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الطبعة الأولى 
بيروت» تموز/ يوليو ٠١1١17‏ 


قائمة الحداول والأشكال ا 1 
المساهمون امنا بو الود وك و فو ابس وامتحم سواه ا 11 
فى البعد الثقافى 
تمهيد ا ا ا م ب كمال عد اللطيفي ١6‏ 

الفصل الأول : مدخل إلى قراءة الأبعاد الثقافية 

للثورات العربية ا ع تقو كمال :عبد اللطظيفك- ١6‏ 
مَُقدّمة 010101011 ا ااا ا اا 
أولّا : العرب في عام 2701١١‏ ثورات متواصلة وفاعلون جدد .. ؟؟ 
ناكا + تخطابات الهوية 

الاستمرار في رفض التصالح مع العالم رض 
ثالنًا : إعادة بناء الذات» نحو تمثل قيم التنوير والمواطنة 1 
رابعًا : التحديث السياسى. العروبة» الإسلام السياسى داق 8 1ق جد 68: 
خامسًا : المشروع الديمقراطي العربي أفق يُمكن بناؤه اسه مي 5 

مفارقات وتحديات 0 ا 00 


: الشباب: التشبيك وثقافة التواصل 


والتغيير السياسي ٠٠٠‏ 0000000 عببل السلام بتعبد العالي 7 
و ا 1 
في مفهوم الشباب لوقنو ةج الم التو جديا ا ا ا 11 
حركة بلا أيديولوجيا؟ ا م جر وتسم لبا ا ا “لا 
: تقنيات التواصل الجديدة والأيديولوجيات مم 1 


: تقنيات التواصل الجديدة وتأثيرها فى عملياتنا الذهنية ... /8١‏ 


وكاهالمؤاقت السناسة 7د 00 
المواقع الاجتماعية ودورها في تعزيز دينامية التغيير 21 
44 


والتعولم 000000000 محمد نور الدين أفاية 4/ 
فى اختلاف التسميات و لط لوقف الم 1 
: في تجديد سؤال الهوية زؤآؤزؤزؤز[زؤ[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ |[ ز[ز[ز[ |[ 0101001 
: تحوّلات الهوية الثقافية في سياق الاحتجاج سكو اده 
: مطالب التنوّع الثقافي وتنافّس الهُويّات ا 


: تفجُّر الهويّات وسؤال العَيّْشُ المشترّك 0 


الجوانب الثقافية في الثورة المصرية ...محمد شومان ١١9‏ 
ا ا ا 0 
: الانقسام الثقافي والاستقطاب حول طبيعة الدولة ترشن 
: هويّة مصر والمشكلة الطائفية و 1 
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ثالنًا :القوّة الناعمة (الإنترنت والتشبيك) 


ضد القوة الخشنة ا ا 00 
رابعًا : تهميش الشباب والمرأة والأقباط رما 
خاتمة لشك انن الارة الموج ود عانق ممع اس اود كا 

القسم الثاني 
في البعد التاريخي والسياسي 
تمهيد 000002 0 000060000060060 00000000000000006000006006000000 وليك عيد الحي ١517‏ 
الفصل الخامس : حضور التاريخ : من اللحظة الراهنة 

إلى الآفاق السياسيّة اماما ند وليل عيدة البض :25 ١‏ 
مُقدّمة 1[ 1[ [ 1 1[ 0 
أولّا : حضور التاريخ از ز [ [ ز 1 001 
ثانا سطوة اللحظة الراهنة» هندسة الاستبداد السياسي ا 
ثالنًا :دور البيئة الدولية في الاستبداد السياسي العربي نا 
رابعًا : الآفاق السياسية المُستقبلية للثورات العربية و ا ا 
خاتمة و اا اا و ا 1 

الفصل السادس : دور الثقافة السياسية 

في تفجير الثورات العربية ...محمد مالكي 57١‏ 
مقدّمة اال 11111 1 ا 
أولة". ١‏ 7الضرتة > الفويفةة المقنوهة ز[ ز ز ز ز 1 01000 
ثانيًا :عن أزمة المشاركة السياسية 00 
ثالنًا : أزمة تطويع الشورى لمفهوم الديمقراطية ا 
خاتمة سات وم و واد فم وف امامو توا ال 


الفصل السابع : أزمة تطويع مفهوم الشورى 


لمفهوم الديمقراطية تع عم ا اي ا تي نظام بركات اا 
مقدّمة 019 0 
أولا تطوّر التجربة التاريخية للشورى والديمقراطية 
عبر التاريخ العربى و خا افو م ا 101 
نأي “#موائاتة الابستام النمائى لامي اللاولة العلا 
والدولة لاملا مية 0000 
ثالنًا : مقابلة مفهوم الديمقراطية بالشورى ا ل 
رابعًا : أوجه الشبه والخلاف بين الديمقراطية والشورى ارم 
خافن #«البورافق القرية العامة 
من الشورى والديمقراطية 0 
خاتمة ا اا اا اا 0 
فهرس عام ا م ا امسر انا ونام و اح او ا 716 


قائمة الجداول والأشكال 


الحداول 

1228 "“ترنيية الذؤل العرية فح ايك المشناركة السياضية للفراأة . 
56 القيم الديمقراطية في الثقافة العربية ا ا 
إك شان التغيّر فى الحريات السياسية فى الدول العربية 

بين عامى 5٠١1‏ و١١١5‏ اق ا وو وام لله اودع ل وا و 
6-ة التغير فى الحريات الإعلامية فى الدول العربية 

بين عامى 5٠٠١‏ و١٠١5‏ محف اسن امابوا الا لد امن ماساواة الو 
ه ه-أ العلاقة بين التطور الديمقراطى وانتشار شبكات التواصل 

الاجتماعى لل سو ال ا ا ا 
ه 6-_س العلاقة بين انتشار وسائل التواصل الاجتماعي 

وعدم الاستقرار السياسي بم كتج م وط كاسن امعط م5 5ش الم ننه 
3-0 مستويات التنمية البشرية فى الدول العربية 1 
ه 7 نِسَب المشاركة فى الانتخابات البرلمانية العربية 00شظ51ذ5'] 


منذ عام ١45‏ تتفاو و اخ فم ولام بواقراها ما لاله الت ع اه يفطا هاي قي الأ 00 1 


١١ه‎ 


مقابلة مؤشرات الديمقراطية وتحديد المؤشر الأضعف 
في الدول العربية ا 


مستويات الفساد السياسي في الدول العربية 
0 كان اميلا 0 1 1[ 1 1311111 


عام ل دترا ا 900( 
عدد مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية 0 


العلاقة بين التوجه الديمقراطى والعلاقات التجارية 
والعسكرية مع الولايات المتحدة 200111111 


علاقة الديمقراطية والثقافة وحقوق الإنسان 000 
توزيع مؤسسات المجتمع المدني العربي طبقًا لوظيفتها 


مقابلة تزايد الحروب بين الدول والحروب داخلها .. 


المُساهمون 


امحمد مالكى 

أستاذ العلوم السياسية معد عام 1910/94 ومدير شركز الدراسات 
الدستورية والسياسية. مراكش - المغرب. خبير دراسات ومحكم لدى عدد 
من مراكز البحوث والدراسات. له عدد من المؤلفات القانونية والسياسيةء 
وعشرات الدراسات والمقالات فى المجلات العربية والأجنبية. 

عبد السلام بنعبد العالى 

أستاذ الفلسفة المعاصرة»ء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» أكدالء 
الرباط. المغرب. دكتوراه دولة في تاريخ الفلسفة. سكرتير تحرير مجلة 
فكر ونقد. من مؤلفاته: أسس الفكر الفلسفى المعاصرء ثقافة الأذن وثقافة 
العين. في الترجمة. ميتولوجيا الواقع. حوار مع الفكر الفرنسي » الكتابة 
بيدين. 

كمال عبد اللطيف 

أستاذ الفلسفة السياسية والفكر العربى المعاصرء كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» أكدالء الرباطء المغرس. يساهم فى الكتابة والبحث والتدري 
ع .4 0 5 ف هم في ٠‏ 0 يع 1 
الجامعي منذ السعيشانكه وله مجموعة من المؤلفات في الفكر السياسي 
العربي. 

محمد شومان 

عميد المعهد الدولي للاعلام في أكاديمية الشروق» القاهرة. باحث في 
شؤون الإعلام والسياسةء الرأي العام الإعلام والأزمات. كاتب صحفي في 
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الحياة الدولية ‏ الأهرام ‏ الوطن ‏ اليوم السابع. صدر له ١5‏ كتابًا في 
الاعلام والسياسة وإدارة الأزمات. شارك في عشرات المؤتمرات العربية 
والدولية. 

محمد نور الدين أفاية 

دكتوراه دولة في الفلسفة ‏ أستاذ الفلسفة الحديثة والجماليات في كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة محمد الخامس - الرباط. من مؤلفاته: 
الهوية والاختلاف. فى الكتابة» المرأة والهامش :)١588(‏ الحداثة والتواصل 
فى الفلسفة النقدية المعاصرة» نموذج هايرماس 2)1١999/(‏ الغرب فى 
المتخيل العربى الاسلامى (بالفرنسية) 2.)١491/(‏ التفاؤل المعلق. التشادية 
والتباسات الديمقراطية فى الخطاب العربى الراهن .)35١١7(‏ 

أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك. شارك في العديد من 
المؤتمرات وورشات العمل وفي تقديم المشورة والدراسات للجهات 
الرسمية. له عدد من المؤلفات منها: النخبة الحاكمة فى إسرائيل .)١987(‏ 
مبادئ علم السياسة (مشارك. 42١985‏ مقدمة في الفكر السياسي .)١985(‏ 
الاستيطان الإاسرائيلي في فلسطين (987١)ء‏ آلية صنع القرار السياسي في 
إسرائيل (1995). 

وليد عبد الحي 

حصل على الدكتوراه في العللاقات الدولية عام 5 وعمل منذ عام 
إلى الآن فى الحقل الجامعىء. فى عدد من المؤسسات والجامعات 
العلمية العربية والدولية. له أكثر من 7١‏ كتابًا معظمها فى الدراسات 
المستقبلية» وأكثر من 50 دراسة علمية منشورة في الدوريات المتخصصة. 


القسم الأو 5 


في البعد الثقافي 


كمال عبد اللطيف 


يلاحظ المهتم بالتحولات التي جرت في الوطن العربي» منذ مطلع عام 
١‏ أن الأبحاث العديدة التي واكبتها في كثير من الندوات» 
والمقاربات التي أنجزت عنها في الإعلام المكتوب والمرئي» يغلب عليها 
الطابع السياسي. على الرغم من أن الانفجار التاريخي الذي حصل في 
فورزة اختبانات عافد تن النناشات العمرسة لكلف اليلداك: الغربية) 
كانس كناء :وق أشف"الفناية المركزة نطابعه السياتتى الى تايط الأضتواء 
على تجلياته المباشرةء مغفلة طابعه التاريشي المعقد. ' 


من المؤكد أن الاقتراب من حدثٍ ممائلٍ وهو في طور الغليان» وإن 
كان أمرًا ضروريًا للتمكن من تعقله» يُعَدَ مغامرة بحثية بالمقاييس كلها. 
وعلى الرغم من أن المساعي التحليلية التي تابعته» وحاولت الإمساك ببعض 
أوجهه, منطلقة من شعاراته المرفوعة في الساحات العمومية» إلا أنها في 
تصوّرنا لم تتمكن من الاحاطة به. في مختلف الأبعاد المحددة لبُنيته 
المركبة» ومساره المتواصل. 

إن فهم الظواهر التاريخية من قبيل الحدث الذي نحن بصدده. يحتاجحٌ في 
نظرنا إلى حصول مسافة معيّنة» بين الحدث وكيفيات تلقيه. والانفجار السياسي 
الكبير الذي شمل مجتمعات عربية عديدة؛ وأدَّى إلى تغيير أنظمة سياسية» 
يدعونا إلى كثير من الحذر ونحن نروم معرفة آثاره في حاضرناء لكي لا ننساق 
في فهم ظاهر ما يجري» من دون عناية بأبعاده المر كبة» وآثاره القريبة والبعيدة. 
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العناف هداقن الما ترات امزال يعر لاد وفيت احرف قطي 
استراتيجية» وثالثة قاربته مستعينة ببعض المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية» 
محاولةً تفسير علاقة الانفجار بمسلسل التحديث المُعوّق فى المجتمعات 
العربية» وكذا علاقته بفشل سياسات التنمية» التي أثمرت تعميم التفقير 
والبطالة» فى أغلب المجتمعات العربية. إلا أننا نتبِينٌ فى مختلف المقاربات 
التي أشرنا إلى نماذج منهاء طغيان الهواجس المايية وما يترتب عليها 
من تركيب للمواقف والخيارات التي تروم التموقع مع الحدث أو ضدهء 
على الرغم من أن ما وقع يدعو إلى التسلّح بآليات في التشخيص والتعقل» 
تتجاوز منطق المواقف الحدية». نحو بناء التحليلات القادرة على تفكيك 
الحدث». وفحص مختلف مكوّناته؛ لعلنا نتمكن من رسم ملامح الآفاق التي 
بلورها هذا الانفجار فى فتوحاته الهادفة إلى الإاطاحة بأنظمة الاستبداد 
وحصونها العالية» في أغلب البلدان العربية 


سمح طغيان المُعالجات السياسية للحدث» وإغفال أبعاده الأخرى» ببناء 
خيارات سياسية معبينة » في تفاعل مع الحدث ومع تداعياته المباشرة. لكننا 
نتضيورة .أذ الانفجار الحاصل حدث مركبء ومظهره السياسي يخفي ملامح 
عديدة» موصولة بفضائه التاريخى والاجتماعى والثقافى» الأمر الذي يتطلب 
رصد وتحليل صور فعله وتفاعله مع السياقات والشروط التي يُفترض أن 
تكون قد ساهمت فى تعيين قسماته الكبرى. 

لم تكن شعاراث الحدثٍ مفصولة عن نضالات القوى السياسية 
والتنظيمات المدنية والحقوقية العربية» على الرغم من أنها رفعت سقف 
مواجهتها لأنظمة الاستبداد العربية. كما أن هدف الثورات العربية لم يكن 
بعيدًا من ثقافة الاصلاح في الفكر العربي المعاصرء بل إنها نقلت الثقافة 

تمنحنا المقاربة المتّجهة صوب الأبعاد الثقافية للحدث» موضوع 
أبحاث هذا القسم من الكتاب» إمكانية تو سيع مجالاات الفهم والتعقل. إنها 
تضعنا أمام سياقاته ومرجعياته ورموزه» كما تمكننا من ملامسة ويناء جوانب 
من الآفاق المرتقبة منه. وقد تتيح لنا تشخيص تناقضاته؛ ووضع اليد أيضًا 
على بعض مفارقاته وتحدياته. 


تتنوع الجهود البحثية المبذولة في أبحاث هذا المجموعء وإذا كان 
بعضها يتّجه إلى بناء مدخل عام يرصد تجليات الثقافي في الثورات العربية» 
فإن بعضها الآخر يتوقف أمام جوانب ثقافية محددةء من قبيل الهوية واللغة 
والشبكات الاجتماعية والمواطنة الرقمية» إضافة إلى موضوع الاستقطابات 
الثقافية والاجتماعية الجديدة الموصولة بالطوائف والعقائد. ليبرز أدوارها 
في أفعال التغيير المتواصلة في المجتمعات العربية. 

لا تكتفي الأبحاث التي يتضمّنها هذا القسمء بعمليات رصد وتحليل 
الأبعاد الثقافية فى الثورات العربية» بل إنها تحاول التفكير فى مسارات 
التحول وعثراته. كما تفكّر في ضرورة بناء جبهة ثقافية حداثية» مستهدفة 


الوطن العربي. 


كانون الأول/ ديسمبر (دجنبر) 5٠١1١١‏ 


1١/ 


الفصل الأول 
مدخل إلى قراءة الأبعاد الثقافية للثورات العربية 


كمال عبد اللطيف 


مقدمة 

يمثل الثقافي مكونًا مركزيًا من مكوّنات التحول» الذي ركبته أفعال 
التحرر الجارية في أغلب المجتمعات العربية. وهو يقعٌ في قلب مظاهر 
التغيير الجارية» على الرغم من غلبة طابعها السياسي. ذلك أن الاحتجاجات 
الجارية تختزن في قلب تجلياتهاء تعبيراتٍ ومواقف ثقافية بعضها مُعلنء في 
رموز وسلوكات» وكثير منها مُضمرء وهو يختزن خيارات ثقافية عديدة. 

تخطلق فى مله العمل نمع 'المتليم أن التقافي "معسك بالشباني في 
مختلف أطوار الثورات العربية. إنه موصول بمراحل تصور نمط التغيير 
الاجتماعي الحاصل مر ومراحل الانخراط فيه ورسم أهدافه. القريب منها 
والبعيد. وهو 000 بالأثر الذي مك في الثقافة العربية» حاضرًا 
ومستقبلا. من هنا أهمية البحث فى الأبعاد التى بلورها ويبلورها المُكون 
الثقافي في الثورات العربية. ١‏ ْ 

وإذا كنا نسلّم كما أوضحنا آنقّاء بوجود مستويات من التداخل بين 
السياسي والثقافي؛ في مشاهد الاحتجاج الحاصلة في الميادين والساحات 
العمومية العربية» فإنه يجب أن نُقَرّ أيضًا أن نصيب الثقافي في البحث 
والقرادات الليقداولة ‏ يعد شيعيمًا تدم تقابله والمتارناض السياسة:.وؤلك 
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على الرغم من الدور الذي يمارسه الثقافي» في تلوين مجريات الحدث 
بمواصفات خاصةء» نفترض أنها تمارس وظائف معيّنة في مساره. وفى 
أشكال تطوره أو تعثّره. 

لا يعني هذا أننا نمنح الثقافي امتيارًا ماء قدر ما يعني ضرورة 
معالجة الانفجار القائم» من مختلف الزوايا التي تصنع ملامحه العامة 
ونُساهم في منحه سيمات محددة. وتزداد أهمية العناية بالبُعد الثقافي» في 
ما أصبح يُعرف في المتداول من الكتابات ب الربيع العربي» عندما نتّجه 
إلى .مغايبة 'تداعياتة» فنعنكن من اكتشاف !أن كتيدا:من الاشكالات التئ 
تواجهه اليوم» وتصنع له كوابح مانعة لديناميته التاريخية الإيجابية» يمكن 
أن تُفْسّر في كثير من أوجهها بصور الانكفاء الثقافي. الحاصل في بيئات 
النصي المحافظء. وانقطاع. بل توقّف وتيرة مغامرة الاجتهاد والإبداع في 
فكرنا. 

لكن كيف نقتربٌ من المكوّنات الثقافية» في أفعال الاحتجاج التي 
تواعلت فى المجمفات: العريية حنة اشير كبفه كارس عمليات: فى 
البناء النظري التاريخي» الذي يتيح لنا إعادة تركيب الحدث في أبعاده 
الثقافية؟ 


قبل تعيين المؤشرات التي تمكننا من الاقتراب من الأبعاد الثقافية لِما 
نحن بصددهء نشير إلى أننا ننطلق من فرضية مركزية» ترى أن التحوّل 
الديمقراطي في التاريخ, يتطلّب تعزيز خيارات ثقافية معيّنة. كما يقتضي تأهيلًا 
اجتماعيّاء يجعلنا في مستوى المشاركة السياسية المطلوبة في المجتمعات 
الديمقر اطية . وكل استمرار في تناسي هذا الأمرء يضعنا في طريق التراجع 
والانكفاء» على الرغم من حصول الثورات وإطاحة بعضها بالطغاة. لا بد إذَّاء 
من إسناد ما يجري من تحولات سياسية ومجتمعية بالثقافة المحايثة لها التى 
تعتبر في:تصوونا بمكانة بزاقعة: للمشروع الديمقراطى. تمن هذا الأطان» نشجه 
إلى التفكير في الأبعاد الثقافية للثورات العربية. 

يمكن أن ثُقارب الثقافي في أفعال التغيير انطلاقًا من هندسة التحرك في 
اللمتادين .- كما يتك أن تفترب" كه من .خلال أشكال: التظاهرات + وأثناط 


و 


التقاليد الثقافية» التى رسّختها أفعال التغيير فى الميادين. ومن دون أن نغفل 
الشعارات واللافتات والأغانى وحلقات النقاشء التى حوّلت المجالات 
العامة إلى فضاءاتٍ للتداول والاحتجاج. كما أن تقليد جُمُعَات الغضب 
بأسمائها العديدة. بلور فى قلب الحدث علامة دالّة من علامات 
الاستقطابات الثقافية والسياسية» الحاصلة في الميادين والساحات العمومية. 

بيّنا آنقاء أن الثقافي في الحدث غير مفصول عن السياسي 
والاجتماعي. إلا أنه في الوقت نفسه. لا يُسمع في الأصوات المبحوحة 
بالشعارات» ولا يُرى فى الأيدي المرفوعة إلى الأعلى» مُعلنة نهاية أزمنة 
الخوف والطاعة. على الرغم من أنه يمنح الإرادات» وقد جَسّمت في 
الأيادي الصراو > الصلابة المطلوبة في المعارك التاريخية الفاصلة» من 
قبيل ما يقع اليوم في مجتمعاتنا. وإذا كنا نؤكد وجود صعوبة بالغة» في 
فصل الظواهر السياسية عن أبعادها الثقافية. وتجلّياتها الاجتماعية, 
وخصوصًا فى أزمنة الثورات» التى تعيش مجتمعاتنا العربية جوانب من 
أطوارهاء 0 مايقرب من ا فإن هذا الأمر بالذات» يدعونا إلى 
ضرورة تنويع المقاربات» وتنويع آلياتها المنهجية» قصد الاحاطة الشاملة 
بالكووانك العربية: 

نتبيّن ملامح المكوّن الثقافي في جملة من المحاورء التي حاولنا 
تركنبهنا :استاذًا الي شعازاف القوارة' “وتوص الاسعتطابات السيايية 
والثقافية التى حصلت فيها. وذلك من أجل الإمساك بموضوعناء والاقتراب 
من محافتاته وتتافضاتة. ووضع اليد علق ربعن فتدياتة ومفازقاقة: 

أما المحاور المعتمدة باعتبارها عناوين كبرى» في عمليات بسط الأبعاد 
الثقافية في هذا العمل ومساءلتهاء فإنها لا تَقَدّم باعتبارها محاور شاملة أو 
حيدة. بل إننا منحناها أهمية منهجية» كونها تتيح لنا الاقتراب من القضايا 
الثقافية المركزية» الموصولة بالمظاهر السياسية للانفجار. 


)١(‏ تشير شعارات «ارحل»2 و«كفى). و«ارفع رأسك». و«لا للفساد» و«الشعب يريد»... التي 
شكلت عناوين كبرى لأفعال الاحتجاج الجارية. إلى قضايا محددة. لكنها تعكس بأصوات 
حامليهاء صورة من صور الجمع بين الارادة والجرأة. وهما معًا مطلوبان في الأفعال الهادفة إلى 
تحويل مجرى التاريخ. 


535١ 


أولا: العرب في عام ١‏ ,ثورات متواصلة وفاعلون جدد 


نقترب في المحور الأول من وقائع ركُبها حدث الانفجار الكبير» 
الحاصل مطلع عام ٠١١١‏ في أغلب البلدان العربية» لتُعاين أطواره» وتفكر 
في أسمائه وسياقاته. ثم نتجه بعد ذلك إلى التفكير في الفاعلين الذين 
نجحوا في إنجاز حدث تاريخي». من حجم الانفجار الذي ملأ المدن 
العربية بنداءات الحرية والانعتاق. وفى الموضوعين معًا الثورة ووقودهاء 
تجارل التقاط «وقر كني الأيقاة الثقافية »مر المعاراك القى. السعشدفي الغداة 
السياسي» مُممْلا في التظاهر والاحتجاج ثم الاعتصامء ن السدمل ع قات 
لا يُمكن التنازل عنهء يتعلق الأمر ب إسقاط الطغاة وتركيب شرعية سياسية 
جديدة. في أغلب البلدان العربية. 


١‏ في جدلتات الانفجار الثوري 
يُجمع المهتمون في بداية حصول الانفحار الاحتجاجي. في تونس 
ومصر خلال عام 230١١‏ أننا أمام حدث سريع ومزلزل لنوعية التوازن 


بعد ذلك». ليشمل بدرجات مختلفة أغلب المجتمعات العربية. 

تتنوّع تسمية ما جرى. ونُوظف مفردات من الجيولوجيا والتاريخ» من 
السياسة والسيكولوجياء ليختلط المشهد فى الساحة العمومية بالتوصيفات» 
التى تروم تر كيب وترتيب ملامحه. ثم يختلط الحدث بأسمائه فى الصور 
المُقدّمة عنه في القنوات التلفزيونية وداخل شبكات الانترنت. وتبدأ حرب 
التمييز بين الأصل والصورة. بين ما يقع وما يظهر في القنوات التلفزيونية 
والانترنت. وتصدر تنبيهات من هنا وهناك» داعية إلى ضرورة الحذر... 

في قلب كل ما سبق ذكره» نتبيّن أن الطّغاة يسقطون» ثم يزدادُ الشارع 
امتلاءً وقوة. وتتخد ملامح الحدث بعل ذلك» شكل استقطابات سياسية 
وثقافية» موصولة بأسئلة المجتمع العربي ومواقفه من الاستبداد''". تسقط 


(؟) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب: محمد شومانء «الجوانب الثقافية في الثورة المصرية». 
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الضحاياء ويُصبح فعل الانفجار في اللحظات التي غادر فيها زين العابدين 
بن علي تونس مرادقًا للثورة» على الرغم من أن هناك من يرى أن الحدث/ 
الثورة» وإن كان مطلوبًا ومرغوبًا فيهء فإن ما وقع ويقع ليس ثورةء لأنه 
من دون بيان ثوريء ومن دون قيادة تضع برنامج ما بعد الثورة» ليصطف 
المجتمع في عملية الدفاع عنه. 

تتسع رقعة الحدث/ الانفجار» فتّضاف مشاهد جديدة إلى ساحات 
الحدث؛ في المغرب واليمن» ثم الأردن والبحرين. وبسرعة فائقة» تلتحق 
ميادين بنغازي» ثم أرياف دمشقء. فتّبتكر تسمية جديدة» لتأخذ مكان 
الصدارة في التسميات». بحكم إيحاءاتها المتفائلة والإيجابية» نقصد بذلك 
الربيع ا 

تُعاين في مرحلة لاحقة لهروب زين العابدين بن علي من تونس» 
تنازل مبارك عن الحكم في مصرء ثم انطلاق محاكمته ومحاكمة أبنائهء 
وبعض رموز نظامه. ثم يقتل معمّر القذافي» ويعتقل ابنه سيف الإسلام. 
وخلال سنة كاملة من الفعل الثوري المتواصل في المدن العربية» تبدأ 
ملامح الانفجار المتواصل وآثاره بالوضوح. الأمر الذي يدفعنا إلى 
التساؤل عن مدئري الانفجار الثوري» ونوعية علاقتهم بالفاعلين الاآاخرين» 
الذين نعرف أنهم يقيمون في قلب المشهد السياسي العربي» قبل الحدث 
وبعده. 


نتّجه في هذا الجزء الأول من محورنا إلى الاقتراب من الفاعلين 
الذين رتبوا ملامح إخراجه كما حصلء من دون أن ندّعي أننا أمام 
انفجار مُرنّبِ الأوليات والتطورات» ثم النتائج والآفاق؛ فنحن نعتقد أن 
الأمور في التاريخ لا تكون دائمًا كذلك. كما أنها لا تكون في الوقت 


(”) تعبّر ظاهرة التسميات ومرادفاتها التى صاحبت الانفجار الثوري في المجتمعات العربية» عن 
صعوبة مقاربة الحدث بالأدوات المفهومية» التي ألفئا استخدامها عند مقاربتنا الثورات التي حصلت 
في التاريخ. ولا شك في أن عدم استخدام البعض لمفهوم الثورة يشير إلى تحفظ منهجي مقبول. لكن 
الموضوع بحاجة إلى مزيد من البحثء لتركيب السيمات المطابقة لحدث لا يزال مشتعالاء ولا تزال 
تداعياته تصنع من الآثار والنتائج ما يدعو إلى التفكير في الاسم الأكثر مطابقة لما حصل. 


زف 


نفسهء عمياء وعفوية وبصورة كلية. الانفجار الثوري الحاصل يجمع في 
بعض مواصفات كل ما ذكرناء وبطريقة تحكمها جدليّات تاريخية مركبة. 
تُصبَعُ ملامح الحدث في قلبه» لتتجاوز بعض مقذماته؛ وترتب بعض 
نتائجه وآثاره» ويتمٌ ذلك بصورة قد لا تكون بالضرورة مطابقة لتطلّعات 
مَدبّري عمليات إطلاقه. 


يسمح هذا التمهيد» بالتوقف أمام الفاعلين كما تبلورت صورتهم 
اليوم» في خضم معارك الاحتجاج في الساحات العمومية. حيث يكاد أغلب 
الميكدين «التحولاف الجارية يعون على انها تدان من طرف فاعليه جددة 
لا يمكن إدراجهم ضمن مجموعات الفاعلين المشهود لهم بموقعم محددء 
داخل المشهد السياسى والثقافى العربيين» من قبيل المثقفين والأحزاب 
والنقابات» وقطبات الحكتم العدنى؛ فهؤٌلاء لم يصنعوا الحدث» ولم 
يفجّروا شرارات إطلاقه واستماتته» على الرغم من أنهم ساهموا في 
حصوله. وذلك بفعل رصيدهم النضالي» في مواجهة مظاهر الاستبداد التي 
تُسقط اليوم. 


ينبغي ألا نغفل علاقة الفاعلين الجدد بمحيطهم» بل ودور هذا المحيط 
بمختلف مكوناته في إعدادهم» وتهيئة شروط انخراطهم في أفعال الاحتجاج 
السلمى الذي قاموا به. وهم يعتصمون فى الميادين العمومية»ء وينددون 
لاسا اليو 


لم يكن مسلسل بروز فاعلين جدد حدنًا من دون مقدّمات» ولعل وراءه 
أساسًا أنظمة سياسية عربية» تمارس الطغيان منذ عقود من الزمن. كما أن 
وراءه مختلف الهزائم والانتكاسات العربية» إضافة إلى استفحال الفساد 
والظلم ومختلف صور الاستبداد. 


(4) انظر: كمال عبد اللطيف؛» «الحدث التونسي وأسئلة الإصلاح السياسي العربي: أوليات 
وسياقات وافاق»» ورقة قدمت إلى ندوة الثورة والاصلاح والتحول الديمقراطي في الوطن العربي 
من خلال الثورة التونسية» المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات» الدوحة 3١-١84‏ نيسان/ 
أبريل 20301١‏ وقد نشرت في كتاب بعنوان: ثورة تونس: الأسباب والسياقات والتحديات (بيروت: 
المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات» .)5١١7‏ ص 7ه" -5ل/ا”. 
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يمكن أن نتحدث في السياق نفسهء عن تاريخ طويل من الإاصلاح 
السياسي والثقافي. وهو تاريخ أنتج كما يعرف المتابعون لمعارك الإصلاح 
في الفكر العربي» أجيالا من المفاهيمء وجرّب مجموعة من الأساليب 
النضالية» في مواجهة طغيان الأنظمة» من دون أن يتمكن من الإاطاحة 
بها. كما يمكن أن نشيرَ مقابل ذلك» وبناء على جدلية تاريخنا المعاصره. 
إلى تاريخ آخر يماثله. ويقفف في وجهه. يتعلق الأمر بصور الممانعة 
التي حوّلت الأنظمة العربية إلى أنظمة خالدة» تُوظف في سبيل محافظتها 
على كراسي السلطة مسوغات متناقضة» الأمر الذي ف للانفجار الذي 
يتجه اليوم إلى تجاوز وتصفية كثير من أركان التسلط في المجتمعات 
العربية. 


ومن المثقف الملتزم؛ إلى المثقف العضويء ثم المثقف الطليعي» 
تعاقبت في الثقافة العربية إسهاماتٌ فكرية» تروم ترسيخ الفكر العقلاني 
والتاريخي» المقرونين بعمليات نقد الفكر النصي» والانخراط في مزيد من 
الانفتاح على مكاسب الثقافة الكونية» من دون أن يتمكن الفكر العربي من 
هدم حصون الثقافة التقليدية» الأمر الذي يمثّل عقبة في طريق الإبداع 
والتجديد في ثقافتنا المعاصرة. 


؟ ‏ فاعلون جددء تاريخ من التهميش والممانعة 

إذا كان هناك إجماعٌ على الطابع المفاجئ للانفجار العربي» فهناك 
إجماعٌ مماثئل على ضرورته» في نظر أغلب الذين فازيوة بالتجلين والبحث. 
يتعلق الأمر بمنازلة تاريخية» تتجه إلى إسقاط حكم الطغاة. وما ساعد في 
نظرنا على إطلاق الحدث. جملة من المعارك والمواقف التي حصلت قبلهء 
وساهمت في عمليات التعجيل بوقوعه. 

يرتبط الحدث بمجموعة من القطائع» التي أصبحت اليوم علامة دالة» 
في توصيف المجتمعات المعاصرة. يمكن أن نذكر هنا بعض الأمثلة التي لها 
علاقة بما يجري في مجتمعاتناء يتعلق الأمر ب ظاهرة التسريبات التي أطلقها 
ويكبليكس. التي تقف اليوم وراء كثير من مظاهر التوتر الدبلوماسي في 
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العلاقات الدولية» بحكم كشفها لكثير من المعطيات الدائرة» في قلب 
المشاورات الصانعة لأنماط العلاقات السياسية الدولية. ومن المعروف أن 
بعض هذه التسريبات كانت تخصٌ مستقبل الاسلام السياسي» باعتباره يندرج 
من جهة.» ضمن خطط مكافحة الإرهاب» وباعتبار أن كثيرًا من المقاربات 
الأتس افمعيةة "عابه ترق الدستفكل فى اليدى القويية مكونا من 
المكوّنات الفاعلة في المجال السياسي العر 0 

صحيح أن التُخب العربية» كما أشرنا سابقّاء فوجئت بالاحتجاج 
وبدرجات تطوره في الشوارع العمومية» لكننا نعتقد أن الأرصدة الفكرية 
لهذه النخب ومؤسساتها السياسية والثقافية» كانت حاضرة بشكل من 
الأشكال في قلب الحدث. ما يوضح هذا الأمرء أن الفاعلين لا يريدون. 
كما تكشِفُ شعاراتهمء أكثر من إيجاد فرص للعملء والعدالة الاجتماعية» 
وكذا التحرر من عنف الشرطة» ومن الاعتقالات الاعتباطية. إضافة إلى 
تطلّعهم إلى توزيع عادل للثروات» ومحاصرة أصحاب النفوذ والامتيازات. 
إنهم يريدون بعبارات موجزة صون كرامتهم» كما يطالبون بمستقبل أفضل 
الأباي 7 

يشيرُ مجمل ما ذكرناء إلى أننا أمام شعارات تحيلنا في أدبيات 
الإصلاح السياسي العربي إلى طموح قديم» موصول بمطالب الحركات 
السياسية العربية المعارضة» والساعية إلى إنجاز الإصلاحات الضرورية» 
لتجاوز تأخرنا التاريخي. 

إن مُسمّى الفاعلين الجدد فى الانفجار الحاصلء» يكنّف مسعّى 
تاريخيّاء يُعاد في أفعال الثورات العربية بوسائل جديدة» وضمن ملابسات 
تاريخية مستوعبة لتركيب تاريخي يحمل بصمات فاعلين آخرين» تربطهم 
علاقات متينة مع الفاعلين الجدد. ومع مقتضيات النفي والتجاوز في 


(6) ,2012 دماج يك نهاة نآ تعتتضوك واأعهاه: ,كجبعاعه متوءعصم/3 ,1/1021 عنامتستصمط أء عنلد8 لسممامععر 
62 .م ,(2011 بعامع جدامءة هآ زمتموط) علده]8 تسل أقا 


١ انظر الملف: «تونس» مصر. . . الأمة العربية تدق باب الحرية»» مجلة الآداب. العدد‎ )١( 
.68- 78 د )ل ص‎ 
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التاريخ» بكل ما تبنيه من جسور التركيب والاحتواء. ومعاني الجرأة 
والتجاوز بالانجاز”". 


نومت الفاعئلرة "البعده نن القورافه المزية بالسناهي: لكو عفرهة 
الشباب في توصيف هؤلاء الفاعلين وحركتهم, لا تُحيلنا إلى فئة اجتماعية 
أو عمرية. إنها تحيل أساسًا إلى المهمشين الذين يشعرون بالتهميش» وهؤلاء 
كما نعرف ينتمون إلى الأعمار كلها. وقد بيّن بيار بورديو فى دراسة مهمة له 
بعنوان «الشباب كلمة»., أن المفردة تشير إلى علائق وأدوار ومواقع 
امجتماغنة». أكثر مها تخدد فقة عهرية أو ال 00 

يمثّل الفاعلون الجدد داخل الساحات العمومية العربية» نسيجًا مبعثر 
الخيوط» وقد تحركوا فى كرنفال راقص يملأه التحدي9'. بهدف بناء 
سردية تاريخية لا تعترف 0000 الاستبداد العربى» فى رواياتها القائمة» 
والمتكررة في أغلب المجتمعات العربية منذ ا لقد انتفض الشباب 
وتمرّدوا على ذواتهم بتمرّدهم على خوفهم من أنظمة القمع» محاولين إنهاء 
مرحلة من التاريخ العربي طال أمد حضورها في حقلنا السياسي. اتجهوا 
بحماسة» ومن دون تردد» أو حسابات مصلحية ضيقة» إلى بناء رؤية جديدة 
للعمل السياسي» وذلك بالوسائل التي تمكنوا من استيعابها وتوظيفهاء خدمة 
للأهداف التي سطروا كثيرًا من جوانبها بفعلهم المندفع» والمتّجه صوب 


بناء شرعية سياسية جديدة. 


(0) نشير إلى أن البلدان التي انطلق منها التغيير» كانت تقاوم طغيان وفساد أنظمتها بصور 
عديدة؛ ففي تونس وصل النزيف الاجتماعي حدوده القصوىء وعمل النظام وأعوانه على ركوب 
أعتى أساليب الاستهانة بمطالب الشعب التونسي؛ وفي مصر عملت مجموعات منظمة على منح 
الحدث كثيرًا من السمات الصائعة لملامحه الكبرى» من قبيل حركة «5 أبريل» وحركة «كفاية»» 
إضافة إلى تاريخ طويل من صراع وتضحيات الأحزاب السياسية المصرية؛ وفي اليمن نجد أحزاب 
المعارضة» وفي مقدمها أحزاب اللقاء المشترك. والأمر نفسه. ينطبق بصيغ أخرى على ليبيا وسورية 
والمغرب. 

() باسستاط :كتمدط) أو501010 06 :ه11كع 02 :طقل «,2201 نا نان أ8”5 عؤوء ظناء1 412 الاعللعنام8 عررعزط 

.18 .م ,(1984 


)0( انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب «الشباب» التشيلك وثقافة التواصل والتغيير السياسي» ») 
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"انا التلسيك وتوسيع دوائر المشاركة الاحتحاجية 


لم تكن الانفجارات العربية واحدة. على الرغم من أن الفاعل الأكبر 
فيها تمثل على وجه الخصوص في فئة الشباب» وقد سُّمّيت أحيانًا باسمه. 
إلا أنها كانت ولا تزال في تصوّرنا ثورات اجتماعية؛ شارك فيها الأطفال 
والشيوخ والرجال» كما شاركت فيها النساء. وعَكس فِعْلّها المُدرّيء ملامح 
الانفجار المخلخل للأنظمة المَحَصَّنةء» بطغيانها الشرس والأعمى. 


لم تتقيد أفعال التغيير المبدعة بنمطٍ ثوريّ محددء بل عمل مرتبو 
أطوارها على تركيبهاء وتجاوز صور العطب. التي كانت ولا تزال تتخلل 
بعض مراحلها بنوع من لاما بهدف بلوغ المرامي التي صوبوا نظرهم 
نحوها. وقد أبدعوا أشكالا من الأداء النضالي المتضامنء والقادر على 
تخطي العقبات والمناورات والتراجعات. وتم ذلك خلال مراحل الثورة 
الحرجة» بكفاءة سياسية وتاريخية ملحوظة. 

لا يُمكن أن نلاحظ فى فئة الفاعلين من المبادرين والمنخرطين» وجود 
الفقراء من دون الأغنياء. ولم تكتف الفئات المذكورة بالتنديد برموز السياسة 
السابقة» سواء أرموز الأنظمة كانت أم رموز المعارضة. بل اتجهت منذ 
انطلاقها إلى رسم مسارات وشقٌ دروب جديدة» في مواجهة الأنظمة 
السائدة» وهى الأنظمة التى فشلت فى إدارة شؤون المواطنين» وبناء توازن 
الماع عاد نسيل اتعيت تحب هله الأنظفا» إقافة إلى كل مااسيقء 
وكما يعرف الجميع» إلى تحويل الأنظمة الجمهورية إلى ملكيات وممتلكات 
خاصة وفاسدةء ممتلكات يسود فيها الطغيان المدعّم بالأجهزة الأمنية» 
المترتصة بحركات المواطنين وسكناتهم. 

57 الفاعلون الجدد بعض آليات تقنية المعلومات لتسهيل تواصلهم. 
وظَوا المواقع الاجتماعية» والفضاءات الافتراضية» وذلك بموازاة احتلالهم 
الميادين والساحات العمومية. كما عززوا أشكال تواصلهم وتبادلهم عن 
طريق الشبكات» بهدف توسيع المشاركة في الفعل الاحتجاجي» وتعزيز 
ديناميات التغيير. وفى هذه الأساليب مجتمعة؛ عملوا على تجاوز كثير من 
نظاهر العمل الساني التعزوقة وأتكاله. 
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كه أبحاف إيقاتويل كابفن في قلزني السيير :ال رسو افيا 
الملامح الكبرى ل عصر الشبكات””'''. من معرفة الدور الذي يمكن أن 
كمأ ننه تقنيات المعلومات» في إنجاز التحولات الاجتماعية الكبرى. كما 
تُساعدنا بعض مفاهيمه في إضاءة جوانب من فعل التغييرء الذي عرفته 
مجتمعاتنا. أبرز كاستل دور الذات الفاعلة في المجتمع الشبكي. حيث 
يشتغل الفاعلون أفرادًا وجماعات.ء ضمن شبكات تقوم بإنتاج وتداول ما 
ينكان" القوة "و العى ن" 9 يداد قفافة افقر امن مسهاو #ابعدة المتكان 
والزمانء ومتجاوزة في الآن نفسه بُنى الصراع الطبقي». كما رتبت ملامحه 
الكبرى الأيديولوجيات الاشتراكية. 

تنفتح دراسات كاستل على فاعليات اجتماعية جديدة» حيث ينشأ مُواطن 
الشبكة والمجال العام الرقمي. وقد كشفت بعض معطيات الثورات العربية» 
حضور العناصر التي أشرنا إلى بعضهاء الأمر الذي يُبرز صّور تجاوز 
الفاعليق الخدد+ لأنماط التموقعات والمؤاقف السيامنية المعرو9 

واكب الانفجارَ العربي وعىٌ تاريخيٌ جديدٌ. يصنعه ويرتب ملامحه 
فاعلون استطاعوا تفجير الحدة ولوعية مباخر اد وقد أصبحوا يمتّلون اليوم 
بالفعل الميداني» قوة سياسية فاعلة ومتفاعلة مع مختلف سياقاته وتداعياته 
سواء ما كان منتظرًا منهاء أم ما تولد في المحيط الاقليمي والفضاء 
الدولي. بفعل قوة الحدث. 

نضيف إلى أدوار الشبكات» مواقف بعض القنوات التلفزيونية من 
الحدث». وقد عملت على توظيف بعض جوانب الانفجار بأشكال متناقضة. 
الأمر الذي يكشف صور التداخل الحاصلة فى قلب الحدثء. منذ انطلاق 
أصوات الانفجار الأولى في تونسء» إلى 17 الانفجار في كل من مصر 
وليبيا والبحرين والمغرب والأردن ثم اليمن وسورية.. 


)١١(‏ ,مله ورد '( عل عط :1 ممه ,(2001 ,لمونزة1 تكتمةط) سوعئؤم بت 300616 هط ,كال أكة0) أعنتصدك8 
تون اقللا عل «ا1 :3 عمده 1" أء ,غاقنمء1'[ 46 «أمنايامم عا :2 عجه 1* 


010 7 .م «ر6أتاصعء1:10 عل متمتبيوط عنبآ» ,.ل1زط1 
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دم الصورة في التلفزيون وفي «اليوتيوب» و«الفيسبوك»» ويتحرّك فعل 
الانفجار في المجتمع» فنكون أمام حدث متعده ومركب. بل نستطيع القول 
إن العلاقة بين الحدث والصورةء يمكن أن تؤخذ نموذجًا للأثئرء الذي يعد 
محصلة جديدة لوقائع فعلية وصور تعلن أنها تواكبهاء بل لصور ووقائع» 
تشترك كلها في صناعة آثار بعينها. لكن من يصنع الأثر؟ هل يصنعه الحدث 
أم الصورة؟ 


ولأننا نتّجه في هذا العمل نحو المساهمة في إضاءة جوانب من الجدل 
الفكري الذي أطلقه حدث الانفجار في حاضرناء نريد أن نتوقف أخيرًا أمام 
الفاعلين الجدد» من زاوية كونهم يرسمون صورة جديدة للمثقف العربى 

إضنة 1 
اليوم ' ". 


ولّدت صعوبة المعارك السياسية اليوم: وطبيعة الممائعة التي أصبحت 
سمة ملازمة لأغلب الأنظمة السياسية» والثقافات المتساكنة معها في 
المجتمع العربيء ولّد كل ما سبق ذكره» الانفجار الحاصل اليوم» وصّنع 
الملامح الكبرى لفعله وفاعليه» وتم ذلك في تفاعلٍ قويٌّ مع مكاسب 
التاريخ والمعرفة في عالمنا. 


يساهم المثقفون الجدد في تطوير الفاعلية السياسية في المجتمعات 
العربية خارج الفضاءات التي صنعت تقاليد العمل السياسي» في الأحزاب 
ومنظمات المجتمع المدني. بل إنهم يتجهون إلى لأسيين بدائلهاء وذلك في 
إطار سعيهم للاستفادة من مكاسب مجتمع المعرفة. وتوظيفها في عملية 
إنجاح مشروعهم في التغيبر. يقدم التواصل التبادلي بالوسائط الجديدة» فضاءً 
واسعًا للتشاور والتنسيق» ومن دون عوائق المكان والزمان. كما يقدم الخبراء 
من الفاعلين والمنفعلين في قلب الحدث» معطيات معرفية» موصولة بما 
بحري ببلاف التجاعة في الأدااه بوترتيت الطلاميم الأول المسعفيل ما بعد 
الاشيحاة. 


)١(‏ انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب: «الهُوية الثقافية في زمن التغيير والتعولّم»» لمحمد 
نور الدين أفاية. 


وإذا كانت صورة المدوّن الشبكي المرتبط بالحدث تختلف عن صورة 
المثقف النهضويء فإن أعمال الأول تلتقي مع مبادرات المثقف النهضوي 
في مطلع القرن العشرين» حيث وُظفت الصحافة المكتوبة آنذاك». وكانت 
في بداية عهدها. كما وُظف الإاعلام المسموع في مراحل لاحقة» لخدمة 
مشاريع الاصلاح الموظوف المي 0 وهي تلتقي أيضًا بجهود 
المثقفين الحداثيين» الذين سعوا لانجاز التجاوز الإيجابى للفكر النهضوي» 
في مشاريعهم ا ب 


يترتب على كل ما سبق. أن الصفات التي اعتدنا إطلاقها على المثقفين 
في أزمنة خلتء من قبيل الملتزم والعضوي والطليعي, لا تصلّح لتكونَ 
سمة مطابقة لصورة المثقف الجديد. ولعل نعت الشبكى أقرب فى نظرنا إلى 
مكلت إنعالية هو بواجد ف الساده السوتة معبزعات رما لاضن 
الشيات 6 وعندها اتقترت مدهت تعد أنهم »«إضافة إلى ضورف لاسا جن» 
الصانع للملامح الكبرى للحدث, يدوّنون ويرسمون ويناقشون» كما أنهم 
يصوّرون ما يجريء وينتجون أفلامّاء ويملأون الفضاءات الافتراضية بالحياة. 
وفي قلب الميادين. يجري تطوير الأفكار وتعديلهاء في ضوء مقتضيات 
التغيير الواقعية والمأمولة. 


لقد اختفت صورة المثقف الذي كان بإمكان مشروعه في الفكرء أن 
يشكل عنوان مرحلة من التاريخ. يقف المثقف اليوم» فاعلًا ومنفعلاء شاهدًا 
ومدوٌنًا لكل ما ينخرط في فعله. إنه يروم المساهمة في بناء مجتمع جديدء 
يقبل الشرعية الديمقراطية., ويُدافع عن تداول السلطة بدلا من احتكارهاء 


باسم مظلة طائفية أو حربية أو عقائدية. 


)١4(‏ يمكن أن نشير هنا إلى أن توظيف التقنيات الحديثة لا يعتبر أمرًا جديدًا في تاريخ 
الثورات» فقد اعتمدت ثورة الخميني قبل ما يزيد على ٠١‏ عامًا على الكاسيت» التي كانت تُعمِّم 
بطريقة ساهمت من دون شك بصورة أو بأخرى في التمهيد لثورة .١91/4‏ 

(15) تقدم أعمال عبد الله العروي وناصيف نصّار وهشام جعيط في مقاربتهم أبرز إشكالات 
الفكر العربي المعاصرء وكذا أعمال محمد أركون ومحمد عابد الجابري في نقد التراث» أمثلة 
قوية على النقلة النوعية التي بلورتها هذه الأعمال» مقابلة مع إرهاصات الفكر النهضوي الأولى. 
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ثانا : خطابات الهوية. 
الاستمرار في رفض التصالح ع العالم 

أثار التحوّل الجاري فى المجتمعات العربية» جملة من الأسئلة. 
المؤضرنة بالصراني الاعتماعية و التقافية.: وقد دزي الانجان الالسجاج 
في مطلع عام 270١١‏ وجدنا أنفسنا أمام استقطابات مسنودة إلى المرجعيات 
الفكرية والسياسية» المتداولة في الفكر العربي. نقصد بذلك تصورات معيّنة 
للإسلام؛ وأخرى ثُرئّبِ ضمن المنظور الحداثي. وقد استُّخدمت هذه 
المرجعيات» وجرى استيعابها بصيغ جديدة» في سياق البحث عن صور من 
التفاعل الايجابي مع الأحداث الجارية» ومحاولة توجيهها وربطها بتطلعات 
المنخرطين وخياراتهم. في إنجازها بكثير من الشجاعة. 

وإذا كنا نجد فى المقاربات الأولى» التى واكبت حدث الانفجار» 
إجماعًا على عقويته» وتاكيدًا لغياب أبديولوجية حاضنة لسقفه في الاصلاخ 
والتغيير» إضافة إلى عدم وجود قيادة تسطر لفعله الإجراءات والآفاق؛ فإنه 
سرعان ما بدأت تنكشف في قلب الحدث وبجواره» الخيارات الأيديولوجية 
للفاعلين» الذين يرفعون رايات النصر المحقق والعدالة الاجتماعية المرتقبة. 


يكن الانعيية الفاغلس مه العادزين الحيد» نرف الالتقاة بالتامسلين 
الآخرين» الذين يحضرون في المشهد السياسي منذ عقود»ء ويُمارسون 
الأحداس اليانى التصيرية الكواقي كما تندو اها الميشمه 
والمعظلين:. وضحايا الفقر والفساد». من ,ركوت المشاطرة العنى. حملها 
المتظاهرون في الميادين. فنّعت الحدثء. كما قلناء 510 وكان 
تسق أن تعه بالمغائرة الع عطّلت “في الحظة بعيتها الاعساس 
بالخوف. لمصلحة مواجهة مليئة بالمخاطرهء لكنها أثمرت قرارّاء لم 
يستطع أحد قبلها اكتشاف مفاتيحه. أما ما حصل في الميادين بعد ذلك» 
فيّعدٌ في جوانب منهء محصلة لأفعال يرتبط فيها الماضي بالحاضرء 
والداخل بالخارجء. في عالم كان ولا يزال محكومًا بصراع المصالح. 


يمكن أن-تشير إلى أن العفوية إذا ها عدت صفة هلازمة لولادة 


دا 


الحدث؛ فإن الحدث وقد أصبح بعد ذلك» في صورة انفجار كبير» يُعَدُ 
محصلة لعوامل وخيارات عديدة. وهذا هو سر امتلاء الشوارع» ونجاح أيام 
الغضب فى أغلب المدن العربية المحتجة. 


إن الشعارات التي عبرت عن مضامين الفعل الثوري» في الساحات 
العمومية» تحيل إلى مشروع في الإصلاح العربي» أنتج خلال عقود القرن 
الماضي أجيالا من المفاهيم والتصورات والمواقف. فبأي شكل تبدو 
الشعارات اليوم في الميادين العربية؟ وهل تسمح أشكال التعثر المتواصلة 
في بعض الساحات العربية» بتجاوز المكاسب الحاصلة؟ ثم ألا يمكن أن 
نعتبر أن الانفجار القائم» يُعَدّ بمثابة تعبير عن مجمل التراكمات التي بلورها 
سيجلٌ النضال ضد الاستبداد في المجتمعات العربية؟ 


١‏ الهُوية تطابق أم انفلات؟ 

سنقف أمام أمثلة مستمدة من الجدل. الذي واكب ويواكب حدث 
الانفجار. وقد اخترنا التوقف أمام موضوع الهوية الثقافية» كما يعاد تشكيله 
في التيارات السياسية الإسلامية» في كل من تونس والمغرب على سبيل 
المثال. وموضوع الثقافي كما يتمظهر في الاصلاح الدستوري. المنجز مؤخرًا 
في تفاعل مع أفعال الاحتجاج التي قادها شباب ٠١‏ فبرايرء والتي عمّت 
الساحات العمومية في كثير من المدن المغربية. في الموضوعين معًا شكل 
المكون الثقافي البعد الناظم للقضايا موضوع التحليل. الأمر الذي أتاح لنا 
معاينة كيفيات بروز الثقافي في الحدث الاحتجاجيء الذي يساهم اليوم في 
التأسيس لمنظومة من القيم الثقافية في فكرنا المعاصر. 

وقبل التوقف أمام خطابات الهوية في المعارك الدائرة» نريدٌ أن نتوقف 
أمام المفهوم بصورة عامة» وذلك قصد إثارة بعض القضايا النظرية العامة 
حول دلالته» وحول حدود إجرائية» ثم ننتقل في النقطة الفرعية الثانية داخل 
محورنا لنعاين صور تمظهره في سجالات الانفجار المتواصلة. 

ينتبه الملاحظون إلى نشوء اصطفافات وسط شظايا الانفجارات. ويقف 
الاصطفاف في الثورات العربية خلف رموز وكلمات» يفترض فيها القدرة 


رذن 


على استيعاب مجمل التناقضات التى تُصاحب عادة مراحل التحول الحاسمة 


فى التاريخ. وضمن هذا الإطار. نتم العودة مجددًا إلى مفردة الهوية 
وا تك 


ترتبط هذه العودة بالأآزمة المصاحبة للثورات» كما ترتبط بمقتضيات 
زمن التعولم الكاسح» والمفتوح على اقتصاد السوقء. وأنظمة التكنولوجيا 
المتطورة. في ظل هذه الأوضاع مجتمعةء لا يكون لخطابات الهوية في 
نظرنا معنى”"''. وعلى الرغم من كل ما ذكرناء نجد عودة قوية إلى منطق 
الهوية» وإلى ما يرتبط به من مفردات لا تعير أدنى اعتبار لقيم التاريخ. 


وإذا كان العالم اليوم يتجه إلى بناء مجتمعات المعرفة» والتواصل 
المفتوح على مكاسب العلم والتقنية»ء ومقتضيات المصلحة» حيث يعتمد شِ 
هذه المجتمعات على لغة الرموز المختزلة» التي تُعَدّ مفاتيح ضرورية 
لصناعة الثروة والقوة في عالمنا. فإن ما يترتب على ذلك» هو عدم الاهتمام 
بمفردات الأصل والعرق والدين واللغة؛ وغيرها من المفردات التى غالبا ما 
تشكل المواد المؤثثة لنسيج خطابات الهوية. مقابل ذلك» تزداد العناية 
بالمزايا التي تتيحها المهارة والكفاءة والابداع؛ فهل يعود المفهوم ليتيح لنا 
معاينة كيفيات تحوله في التاريخ؟ أم يعود إلى مقاربة موضوع الهوية في 
الراهن العربي» ليدفعنا إلى التفكير في تصدّع الهوبات؟ أم يُستعمل سلاحًا 
لإاثبات الذات المتآكلة» التي تواصل استنجادها بنماذج معرفية متجاوزة» 
وصور عن الذات غير مطابقة له/4)؟ 


(17) عرّض مفهوم الخصوصية في مرحلة من مراحل تطور الفكر العربي» عن مفاهيم الهوية 
والأصالة. وقد ساهمت أعمال أنور عبد المالك وعبد الله العروي في تعميم هذا المفهوم» مركزة 
على دلالاته الاجتماعية والتاريخية. كما استعمل مفهوم المثاقفة في فترات لاحقة للرد على دُعاة 
صون الهوية» وإبراز صور المثاقفة في التاريخ الإنساني. 

0 لا أدري كيف يتواصل الحديث اليوم عن الهُوية» وذلك بعد تبلور مفهوم الهوية الرقمية 
واحتلاله مواقع مهمة في السجالات الدائرة في الشبكات. 
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نتصوّر أنه لا يمكننا اليوم» أن نتحدث في التاريخ بلغة الهوية الحافظة 
لذوات مغلقة على ذواتها المعزولة» وذلك بحكم أن مفهوم الهوية لا يعبّر 
عن التطابق., إلا بمقدار تعبيره عن الانفلات والتجاوز. وعندما نقبل أن تكون 
الهوية انفلاثّاء فإنه يترتب عن ذلكء. أن الآخرء وهو العدو المفترض فى 
المجال التقاقي والحضاري» لا يطبم كدلكه نصورة تسطلكة . بسكم 
التواصل القائم والمنجز بيننا وبينه (أفعال المثقافة)» نكون قد ساهمنا 
بوسائلنا الخاصة في تحويله إلى جزء من صيرورة ذاتنا في التاريخ. 


يمكن أن نعتبر أن عودة خطابات الهوية فى ظل المتغيرات الجارية 
تُستخدم في سياق الدعوة إل التتحصن ببعض الأصول التاريخية» وتحويلها 
إلئ :وهون أبدية» تخ زوق العفات + كما جثناء إلى الأذوان الدن بمارسها 
التاريخ في عمليات تلوينها وتطويرهاء بل وتقليص بعض صورها. وبناء 
عليه؛ فإن العودة المذكورة. تدفعنا إلى التفكير في خلخلة دلالة المفهوم. 
5 ع )06 ١‏ 
الاآخرين داخل المجتمع . 

ساهم الانفجار في تغيير صورة العربي النمطية» بل إن انتعاش بعض 
مظاهر الاحتجاج في العالم؛ عَدَّ من طرف بعض المحللين منتجًا عربيًا. 
نحن إذا أمام زحزحة فعلية لتصورنا عن ذاتنا وتصور الآخرين عنا. هذه 
الزحزحة تأخذ صورة متكاملة في سياقات الحدثء» فقد ساهم «الربيع 
العربي» في خلخلة الصورة المكرّسة. وشكك في سلامتهاء وهو يفتح 
المجال اليوم» لتركيب صورة أخرى”'". 


تُعاين في الاستقطابات السياسية» الحاصلة في ميادين الصراع المفتوحة 
على معارك عديدة» كثيرًا من صور الدفاع عن ضرورة التحصن بالمرجعيات 
)١19(‏ كمال عبد اللطيف. أسئلة النهضة العربية: التاريخ - الحداثة - التواصل. ط ؟ (بيروت: 
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التراثية. و تُشْخّص هذه الاستقطابات في إعلان أغلب تيارات الإسلام 
السياسي. أن منظومة نظرها في الشأن العام» تتأسس اعتمادًا على العقيدة 
الإسلامية والقيم الموصولة بها. وعندما ننتبه إلى أن الثورات الجارية» رافقتها 
في الميادين شعارات تستند إلى منظومة من القيم السياسية التاريخية» تُدرك 
التناقضات التي تؤجج المواجهات في الميادين» ونفكر في بعض مفارقاتها. 


صحيح أن تيارات الإسلام السياسي لا تتردد في إبداء براغماتية سياسية 
واضحة.ء وأنها عندما تعلن مرجعيتها الدينية» لا تفصّل القول في كيفيات بناء 
هذه المرجعية وتأويلهاء في علاقتها بواقع المجتمعات المعاصرة» وتتجه في 
السجالات الدائرة داخل الميادين» إلى إعلان مواقف عامة وملغومة. إنها 
تُعيد العبارة السحرية التي تنص على أن «الإسلام هو الحل»» بعبارة المرجعية 
الإسلامية» التى أصبحت شبه لازمة فى أدبيات الإاخوان المسلمين. إضافة إلى 
أن بعظن افسائل الاسلكم السياسي» لاق البوم فوعا من التعجاوب مع القيم 
الكونية» مُعلنة عدم تناقض هذه الأخيرة مع المرجعية الإسلامية. 


يمائل موقف حركات الإسلام السياسي من موضوع المرجعية موقف 
الدستور المغربي الجديد من مسألة علاقة الدولة بالدين وموضوع إمارة 
المؤمنين؛ فقد تضمّن نص الدستور الإشارة إلى أن المغرب دولة إسلامية 
ومدنية''©. وفي هذا الجمع يواصل الدستور مخاتلاته في موضوع القضايا 


(١5؟)‏ نقرأ في ديباجة الدستور المغربي الجديد معطيات تتعلق ب طبيعة الدولة» ونقرأ في بعض 
فصوله معطيات تتعلق ب إمارة المؤمنين؛ حيث تنص الديباجة على ما يلي: «المملكة المغربية دولة 
إسلامية ذات سيادة كاملة» متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية؛ وبصيانة تلاحم مقوّمات هويتها 
الوطنية». أما في ما يتعلّق بطبيعة الدولة» فنجد أن الفصل ” يتضمن ما يلي: «الإسلام دين الدولة» 
والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية». 

في موضوع إمارة المؤمنين» نجد أن الفصل 1١‏ المخصص للملكية يشير إلى ما يلي: 
«الملك» أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين» والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. 

يرأس الملكء. أمير المؤمنين» المجلس العلمي الأعلى» الذي يتولّى دراسة القضايا التي يعرضها 
عليه. 
ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤمّلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميّاء بشأن المسائكل 
المحالة عليه» استنادًا إلى مبادئ وأحكام الدين الاسلامي الحنيف» ومقاصده السمحة. 

يُمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين» والمخوّلة له حصريّاء بمقتضى 
هذا الفصل» بواسطة ظهائرا). 
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الخلافية» وذلك بلجوء المشرع إلى التركيبات الفضفاضة:» والجامعة 
لمفردات يفترض أن تكون صيغها دقيقة ومُحكمة. أما صيّغ التركيب المُعلنة 
في الدستورء فإنها تمنح المسوّغ غير المعلن في الصيغة المقررة» ما يمنحه 
الصلاحية الموقتة». باسم ما يمكن أن يُدرج من طرف بعض الفاعلين 
السياسيين في دائرة المقتضيات الانتقالية الندرجية . وينظر إليه في نظر 
البعض الآخرء كحافظ للقب يتطلبه الراهن. حيث يستدعي الأمر حاضو 
مد الاسلام السياسي. وفي كل الأحوال تتواصل المراوغات» سواء أكانت 
من طرف الدولة أم من طرف فئات من الفاعلين السياسيين. أما أصوات 
الانفجار الداعية إلى بناء شرعية سياسية جديدة ودستور جديدء فإنها تحلم 
بدستور يقطع مع لغات المخاتلة. ويتطلع إلى دولة مدنيةء قادرة على 
التخلص من أشكال التوافقات السياسية العارضة”"". 


في هذا السياق» نعتبر أن إتمام مشروع الاصلاح الديني» والدفاع عن 
قيم الاجتهاد والابداع. يَعدّان من الرهانات المطلوبة اليومء من أجل 
استكمال التحديث الثقافي في الفضاء الاجتماعي العربي””". إن عودة الروح 
النصّية المغلقة» والداعمة لقيم التقليد في خطابات الهوية» التي انتعشت مؤخرًا 
داخل مسار التغيير» تدعونا أكثر من أي وقت مضىء إلى مواجهة الذين يعودون 
مجدّدًا إلى استعمال العقيدة الدينية في المجال العام. وذلك من أجل بناء ما 
يمنح الدين والقيم الدينية المكانة المناسبة لسموّهما الرمزي» خارج صراعات 
المجال العام وتناقضاته التي تستدعي مواقف وتوافقات من طبيعة خاصة. 


نلخّ على كل ما سبقء لأننا نعتقد بصعوبة إنجاز التغيير من دون ثورة 
في الذهنيات. ومن دون قدرة على التواصل بحس إيجابي نقدي. مع 
السياقات الفاريكية المزوط + لأفعال التخئير السارية: ناذا كنا تعاية امتدادات 
التعولّم الجارية في عصرناء وخصوصًا في مجالات المعرفة والتقنية» وما 
يرتبط بهما من قيمء تضع كما أوضحنا آنماء الفاعلية الإنسانية في مرتبة 


(90) انظرة عبد الأله بلقزيق «اتمغرت والاتكقال الديمقراطي+ قراءة فى التسديلاك 
الدستورية» سياقاتها والنتائج»» جريدة الاتحاد الاشتراكي. ١ .7011/١7/1١١‏ 

(7) كمال عبد اللطيف. أسئلة الحداثة فى الفكر العربىء من إدراك الفارق إلى وعى الذات 
(ليزوكة الحكة العربية للأسدات بوالنشر» :)صن 406" ١‏ 


وذ 


شاي 1 كيت بات ملامح مواطنة عالمية في البروز. إن الانخراط في قيم 
المواطنة الرقمية الجديدة. يقتضي أولًا التشبّع بقيم المواطنة» كما بنتها 
القلسفة"السياسية الحديية"* 2 ولن.ية ذلك ]لا 0 الدعوات الإثنية 
والنعرات العرقية» ومحاولة فهمهما بالصورة التي تجعلنا قادرين على تجاوز 
أبعادهما المحافظة» لعلّنا نتمكن من التوجّه نحو ولوج أبواب المشروع 
الديمقراطي» باعتباره أفقًا يتيح لناء توسيع المشاركة في العمل السياسي”*". 
* - ضبط الهُوية أم إعلان تصدّعها برتقها؟ 
يعكس النقاش السياسي المواكب لارادة وفعل التغيير الجاريين في 
المجعات العزبية: كنا .من القضايا: الى تيرك فيها بخطابات الهوية: وما 
تستدعيه من تصوّرات مغلقة. سنقف أمام مثال ثان» نتناول فيه موقف 
الدستور المغربي الجديد» الذي أَء في إطار التجاوب الإيجابي للملكية 
المغربية مع حركة الغليان التي عرفها الشارع المغربي. 
لن نهتم في الدستور بمسألة تقسيم السلطات والمهام كما ركبت في 
بنوده» بل إننا سنثئمّن في البداية عنايته بالجانب الثقافي وتخصيصه لبنود 
معتاة تعالج الشأن الثقافي وأهميته البالغة في بلورة القيم داخل المجتمع. 
وسيتجه عملنا نحو إبراز كيفيات مراجعته لوضع اللغة في علاقتها بالهوية 
والمستقبل» حيث نُْصّ على الاعتراف بوجود لغتين وطنيتين رسميتين العربية 
والأجازيعية ‏ الأمف: الذي يفتح الباب أمام استقطابات هُوياتية مشرعنة 
و وإذا كنّا نعرف أن الوضع اللغوي في المغرب معقدٌ جدّاء وأن 


(5؟) ‏ .(2000 ,اعتطعدمنتاه ,لمتمستلته© :متموط) 67اء«اعنرماك ها عيدو ع أقه: 01 رلءممفصطء5 عتاتوتستصتمط 

افيف ا --ذ-ذ-خذخذخذ-ذ-ذ-ب-ب-0 1 ان 

(15) نجد في الفصل © من الدستور مُعطيات تتعلق ب اللغة كما يلي: «تظل العربية اللغة 
الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرهاء وتنمية استعمالها. 

تعد الأمازيغية أيضًا لغة رسمية للدولة» باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة» بدون استثناء. 
يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للا مازيغية؛ وكيفيات إدماجها في مجال التعليم» وفي 
مجالات الحياة العامة ذات الأولوية» وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلًا بوظيفتهاء بصفتها لغة رسمية. 

تعمل الدولة على صيانة الحسانية» باعتبارها جزءً! لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية 
الموحّدة» وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب» وتسهر على انسجام 
السياسة اللغوية والثقافية الوطنية» وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولًا في العالمء 5 
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ل 


هم وس 


أوجه تعقيده تستند إلى أبعاد تأريخية وعقائدية» كما تَرسّم بعض ملامحها 
مصالح جهوية» وأخرى إثنية ؟ أدر كنا الصعوبات الكثيرة التى تنتظر موضوع 
تنزيل البنود الدستورية فى قوانين وإجراءات تكفل التفعيل الواقعى لهذه 
البنود. 


ما يهمنا في هذا الموضوعء ونحن نقترب من بعض البنود التي تقنن 
لبعض الظواهر الثقافية» هو أن الدستور المغربي كرّسَ بصورة واضحةء 
متجاونًا فى ذلك مع المواثيق والعهود الدولية. الطابع التعددى للهوية 
الثقافية المغربية . وبهذا التكريس عزز كثيرًا من المبادئ الإيجابية 
تروم التخلص من صور التهميش والتمييز في المجتمعات العربية. 

تثلاحظ أن بنود الدستور المتعلّقة بموضوع هُوية المغرب والمغاربة» 
ل ل المستندة إلى 0 انفعالية 0 
على قاعدة الفسرورة في التاركري " 

وإذا كانت أغلبية التُخْب السياسية المغربية» قد اعتبرت أن أغلب بنود 
الدستور الجديد توافقية» وأن بنوده الثقافية تستوعتٌ» بصيغها الحالية» 
تطلعات عدة كبير هن التي كانواايفظروتياة إلا أبعاتترئ أن هيده البكوة 
مُعدّة بطريقة فضفاضة.ء وأن تنزيلها القانوني الإجرائي سيطرح عند حصوله 
لاحمًا إشكالات عدي 


باعتبارها وسائل للتواصل» والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة» والانفتاح على مختلف 
الثقافات » وعلى حضارة العصر. 

يُحدّث مجلس وطنى للغات والثقافة المغربية» مهمته» على وجه الخصوص » حماية وتنمية 
اللغات العربية والأمازيغية» ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية» تراثًا أصيلا وإبداعًا معاصرًا. 
ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمى صلاحياته وتركيبته وكيفيات 
سيره). 


0 بعتي كتبر بن انها الدستور: أن الدستور المغربي» يتطلب في كثير من بنوده» 00 
على إنجاز عمليات أجرأء تُمَكن من آليات محلدة في فى التطبيق» وأن هذا الأمر يقتضي كثيرًا من 
الجدل» ويستدعي أكثر من صيغة في عمليات تأويل بنوده العامة؛ الأمر الذي يفيد بأن ل 


الدستورية في المغرب تبدأ الآنء حيث تتطلب الأجرأة كثيرًا من التوافق والتراضي 


ل 


إن صيغ البنود الثقافية التي رُكبت بطريقة تروم إرضاء جميع الأطراف 
المتصارعة في المشهد السياسي المغربى. قد قلصت بلجوثئها إلى هذا 
الخيار من قوة بنود الدستور الجديد. وقد ترتب عن هذا الأمرء أن أصبحت 
الهوية المفرية عن منطن. التطابى وعيارة: عن رو أقة“لااتجاتع إبيتها واولا تسج 
يمنحها المعنى”*'". ثم إن المواقف البراغماتية الهادفة إلى إنجاز توافقات 
بمعايير كمية وظرفية محددة. تؤدي إلى إنتاج فسيفساء من دون نواظم 
للمنظور الأول. أمام الوحدة الوطنية والقومية والانسانية. 


لم يُغمْل الطابع ترج لعمليات التشكل التاريخي في المجال 

الهوياتي» كما جرى تناسي أهمية اعتماد المنظور التاريخي النسبي» و 

من ذلك أوليّت أهمية خاصة لمواقف التموقع السياسيء المعتمد على 
55 ظرفية عارضة. 


أما موضوع اللغة والتساؤلات الموصولة بهاء من قبيل اللغة الوطنية» 
واللغات الرسمية داخل الدولة. وموضوع الحق في اللغة الأم؛ واللهجات 
داخل المجتمع الواحد. فهي ساكل حقرة و7" .علي العو انف ها 
مشحونة بتموقعات سياسية وأخرى إثنية» الأمر الذي يجعل الرؤية صعبة. 
كما يجعل الوصول إلى مخارج متوافق بشأنها مسألة معقدة. 

يستدعي التفكير في مسألة الهوية الثقافية في أفق دسترتها في نظرناء 
كنا مر المروظ بر قلي قن لكر زف نوعو اتفع بقادرة عل “القاط الوك 
وترتيب ملامحه في إطار ما يُتيحه الظرف الراهن. وقد لاحظنا أن لجنة 


(18) نقرأ النمط الفسيفسائي ل الهوية المغربية في ديباجة الدستور الجديد كما يلي: «المملكة 
المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة» متشبئة بوحدتها الوطنية والترابية» وبصيانة تلاحم 
مقوّمات هُويتها الوطنية» الموحدة بانصهار كل مكوناتهاء العربية - الإسلامية» والأمازيغية» 
والصحراوية الحسانية» والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. 

إن الهوية المغربية تتميز بتبوّء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيهاء وذلك في ظل تشبث 
الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامّح والحوار» والتفاهم المتبادل بين الثقافات 
والحضارات الإنسانية جمعاء. 

(9) الدكتور فؤاد بوعلي, «النقاش اللغوي والتعديل الدستوري في المغرب 2 موقع المركز 
العربي للأبيحاث ودراسة السياسات» 5 كانون الثاني/ يناير 7١١7‏ .<028.ع ان ناكستقطمك. ووو //:طاط > 
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صوغ الدستور كانت تتمتع بكثير من المرونة» وأغفلت القيم الأخرى. 


نتبيّن مما سبق» أن اللجنة التي عملت على صوغ بنود الدستورء ساهمت 
بصيغة الدستور الحالية» فى إنعاش خطابات الهوية» كما تبلورها مواقف 
وخيارات الإسلام العا بجو الام الذي يؤجج في نظرنا النزعات العرقية» 
وهي النزعات الكاشفة عن غياب وتغييب قيم المواطنة ومجتمعها في بلادنا. 
بناء عليه يمكننا أن نستنتج أن ملامح التغيير الكبرى التي تفجّر اليوم أمام 
أعيننا سقف أعتى الطّغاة» لا تضمن بالضرورة القطع مع التسلط في أبعاده 
الفكرية والعقائدية» وخصوصًا عندما يتخذ مظاهر جديدة» متسترة وراء قناع 
المحافظة على الهوية .أما عمليات الفرز الحاصلة بعد عمليات التغيير» فإنها 
تدفعنا فى ضوء ما يحصل الآن. إلى مواصلة معارك توطين الحداثة فى 
تقافننا ومعتسس از اذا كات النوى البجادكة الحواقة"الواقفة ووه يحون 
التقليد.ء قد استفادت من مسلسل التغيير»ء حيث عملت على إحياء معارك 
عديدة» وحصلت تراجعات عديدة فى المجال» من بينها ما لاحظناه على 
الدسكون المعرني: الذي تقد على الرشون تعن إنجابيانا السائية» 
المتمثلة في دسترة بنود خاصة بالمجال الثقافي» وأخرى تخص المعارضة - 
أنه حافظ على منظور محافظ وميكانيكي في مسألة الهوية» ومنظور إثني في 
قضايا اللقة .من كنا إن /القوئ: اللحداية مطالية ست اصلة جعهودها» لاتمام 
مشاريعها في الإصلاح الديني» وتوطين قيم التحديث السياسي بالطرق 
والأساليب. التي تُمارس في المجتمعات الديمقراطية. 


ثالنًا: إعادة بناء الذات» نحو تمثل قيم التنوير والمواطنة 

تتطلّب تهيئة التربة العربية لاستيعاب ما يجري من انفجارات تتوخحى 
بناء شرعية سياسية جديدةء ضرورة الالتزام بمواصلة الجهود السابقة 
واستكمالهاء في موضوع توطين أسس ومقوّمات المجتمعات العصرية. 
وذلك بمزيد من تمثل المبادئ الفكرية والتاريخية» التي تُعَدّ في نظرناء 

وإذا كان المشروع السياسي الديمقراطي» يستند إلى جملة من المبادئ 
والقيم الموصولة بالفلسفة السياسية الحديثة» ويقوم على مبدأ التسليم 


١ 


بالتعددية والنسبية؛ والوعي التاريخي وروح المواطنة» فإن تحويل الثورات 
إلى طريق توصل إلى عتبات ما ذكرناء يستدعي بدوره» إضافة إلى كل ما 
سبقء القيام بثورة ثقافية.» يكون من بين مهامهاء تعميم قيّم التنويرء 
ومختلف مكاسب الفكر المعاصر. في السياق نفسه» نعتبر أن إتمام مشروع 
الإصلاح الديني» والدفاع عن قيّم الاجتهاد والإابداع في الثقافة العربية» 
يُعدّان من الرهانات المطلوبة اليوم في الفكر العربي» من أجل استكمال 
التحديث الثقافي في الفضاء الاجتماعي العربي. 

ولتقديم تشخيص يتيح لنا مواصلة الاقتراب من أسئلة الثقافي في الثورات 
العربية» نقارب في هذا المحور مسألتين ائنتين». نبحث في الأولى منهماء 
موضوع الفرد العربي ورفع الضيم والمهانة. ونركب في الثانية أهمية 

مجتمع المواطنة في تحقيق الوحدة الوطنية والقومية. 


00 
يمكن أن نتحدّث عن ميلاد الفرد العربي» في قلب الانفجارات 
الكسعياتة ا الفاتعة للسولاه الى متقه ف المجيعات الغرية» كول 
أشهر عام ع حضوم أن إرخاصات الخيلاه المذكور ارتبطت بالسعي 

المؤكد لتجاوز السلطة الطاغية» وتجاوز ثقافة الخوف والطاعة”””". 

إن شعارات الدفاع عن الكرامة» والمطالبة بالتوزيع العادل للثروات» 
تضع العربي المقهور أمام صور القصورهء التي كانت تَخُول دون سعيه 
لتحقيق آماله في العيش الكريم» وذلك تحت ضغط عوامل متعددة. وهو 
عندما يتظاهر اليوم في الساحات الحتوية رافعًا رأسه وملوّحًا بيديه في 
حركة جماعية؛ مطاليًا برحيل الطفاة ومحاكمتهم.ء فإنه يصنع مأثرته 
التاريخية الكبرىء إنه ينفذ بنفسه شعار «ارفع رأسك» الذي يتغنّى به 
بإيقاعات مختلفة في الميادين العربية. 


ينبغعي ألا نفهم من ميلاد الفرد العربي في الميادين العربية» ما يحيل 
() جمال عبد الجواد [وآخ.]» التحول الديمقراطي المتعثر في مصر وتونس (القاهرة: مركز 


القاهرة لحقوق الإنسان» 1444)» والديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربي» سلسلة 
كتب المستقبل العربى ؛ ٠‏ (بيزوت: مركز دراسات الوحدة العربية» [ 75٠١‏ ص 0 


د 


إلى موقف أنانى» فالفردية فى سياق ما نحن بصددهء حركة ومدّ شعبى 
جماعي . إنها بقظة وعى وانتفاضة شياب مقهور ومهمش. لَحِقَّه الضيم وكسّر 
فى حياته إنسانيته. 


إن الفزدية كما تبلووت فى مساذية المتدرير ع تقد فوج يديا فيكانة 
طريق مفتوحة على إمكانية ميلاد مجتمع المواطنة . الأمر الذي يجعلنا نقرُ 
بنشوء ملامح وعي تاريخي جديدء يصنعه ويرتب ملامحه؛ كما بيّنا سابقاء 
الشباب الذين فجروا الحدث ورَكّبوا مبادراته. فقد أصبحوا اليوم قوة سياسية 
فاعلة ومتفاعلة» مع مختلف سياقاته وتداعياته» سواء ما كان منتظرًا منهاء 
أم ما تولد بفعل قوة الانفجار. وما يهمنا هناء هو إبراز الجدل الفكري»ء 
الذي أطلقه الحدث في موضوع دور الثقافة. في تعزيز مشروع التغيير 
وتتميمه بتوسيعه. وتوسيع درجات نشر قيمه. 


وعندما نعرف أن الانتفاضات التى ملأت الميادين العربية» ساهمت فى 
مقاط انلات سيعوكيه ناننا لفعر من أن تكوة أيقنا ‏ اشاسية بعاد 
منظومات الأفكار العتيقة والمتآكلة. فكيف يمكن أن يُساهم فعل التغيير 
الجاري. في التمهيد للثقافة العقلانية» وثقافة المشاركة في الفكر السياسي؟ 
وكيف يُساهم الحدث في بناء بدائل لثقافة التأييد والطاعة والخوف؟ إن 
الأمر يقتضي نوعًا من الجمع بين تجاوز قيم الدولة المستبدة» وتجاوز ثقافة 
التقليد والطاعة. وإذا كان أغلب المحللين السياسيين» قد رأوا فى أفعال 
التغيير ومظاهره» نوعًا من التحرر من الطفاة: ومن قيم الاستبداد» فإنه 
بتند فون الواقت«تفنينة الا :تخفل"الأدوان الكاسة الى تمارسنها الرواشب 
التقافية :الراسهقة والمعر وه كلانه ١‏ انعم ان القادة التلورة ‏ طبرم دفي 
موضوع الخلط والجمع بين الدين والثقافة والسياسة» وقد تضاعفت مظاهر 
هذا الخلط في أثناء الانفجار وقبله» وذلك بموازاة مع تزايد المد الاسلامي 
المحافظء في كثير من البلدان العربية» وارتباطه بالتأويل السلفي للاسلام» 
مقابل تراجع القراءات الاصلاحية العقلانية» وهامشية المقاربات النقدية 
ونخبويتهاء في مجتمعات لا تزال نسبة الأمّية فيها مرتفعة. 


تكشف الأمثلة السابقة الحاجة إلى ضرورة مصاحبة آلية النقد الثقافى. 
مجمل التغيرات الجارية فى المجال السياسى » نقد ما يحرى فى المحال 
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السياسى» ونقد ما يصاحبه فى المجال الثقافى. وما يعزز سلامة هذا الخيار» 
هو أله حت التغتير بو لدكقلر اعر كنا فعفقل باكيانين و ققد عادلة القبيلة إل 
الظهورء و - بقيّمها في مجتمعات يفترض أن تكون مَِينِيَّة وموصولة بقيم 
التدبير الحضاري لأشكال الصراع الدائرة داخلها. 

برز المعطى القبلي في قلب التمرد ضد النظام السياسي المهيمن في 
تونس» على الرغم من تفكك بُنى القبيلة» بفعل التحولات التي عرفها 
المجتمع التونسي» في النصف الثاني من القرن العشرين. وجرى تمثل هذا 
المعطى والتعبير عنه في بعض المظاهر الموصولة ببعض الجهات التي لم 
تعرف الاندماج المطلوب في البّنى المنتجة داخل المجتمع التونسي» نظرًا 
إلى أشكال التهميش التى تعرّضت لها فى مخططات التنمية التجميلية. أما 
د السعو افإن: لاسن كانه مكقير 41 لامي ] لدي جد كا لكين إل "لعزي 
بر اهوت اليوم ضرورة التفكير مجددًا في الأبعاد القبلية الراسخة في 
مجتمعاتهم. وذلك في الوقت الذي يفكرون فيهء في مواجهة دولة 
الاستبداد والفسادء ويتّجهون إلى بناء مجتمع المواطنة. وقد أصبح من 
الواضح أن الانفجار السياسي الحاصل والمتواصل قد لا يكون كافيّاء على 
الرغم من أهميته البالغة» في تحقيق طموحات العربي في النهوض والتقدم. 
بل إن الأمر يتطلب انفجارًا أعم, يشمل الأبعاد الاجتماعية والثقافية, 
لتحصين عناصر الاندماج الحاصلة» ومحاصرة عودة المكبوت الإثني 
والطائفي اللذين يتجهان إلى التمظهر من جديد في مجتمعاتنا» تحت ضغط 
الانتعاش الذي عرفه خطاب الهويات في قلب الثورات العربية"'". 


" - من مجتمعات القبيلة إلى مجتمع المواطنة 


لأكوال قضية التعدة الاثى و اقنر داخن المحنسعات البشرية كتيًا من 
المشاكل السياسية والثقافية» بل إنها تشكل في بعض المناطق في العالم» 
ومنها العربية» مكبوتات يُنْفَضُ الغبار عنها بين الحين والآخر وتُوَظّف في 
سياقات محددة» بهدف بلوغ غايات مرسومة سلف" ". 


.4 (ربيع ١١١5)؛ ص‎ ١8 انظر الافتتاحية في: شؤون الشرق الأوسط. العدد‎ )©١( 


إففرة .(2007 ,لتقتطتالة© :كاهة2) 1407:7ه و1716 | غناو قن أقء' /ال) ,765 قصطاع5 عباوتستدرهج]1 
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وإذا كنا صلم بتعدد واختلاط الأجناس والأعراق في التاريخ. بحكم 
عوامل الصهر والدمج. وبحكم الحروب والكوارث الطبيعية» والأدوار 
التي لمارسنينا المتعراته الازاقية والفسرية فن إعادة اتعشان: التشن فى 
الأمكدة؛ فإنه يحب الاغترافه أيضا بأن الدور الذي تقوم به اانه 
القومية وأشكقان السب وأساطظيره» والعضبيات القتلتة القائمة» أو 
المتصوّرة» في أوضاع الإنسان الراهنة» تدل على أهمية هذا العامل في 
تجييش الوجدان البشري» وتعبئته لخوض معارك متعددة. معنى هذا أن قيم 
المواطنة والعمل والإانتاج» وتنظيم المدن وبناء معايير الإنتاجية 
والمردودية» لم تخلص البشرَ بعد من الاثار النفسية والاجتماعية التي 
يمنجيا الاحستاس تالاو اضر المستندة إلى قيم النسب والدم» وأساطير 
الأصول الواحدة الموحّدة والنقية. 


يمكننا أن نضيف إلى العناصر التى حددنا أعلاه عامل التوظيف 
السياسي لموضوع الائنيات في العالم المعاصر؛ فقد يبرز على سطح 
المجتمع في حقبة تاريخية محددة شعارٌ إثنيٌ» بهدف تعزيز دوائر حضور 
فئات اجتماعية. في فضاء الصراع السياسي 2 مجتمع معيّن» وهو الأمر 
الذي يكشف أؤلا وقبل كل اشية: درجة النقص القائم في مجال التحديث 
السياسي والممارسة الديمقراطية» فيشكل المعطى الاثني عنصرًا من عناصر 
الدغوة إلئ زد الاغتباز :إلى الجماعات والقعات المقترض أتها تمثل هذا 
المعطى. ويُلوَّح بأشكال الحيف والهوان التي لحقت هذه المجموعات في 
التاريخ؛ والمطالبة بصيغ من التوافق التي تمنح الملوّحين بالشعار من 
المحتجين بلغة العرق فْرَصَّا من التكافوٌ السياسى والاجتماعى والثقافى» 
وذلك عاض انهه على سيا (العال فى تتزير خراضيا من الشا0 العاء: 
وتحقيق بعض مطالبهم في مجال الاعتراف بلغاتهم وثقافاتهم المحلية. 
وطقوسهم الرمزية» لترتفع هذه المطالب بعد نيل المراد» وقد تتطور لتتخذ 
صورة مطالب أخرىء. لم تكن في الحسبان... هكذا نجد في تجارب كثير 
من الشعوب في العالم» خطوات مماثلة ومُحصلاتٍ مُشابهة لما ذكرنا. 


يتَخذ 0000 بناء احتجاج ثقافي. ثم سياسي أو اجتماعي بلغة 
الانتماء إلى أصل محدد. ويكون الهدف مشخضًا في كسب رهان يم 


م 


دائرة المستفيدين من الرأسمال الرمزي الذي تمثله السلطة؛ ويمثّله المشروع 
الاقتصادي في جغرافية القبيلة داخل الوطن الواحد. 


وقد اتّخذ موضوع الأقليات في قلب حدث الثورة والتغيير في 
المجتمعات العربية صيعًا جديدة.» ذلك أنه إضافة إلى طابعه النفسى 
والأسطوري» وتوظيفاته السياسية المتعددة» يطرح أسئلة عديدة نفترض أن 
التفكير فيها يساعد على إمكانية التخلص من النتائج والآثار السلبية التي يمكن 
أن تترتب عنه في مجالات الصراع المجتمعي القائمة» وفي مستوى تطور بُنى 
الصراع السياسي الحاصلة بين أنظمة الدولة والمجتمع في بلادنا""". 


إلا أنه ينبغي ألا نذهب بعيدًا في هذا المجال. بحكم أن دروس 
التاريخ فيه تُغنينا عن كثير من أشباه المشاكل أو المشاكل العارضة التي 
يمكن أن تطرح في ظرفيات محددة» من قبيل الظرفية المواكبة لمشروع 
التغيير المطروح اليوم في الثورات العربية؛ فمن المؤكد تاريخيًا أن الدور 
المهم الذي أدّته الدولة الوطنية أو الدولة الأمة في صهر الإثنيات 
والأعراق» وذلك ببناء وتركيب فضاءات سياسية مشتركة» قد أوقف مسلسل 
الغودة :إلى الحتسيت بالأصول + ؤسية| تركبسي الأصول الحفترضية: .وقد حرصن 
التعاقد الإرادي العقلاني والتاريخي بمزاياه ومكاسبه» المتمثلة فى الحوار 
والتوافق المساعديق على إنجاز.ما يُحقق تيادل المنافم والخيرات؟ 
والانخراط في بناء الحاضر المشترك» وفق معايير سياسية» عَوَّض هذا 
الاختيار التعاقدي عن عملية الاستنجاد بالأصول العرقية» فلم تعد آلية 
الانتماء الدموي الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأهداف والمصالح التاريخية 
والأمنية» بل أصبح التعاقد الإرادي التاريخي من أفضل السُبل المساعدة 
على بناء تاريخ مشترك. وقد كشف هذا الاختيار الذي بلغته المجتمعات 
البشرية» بعد تاريخ طويل من الصراع القبلي» عن كثير من الحس النقدي 
والتاريخي. وساهم في حل كثير من إشكالات المجتمعات في التاريخ. 


إن التوظيف السياسي الذي يُشْعّل اليوم في قلب الثورات المشتعلة 
مفاهيم ولغات النسب والأعراق» لا يُعنى بمسائل الاتساق النظري 


[فغرف 7 .5 ,(2011 ععاماء0) هلد 5م41 «رأختصط قطود كلقهم ع1 عأمتسدكا» بمتلطعلد1 عمواععمل 
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العقلاني» بل إنه يفتح إمكانية الاستفادة من كل ما يسمح بتحقيق مآربه 
وغاياته المصلحية والإثنية» خصوصًا ونحن نُواجه اليوم» في أغلب 
الساحات العربية أطوارًا انتقالية» تسمح بإمكانية السطو على ما تحقق من 
مكاسب الحالة الثورية. 


تتمثل السيمة الأبرز في الحاضر الثقافي العربي المواكب لمظاهر 
التحول الجارفة»ء في تراجع مشروع الحداثة في الفكر العربي. وهو 
المشروع الذي احتْضِئت بعض قيمه في العقدين السادس والسابع من القرن 
العاضي'* + حعيث تدعشر اليوم تيارات فكرية غريبة عن 'الباراديقم الذئ 
يحكم المتغيرات العاصفة التي يعرفها العالم في مجالات المعرفة والسياسة 
والقيم. وعندما نقابل بعض مآثر المشروع النهضوي مع ما هو سائد اليوم 
من نزعات فكرية وثوقية تملأ المشهد الثقافي بكتابات معادية للاجتهاد 
والعقل» وتنعكس أيضًا على برامج التعليم في المدارمن والجامعات» 
يتضاعف بؤسنا الفكري والاجتماعى» كما تضاعَف قبل الثورات طغيان 
أنظمتنا السياسية وجبروتها. .. من هناء فإننا نرى أنه لا نجاح لأي تغيير» لا 
يُعنى بمتطلّبات وأسئلة ما هو اجتماعي وثقافي. وقد تُغامر فنقول إنه لا يمكن 
جني ثمرات التغيبر السياسي القائم اليوم» من دون ثورة ثقافية. 


صحيح أن ما يعرف ب «الربيع العربي»» المرادف الناعم لحدث 
الانفجارء ساهم في إنعاش الشعور بالمواطنة في المجتمعات العربية. إلا أنه 
يذكّرنا في الآن نفسهء بمختلف أشكال الممانعة التي اعترضت سبل إتمام 
برامج الإصلاح الفكري والسياسي» وإصلاح الذهنيات في تاريخنا المعاصر. 


لهذا السبب» نعتبر أن المشروع السياسي الحداثي بمختلف القيم 
النسبية التي ما فتئ يبلورها في هذا المجال». يمكن أن يُساعدنا في عملية 
كيك كين من -مسليات: التقائد الالية: .وقد عفنا اداه الترعينة ديمقزاطية 
تبعد عن خياراتنا إمكانية الاستنجاد بلغة الأصول النقية والأعراق غير 
المختلطة . . . 


(5) عبد اللطيف» أسئلة الحداثة في الفكر العربي, من إدراك الفارق إلى وعي الذات» 


ص 48-41 
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إن تأثير القيم القبلية والطائفية في عمليات الاستقطاب السياسي, 
الحاصلة فى أثناء انطلاق ثورات التغيير» وفى الفترات الانتقالية المتواصلة 
الحاملة حهاء محطلها تدرلة ا أعمية دن ميوورة شكال متتروع 
الإصلاح الثقافي في فكر النهضة العربية» وذلك بمزيد من توطين قيم 
الحداثة والتحديث السياسي”” ". 


انج[ المسائكه لكر سر الماروم نين فيل العارك الشافةة 
والاجتماعية. إلا بالاستناد إلى تجارب التاريخ. وهي تتطلب كثيرًا من 
اليقظةء التي لا ترى أي حرج في العودة إليهاء والسعي إلى استكمالها كلما 
سمحت الفرصة بذلك. وراهئن التغيير الحالي في الفضاء الاجتماعي العربي 
يتطلب ذلك. نتبيّن هذا بوضوح في ما يمكن ملاحظته» من عودة الأبعاد 
الظاتفية لحدليات الانحقيلات. الجارية فى الما حاتت العرن 4 نهل يكن 
إنجاز التحول الديمقراطي في لزن اسعمراء الاعقطاتن الطائفي"" "ا؟ 

خاو لكا سق اللفقر اك السايقة تر قسج يحولة من المعظات القع يصيلها 
فق التعيير: لسار فى الميفارك الك مله عن مسسجاناء وقد اضرق تنا 
أذعاك (الخزرة و كسان ديا امنا جل جو جو كنا فل الووهار ف بو السو هيات 
المطلوبة» وجعلتنا نقف على تناقضات واشتباكات لم يُفصّل فيها بعد. 
ويكشف الطوة )لاتعفانن :الى نمث به أعلب» ا المحمكات: الع غرفت 
الاشتعان الصناسييه جاعسا الماة إلى /الادراك النقطاه "النق يعملا تفيل 
التمييز بين الفعل الثوري ومكاسبه. والطموح الديمقراطي والعوائق التي 
تواجهه؛ فقد تنجح الثورات في الإطاحة بالطغيان وإسقاط الطغاة» وتعجز 
عن بلوغ عتبة الديمقراطية ودروبها. 


وعندما يتيح لنا المنجز الثوري تَملّك ذواتنا وحرّيتناء والتخلّص من 
أشكال القصوو النفسى والاجعتماعي التى تعاتنها تعوينا: تكون قد بدآنا 


(5”) ينبغي ألا ننسى التذكير هنا بأن خطابات لطفي السيد التي كتبت قبل قرن من الزمان في 
موضوع ضرورة الحرية؛ يُعاد اليوم تحريرها في ميادين وساحات التحرير العربية بطريقة أخرى. 
صحيح أنها تشبههاء لكنها لا تملك الدلالة نفسها اليوم» فهي اليوم عنوان لخطاب جديد موصول 
بآمال كبرى» نفترض أنها ستشكل نقلة مهمة في الحاضر العربي. 

0 شومانء «الجوانب الثقافية في الثورة المصرية». 
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المستوى نحقق شعار «ارفع رأسك» الذي حملته الثورات» ونكون فى 
الوقت نفسه قد بدأنا نتخلّص من ثقافة الخوف والطاعة» لنضع أقدامنا 
ونصوّب نظرنا نحو ممكنات المشروع الديمقراطي”"". 


ويعتمد تصويب النظر على الأفق الديمقراطي», أن يُصاحب التغيير 
السياسي القائمء كما أوضحناء تغيير مماثل في الال الثقافى. فى هذا 
الإطار حاولنا الدفاع عن بعض قيم الأنوار» وذلك بدفاعنا عن مبدأ إتمام 
معارك الإصلاح الديني والاصلاح الثقافي» بحكم أنهما يسمحان لنا بدعم 
ثورتنا السياسية» ذلك أن تملك الحرية الفكرية لا يحصل من دون خوض 
التعارك الل ا 


رابعًا: التحديث السياسي., العروبة» الاسلام السياسي 


يشير ألكسيس دو توكفيل في كتابه الثورة والنظام القديم» إلى أن أزمنة 
التغيير من قبيل ما يحصل فى أزمنة الثورات» تكون مليئة بالمفاجآت. كما 
نكوة حاتي حون لل قر متوقيو 417 ليسا تفط الشروة تمان المحويرن 
تواجه إكراهات عديدة» بل تواجه ضغوطًا قوية» من قبيل ركوب القوى 
المحافظة لدزونا» وسعيهنا لاختطاف: المكاسئ التن حفقتها القورة» لحظة 
إسقاطها لحصون النظام وأعمدته. الأمر الذي. يتطلّب كثيوًا من اليقظة في 
المراحل الانتقالية الأولى. حتى لا تُهّب لحظة ما بعدها. 


وقد اعتبر كثه موخ.دازسى” القووات العزنية» أن.حما جر :فى السبادية 
العربية في الأشهر الأولى من عام .»50١١‏ لم يكن له لون أيديولوجي» أو 
قيادة سياسية ؛ أو برنامج محدد» أو أفق بمعالم واضحة. لكن مثل هذه 
المواقف تغفل في نظرنا بعض سياقات ما جرى» كما تغفل النتائج التي 


(#خرفق .«الناعط قضذة 9035م ع1 1151ل 1» يوتلط1021 
(8") انظر: عبد الله العرويء عوائق التحديث (المغرب: منشورات اتحاد كتاب المغرب» 

ك )ل ص ذل و 413 .هم عيونت «رللاعطعهمة أعزه1م هد :16تمعل840 هل» ركفسصءط 2 معونتال 
.1981 ععطماء0) 


[الفخرفق .(2008 ملتقتصتالة© :كتتة) اتمنتاوبة: هل أ 71نع 16 اتعاء قرا ,عالت تعنوعه1 عل معام 
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ترتبت على الحدث؛ وأصبحت علامات دالة عليه" *“... لتوضيح ذلك 
نشيو 'إلن الأدوان الى “قاهت ها 'متجموعات مذلية وسياسية متظمة فى 
مصرء طيلة العقد الأول من الألفية الثالثة» الأمر الذي منح الحدث» 
مظاهر وسِمات محددة. وفى اليمن نجد أحزاب المعارضة». وفى مقدمها 
أحرافاللقاء المشعرلةى ونخطيق "الام ففسة على لمنا 6 “الشى مارم فننها 
النظام أساليب عنيفة» وهو يحرص على مواصلة الحديث بلغة الثورة» 
ويُمارس مقابل ذلك مختلف أشكال الاستبداد» ويفسد فى الأرض. ينطبق 
الأمر نفس على سورية» ييف يعفل, يكتان الأنه أهمية الشتروع فى املاح 
النظام؛ وتهيئة السبل لتداول السلطة. على الرغم من مرور عقد من الزمان 
على تنصيبه في قمة من دون حق» حيث حصل ذلك تحت أسماء مستعارة» 
بهدف الاستمرار في السلطة باسم النظام. لكن من دون تنميةء ومن دون 
تخرير للأرض417. 

تقلّص الأمثلة السابقة بدرجات من صفة العفوية التي تلحق بحدث 
الانفجارء ولعلها تكشف جوانب من خفايا الوجه المفاجئ لما وقع. وإذا 
كانت أفعال التغيير قد فجّرت سقف أعتى الطغاة» فإنها لا تضمن بالضرورة 
القطع مع الاستبداد الذي يمكن أن يتخذ بعد الثورة أشكالًا جديدة. كما أنها 
لا تضمن تجاوز السلطوية فى أبعادها الفكرية والعقائدية» حيث تتخذ هذه 
الأخيرة مظاهر جديدة» وتبرز مُقتّعة بادعائها الحرص على إيقاف الفتن. من 
هنا'تكوة البلدان التى وعت حدث الععيين» واتعقضت فد الاستيداد 
والفسادء في أمسنّ الحاجة» كما قلنا ونؤكدء إلى ثورة ثقافية» تمكنها من 
إسناد أفعال التغيير ومكاسبه. 

إن الحركات الاحتجاجية التي شملت مختلف البلدان العربية مؤخرّاء 


(50) عبد اللطيف» «الحدث التونسي وأسئلة الإصلاح السياسي العربي: أوليات وسياقات 
وافاق). 

(51) يلاحظ المهتم بالثورات العربية تناقض المواقف من كل ما يجري في سورية» حيث 
تستمر أطروحات معيّنة في تسويغ استمرار تأجيل النظام السوري لانجاز الإصلاح المطلوب في 
النظام السياسي في عالم متغير. ويستطيع المتابع أن يتبيّن صور الممانعة الجديدة الناشئة في مثل 
هذه المواقفء. كما يستطيع أن يُدرك في الآن نفسه عُتوّ العاصفة؛ وعدم قدرة الممانعات» القديمة 
منها والمستجدة. من توقيف مسار التاريخ نحو المشروع الديمقراطي. 


لها 


وأطاحت بعض أنظمة الاستبدادء مكنتنا من إعادة الاعتبار إلى السياسة 

وأدوارها المركزية في الاصلاح والتغيير. كما مكنتنا من إدراك أهمية العمل 

المتجه صوب توطين الفكر الحداثي الذي نعتقد أنه يشكل سندًا نظريًا 

وتاريخيًا لأفعال التغيير وشعاراتهاء وذلك من أجل بناء نقط ارتكاز تحصّن 
170 -70) 

مجتمعات عصرية 20 . 


١‏ نداء الحرية فى الثورات العربية 

واضبعنا غعدوانا لمحورنا هذاء ثلاثة خيارات يمتزج فيها الثقافي 
بالسياسي. يتعلق الأمر بمنظومة الفكر الحدائي بمقدّماتها الفكرية» وآفاقها 
التساسيت: النوصولة: بعخلبات الععديك الشاني, قم فكرة الفروية وتسيرتها 
النظرية والتاريخية» في علاقتها بالمشروع القومي العربي وإشكالاته. إضافة 
إلى الإسلام السياسي بمرجعياته العقائدية» وصور تمظهره المتعدد والمختلط 
في مشهدنا السياسي. وعلى الرغم من أن الانفجار كان يؤشر عند انطلاقه 
على انفتاح الفعل الثوري العربي على قيّم الحداثة والتحديث. وأنه أنتجح في 
النهاية عمليات صعود متواصلة لتيارات الإسلام السياسي» التي منحتها 
صناديق الانتخاب أغلبية مريحة في البلدان التي عرفت مؤخرًا انتخابات 
تشريعية» من قبيل تونس والمغرب ومصر. إلا أننا نستطيع أن تبيّن في قلب 
الخيارات المتصارعةء بعض ملامح المشروع القومي الغائبة. 

لا يمكن فهم الآفاق التي تحدّدها الخيارات المذكورة» إلا باعتبارها 
تغيّر غن تطلعات الفاعلين السياسيين» المتخرطين فى أفعال التغيين.:وهى 
تعكس أيضًا أهم المواقف التي تتفاعل في المعترك الساتو» بهدف 06 
صور الأنظمة السياسية القائمة. 


وشكل الحدث الثوري عند حصوله.» لحظة قوة فاصلة في تاريخ 
مواجهة الأنظمة السائدة التي لم يكن أحد يتصوّر سقوطها وبالصورة التي 
زلزل بها الانفجار الحاصل أركانها وميادينها. والأمر الذي زاد الانفجار 


(" 5) ,كعنتوااتامع عه ته دوهج 5ه ,ااعفواعء0 أه ؤه 071 #6اتط - ع1ارعنازا'ى 11/011516 14 011014 ,أومقططاك دكلمدا 
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قوة» تمثلت فى غلبة الشعارات المنددة بالاستبداد والفساد؛ والشعارات 
المطالبة والسدية والكرامة . إلا أن صيرورة الحدث والتفاعل بين 
المحتجين. وتفاعلهم مع مضمون شعاراتهم» ثم امتلاء الميادين بالفاعلين 
من تيارات الأحزاب والمنظمات المدنية التي وجدت نفسها في قلب 
الساحات» تتغتّى فيها بتطلعاتها الرامية إلى إسقاط الطّغاة» ساهم في نسج 
الشعارات المرفوعة في الميادين المعنى والأفق الذي يوضح علاقتها 
ذالكيا وابة :لداعي نز الا عدية الى تمعدلها “سيم د ا“السيتاقستعطيق 
فوق سطح المنادينه كذ ازمضن: اننا «السنارات السداسية السواك 
ومجموعات الإاسلام السياسي بأشكالها المختلفة» كما ستختفي ملامح 
المشروع القومي» ويحضر في غيابها نقد قوي لمنظوماتها الفكرية وأنظمتها 
السياسية. 


اختلط الحدت: في بياق تظوّرة بوشكل تضاعدده الميداتي ملام 
أصبيحت عنوانًا آخر مكمّل له. إن لم تُصبح عنوانه الأبرز. 


ونستطيع القول إن تيارات الاسلام السياسي بألوان طيفها العديدة» لم 
تتردد في الانتشاء داخل ميادين الاحتجاج وسط المحتجين» وهي تردد 
مفردات السياسة الحديثة وشعاراتها. على الرغم من أنها كانت ترفع أحيانًا 
شعارات أخرى. مستعارة من سِجّل مرجعيتها النصي والوثوقي. ولم يكن 
بالإمكان في لحظات الاندفاع الاحتجاجي المَرَتبة لقوة الحدث». فرز 
القوى والتيارات المتدافعة داخل الميادين. إلا أن لحظات التوقف. 
والحوار مع وسائط الأنظمة وأجهزتهاء كانت تكشف أحيانًا بعض ملامح 
القوى الفاعلة في الساحات العمومية» ومع الزمن. وفي قلب المعارك 
التي تواصلت. اتضحت الصورة» واستوت ملامح التيارات الفاعلة 
والمتفاعلة مع الحدث. 

يترتب على ذلكء تأكيد دور الانفجار في توظيف بعض شعارات 
التتحديك التعاسي» العامة مسرو أحن لخامم أكق ١‏ الحوق قم البحداةة 
والديمقراطية والتاريخ؛ فنحن نعرف أن المرجعية الإسلامية في تيارات 
الإسلام السياسي» تستوعب نزوعًا سياسيًا يرفض التحديث السياسي 


6 


ومقدماته الفلسفية. كما نعرف أن الحداثة فى تصورات التأويل السلفى 
تفرتعا لعتمانية» فنا جق :بن +التوسات” الماد يك نو الدهر ره . .وتو دما مدر سه 
لاحقًا عندما نقارب داخل هذا المحورء خيار الإسلام السياسي. 


؟" ‏ العروبة في الثورات العربية» أفق يحضر بغيابه 


كيف يحشتر التوجه الغرويى فى الانفجان الحاضل قفن المجفيعات 
العويية يق لس السؤان الرارة.فن ‏ الاجستهاء الباتن» أهدة لت 
بمفردتي الغياب والحضور. بل له تكس قي انرا اننو|واضكا وسوهداء 
ذلك أن الغياب المقصود في الجملة الاستفهامية السابقة» يشير إلى غياب 
العروبة التقليدية والفكر القومي المصاحب لها. أما الحضور المشار إليه؛ 
فهو الحضور المستقبلي المرتقب للمشروع القومي الحدائي الديمقراطي. في 
الستعفات الدرية الحدينة: 


لا خلاف بين المتابعين للثورات العربية» في غياب الشعارات الموصولة 
بالفكر القومي داخل الميادين. ولم تستطع البيانات الصادرة عن بعض 
المؤسسات القومية» التى حاولت أن تنظر إلى أفعال التغيير الجارية نظرة 
إبخاية» عوردوت آن تقم ‏ الخراطها فى أكتكان: الفعن الانسنع عي الذى اسه 
اليوم أنظية العساد فى المجتبعات العريية”"15. من هذا فإننا درى أن أفعال 
الاحتجاج المذكورة كانت تُواجه أنظمة الطغيان» كما كانت تواجه ما تبقى من 
الأنظمة القومية» التي تعلن أنها بؤرة انطلاق المشروع القومي في باقي الأقطار 
العربية. وشعار رحيل الطّغاة» الذي يُعد عنوان الانفجار القائم» موجّه أيضًا إلى 
منظومات وأنظمة المشروع القوميء, لكنه يلتقي مع الأفق القومي الجديدء 
الذي تؤشر على حضوره مختلف أشكال مواجهة أنظمة الفساد العربية» لهذا 
قلنا إنه يحضر على الرغم من غيابه في الانفجارات الجارية. 


يحضر التوجّه العروبي بصبور جديدة» في قلب التغيير المنطلق من 
قلب الميادين. إنه يحضر ممثلا فى مطلبى الحرية والكرامة» وهو يحضر 
على الرغم من صور التراجع التي جعلت شكل حضوره باهنّاء يحضر في 


اوذك 


الخيارات التحديثية التي تروم المساهمة في بناء مجتمع المواطنة والحريات 
وتداول السلطة. حيث يمكن أن يسمح ميلاد المجتمع المذكورء في 
الاقتراب أكثر من الأبواب التي توصل إلى المشروع القومي الديمقراطي» 
الاق .يقد كاله تعن سلطوية الأنظمة العوسية الت ل 

وإذا كانت تجارب حكم بعض الأحزاب القومية في المشرق العربي قد 
عملت على تحويل العروبة إلى منظومة شمولية معادية للديمقراطية وما 
تستوعبه من مفاهيم» من قبيل الحرية والتداول والمواطنة وحقوق الإنسان؛ 
أدركنا ماآزق العروبة في التاريخي, وأدركنا في الوقت نفسهء أن الثورات 
الهادفة إلى تحرير العربي من الاستبدادء تُساهم في الوقت نفسه في تحرير 
العروبيين الجدد من الأنظمة التي ترفع راية العروبة» وتُخاصم الحرية» 
ملحقة أعطابًا كبيرة بمشروع العروبة الديمقراطي» المنفتح على المكاسب 
المعرفية الكبرى لعصرنا. 

تعود العروبة تاركة خطاب الأمة بصيغه التقليدية والطوباوية» لتنخرط 
في معركة الكرامة. ولعلها بهذا الانخراط»ء تقيم جسورًا أكثر صلابة في 
طريق الاقتراب من بناء العروبة باعتبارها أفقًا مستقبليًا مدعومًا بالشرعية 
السياسية الديمقراطية؛ الأمر الذي ظل غائبًا فى خطابات العروبة العرقية 
والزوفانسية» التي عجرت طويلا من دون طائل. ‏ 

ولا يتعلق الانتقال الذي نتحدث عنه بالتصوّرات وحدهاء بل إنه استوى 
قبل ذلك في كم المشاركين الذين ملأوا الساحات العموميةء. وحاولوا 
تطوير أدائهم الميداني بالجدل الحر والموصول بثقافة جديدة. ثم عملوا بعد 
ذلك على تشكيل لجان العمل والحوار والتضامن داخل الميادين» وترسيخ 
آليات المشاركة في جمعات الغضبء التي أظهرت منذ إعلانها أن قيادات 
الفعل الاحتجاجي لا تعمل بطريقة عفوية. ولعل تخصيص يوم الجمعة من 
كل أسبوع لرفع سقف الاحتجاج يبلور بشكل مكشوف أمارة واضحة على 
انتماء الفعل الثوري القائم إلى خيارات سياسية بعينها. 


ا 1 


.(1992 ,لسصمكلء8 .© بومقيوط) (وهدجم80 عو[ أء كته ده| ,5مء10 وعنل) 
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 "‏ التحديث السياسي وصعود تيارات الإسلام السياسي 
يحق لنا أن نتساءل هناء هل يحمل الانفجار الحاصل بذور ثقافة 


التحرر من التقليد المهيمن في الفكر العربي؟ أم أنه يحمل عناصر كاشفة 
عن نزعات تروم» بعد مرور العاصفة» العودة إلى التسلّط بصوره كلها؟ 


اعتبر أحد المهتمين بالحدث, اعتمادًا على نتائج الانتخابات في كل 
من تونس ومصرء أن (الربيع العربي» أنجب في النهاية الإسلام 
السياسي”**". وأن هذا الأخيرء أَجَح خطاب الهويات» كما سمح بالعودة 
إلى القبيلة. بل إن من الباحثين من رأى أن الثورات العربية» مهٌّدت فى 
العمق لأذوار حديدة تتوم جها الجماعات السيية إلا أن عدت هذه 
التحليلات» تغفل أن شعارات أفعال الاحتجاج في الساحات العمومية 
كانت» كما أشرنا آنقّاء تخفي مرجعيات محددة» فقد كانت تضع الثورة 
بين أفقين في الفكر والسياسة., أفق الحداثة والتحديث» وأفق تأويل محدد 
الاسام إضافة إلى :الك يكن أن تون اليج أن تريصن حر كات الاسلام 
السياسي بالأنظمة السياسية العربية يعتبر أمرًا قائمّاء يؤكّده ما حصل في 
الجزائر في بداية التسعينيات» وما حصل في الألفية الثالثة في فلسطين مع 
«حماس». إضافة إلى ما حصل في الساحات العمومية» في كل من مصر 
وتونس والمغرب على سبيل المثال لا الحصر. 
لم تبلور تيارات الإسلام السياسي ما يؤمّلها لاستيعاب مقدّمات 
المشروع الديمقراطي» على الرغم من إعلان بعض طرف عدم تناقض 
توجّهاتهم الديمقراطية مع مرجعيتهم الدينية. ورسائل التطمين التي أرسلوها 
بعد فوزهم في انتخابات تونس والمغرب» لم 0 خطابًا واضحًا باسكا 
في موضوع مدنية الدولة وتاريخية التدبير. وقد يتطلّب الأمر تجربة طويلة» 
من أجل بناء تركيب يستوعب مقدّمات الخيار الديمقراطي وآلياته» مقرونة 
بالمرجعية التي يتشبثون بهاء مع محاولة منحها المرونة المطلوبة لتصبح 
كذلك. 


(54) انظر على وجه الخصوص بعض افتتاحيات طلال سلمان في جريدة السفير (لبنان)» التي 
يوضح فيها مواقفه من «الربيع العربي» ومن الإسلام السياسي» ويرد أيضًا على الذين اتخذوا مواقف 
سلبية من المشروع القومي العربي» في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر .1١١١‏ 


عاك 


جديدة في المواءمة بين مجتمعنا وثقافتنا ومكاسب الأزمنة المعاصرة» مع 
نحو من الإلحاح على المرجعية الدينية» تحت غطاء عدم التفريط في الهوية 
الثقافية للأمة. الأمر الذي يجعلنا نتساءل من زاوية أخرى» ويناء على 
جدليات التاريخ» الا يمكة أن يُساهم فعل التغيير الحاصل في علمنة 
الإسلام السياسي؟ 


هناك من 'يرئ ضعوزية ذللك + معصيرا أن في الإسلام السياسي اليوم» 
على الرغم من كل المرونة الخطابية المعلنة من طرف الناطقين باسمهء ميلا 
متزايدًا إلى استخدام الدين في الصراع السياسيء ولهذا الأمر خطره على 
الدين. في الوقت نفسه. هناك من يعتبر أن العولمة تتجه إلى إجبار الإسلام 
السياسي على استعمال لغة المجال العام. الوضعية والتاريخية» حيث بدأت 
تخقف من العتيق من مفرداتهاء وتستعمل مثل غيرها من القوى السياسية» 
الوسائط الجديدة في التواصل. بل إن نظام ممارستها القائم على آليات 
التنظيم العصريء أدَى بها إلى ضرورة التفكير في بعض مواقفها الفكرية 
المبدئية»ء قصد جعلها أكثر ملاءمة مع مقتضيات المجتمع والسياسة والتاريخ 
(تركيا - إندونيسيا - تونس - المغرب). ويورد الباحث الفرنسي» أوليفيه 
روي» أمثلة من إندونيسياء حيث تنتشر السياسة الإاسلامية الديمقراطية» فى 
إطار ثقافة التسامّح واحترام التعددية الدينية» الأمر الذي أدَى إلى بداية 
تشكل صور جديدة. من التفاعل بين الدين والسياسة والفكر”“. 


وقد تكون لهذه الآراء أهميتّها في سياق ما يجريء إلا أن الأمر المؤكد 
هو أن فعل التغيير شكل منذ انطلاقه إطارًا عامّاء يروم الانتصار لقيم 
التحديث السياسى. فى هذا السياق» نؤكد أن ما حصل فى المجتمعات 
العربية اليوم يَعدَّء بالمعايير كلهاء خطوة كبيرة في درب ولوج مجتمع 
المواطنة. على الرغم من كل ما يطرحه من إشكالات» ويركبه من 
مفارقات. وهو يكتسب أهميته من كونه يدشن عودة جديدة إلى المعارك 
الثقافية. معارك التحديث المدافعة عن ضرورة تمثل مكتسبات العصرء فى 
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المعرفة والتقنية والتدبير السياسي””*'. وذلك بحكم صلة المكاسب 
المذكورة. بمختلف التناقضات والأزمات العديدة القائمة في المجتمعات 
العربية» وهي الأزمات التي لا يمكن فصل بعض جوانبها عن رياح التعولم 
التي تتطاير أمواجها فوق فضاءاتنا. 

صحيح أن «الربيع العربي»» كما أشرنا آنقّاء أنجب الإسلام السياسي» 
لكنه قبل ذلك رحّل العلكاة: وتدعونا نتائجه وتداعياته إلى فتح المنازلاات 
الثقافية الكبرى. التى تسعف بإنجاز ثورة ثقافية. فلا يمكن أن نطالب 
باكرا والحرية, داخل قة قفص الهويات والأعراق والفكر الأحادي. كما لا 
تفكق أن كحور من الطعاف ومن الاسفية اف رمن دوق أن تحور من الرواشب 
الثقافية النصية المطلقة وآليات الفكر العتيق. ومن هنا فإن التحول الأكبر 
المطلوب. لا بد من أن ينّجه صوب تصفية جيوب المحافظة والتراجع» 
التي تستقر في المواقع الاجتماعية والثقافية!*). 

ويصعب إنجاح الثورة الحاصلة؛ من دون عناية واضحة ب المشروع 
الديمقراطى» كما لاحت تباشيره مجددًا فى الخطوات العملاقة والمستميتة» 
الى .وضعت لهنا لغة الاحتشاج السلمي» وفضاءاك وميادين السباحات 
العمومية كعنوان دائم لمواصلة فعلهاء وذلك بعد نفض اليد من الأنظمة» 
التي حوّلت المواطنين إلى كائنات هشة ومهمشة. 

خاسمًا: المشروع الديمقراطي العربي أفق يُمكن بناؤه 

يندرج التفكير في هذا المحورء في إطار التفكير في مستقبل الثورات 
العربية. وذلك في ضوء النتائج المترتبة على انفجاراتها المتواصلة. 
ويستدعي التفكير في المستقبل العربي» بعد الهرّات العنيفة المصاحبة للفعل 
الثوري» الانتباه إلى البُعد الثقافي ومنظومة القيم المرتبطة بنظام الحكم 


(57) عبد الله العروي» مفهوم العقل, مقالة في المفارقات (بيروت: المركز الثقافي العربي» 
65 ص 5١6‏ 

(54) يقول عبد الله العروي: «يسجل المؤرخ أن الحداثة مواكبة لضدّهاء في كل فترة نجد 
الظاهرة التى تبدو لنا فى ما بعد من مكوّنات الحداثة. وفى نفس الوقت نجد الظاهرة المناقضة لها. 
وهذا هو الذي يجعل من خصائص الحداثة أنها تربي في ذاتها ضدها. لا حدائة إذن» دون حداثة 
مضادة». 
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الديمقراطى. ضمن هذا الإطارء نشير إلى مسألة إعادة الثقة مجددًا بين 
مختلف الفاهلين. في اتمشهد السياسي. وهذا الأمن يتطلب كوا من الجر]ة 
والشجاعةء وتجسير الفجوات» وبخاصة فى القضايا الخلافية الكبرى 
الموضولة بالأياد المسياعية و النقافة من قبل كفنا الثوية» والغلاقة بين 
الدين والسياسة؛ ومسائل التنوّع الاثني والطائفي والعقائدي. 

وإذا كنا قد عاينا في الفعل الاحتجاجي القائم» توسعًا ملحوظًا في 
مجالات استقطاب مئات المتظاهرين فى الساحات العمومية» حيث أصبحت 
المنادكة تعبا تلعداول فى التهيانا العامة الستعاة دبا نظي القيان 
والأسعداة: وونخدنا أنفينا أمام 2 جديدة» وصور جديدة من الاحتجاج 
المستييت: بل سكن أن سفت أيضاء أن كل ما يجري اليوم في الميادين 
العمومية. أصبح مقرونّاء كما قلنا ونؤكدء باستخدام آليات جديدة في 
التفاعل والاقناع» وابتكارء ثم إعادة ابتكارء الأفعال المساعدة على مناهضة 
الأنظمة المعادية للديمقراطية. 


يمكن أن نسجل أيضًا صور التطور الحاصلة في الميادين العمومية» 
بعد نجاح الثورات التي أسقطت الطّغاة» من قبيل استمرار التظاهرات 
الرامية إلى تحصين رضيد المؤسسات السباسية والحدثية» أو تعيين بعضن 
مظاهر الخلل السلطوية التي استمرت معلنة أو مقنعة» على الرغم من رحيل 
العتقاة 1 تجا هزذة الأ علي توبعه التفسوض قر يفاض الدع طورره 
كاله من اللحددية المنابة. ْ 


١‏ الثورات العربية في التمهيد لبناء شرعية سياسية جديدة 

يُعد عام 25١١١‏ كما بيّناء مفصلًا نوعيًا في التحولات التي عرفها 
المجتمع العربي في مطلع العقد الثاني من الألفية الثالثة؛ فقد ظلت البلدان 
العربية تعتبر البلدان الأقل تغييرًا في اتجاه توطين المشروع الديمقراطي في 
أنظمتها السياسية. وازداد الأمر تأكدًا بعد الموجة الديمقراطية التى انطلقت 
في عام 219184 وعمّت دول أوروبا الشرقية بعد سقوط جدار لجن إلا أن 
العام المذكور وضع حدًا لاستمرار استثناء الدول العربية من الديمقراطية 
ومكاسبها في التدبير. 


0 


صحيح أن أغلب المجتمعات العربية عرفت في تاريخها المعاصرء 
مبادرات وديناميات لاسقاط الأنظمة الحاكمة:» إلا أن ما حصل بتتابع» 
وبكثير من الجرأة والفعل الخلاق» فى أغلب ساحات المدن فى المجتمعات 
العربية» يعد تتويجًا لعقود طويلة من مُراكمة الاحتجاجات التي عرفت 
تصاعدًا مكتّمًا في العقدين الأخيرين» وبخاصة في كل مصر وتونس 
والمغرت» إضافة إلى أشكال عنق: المتلظة النن. كانت تفارمن» فى أغلن 
الذوله ال 1 ْ 


إن الانفجار الاحتجاجي الذي برز في البداية في تونس ومصرهء اعتثبر 
اعد أنتيو مثا عاماةه وسملة تلااعياتة: مغدلف البلدات العريية. ولوريكن 
الأمر مفاجنّاء بحكم أن الاستبداد» كما سبق أن بيّنا في مناسبة سابقة» يُعدّ 
أعدل الأشياء قسمة فى أغلب المجتمعات العربية””*'2؛ فقد فقدت الأنظمة 
العربية شرعيتهاء وعم الفساد مختلف مظاهر الحياة في الإدارة والاقتصاد. 
كما شمل العمليات الانتخابية في الأنظمة العربية التي كانت تعتني 
ب ديمقراطية الواجهة. وأصبحنا نُواجه فى أغلب البلدان العربية أزمة أخلاقية» 
إضافة إلى ما تراكم.من مازق وهزائم» وأشكال جديدة من الاحتلال» وإغدار 
لمختلف حقوق المواطنة» حيث أصبح يترتب على كل ما سبق» ضرورة قيام 
الثورات التي حصلت. وأفعال التغيير المطلوبة والمتواصلة. 

أصبحنا اليوم في المجتمعات العربية أمام أنظمة منهارة» وبخاصة في 
كل من تونس ومصر وليبياء وأخرى لا تزال تُمانع» يتعلق الأمر بواقع 
الحال في كل من اليمن وسورية. صحيح أن حدود الانهيار ليست واضحة 
تمامًا في البلدان المذكورة» باستثناء سقوط رأس النظام. إلا أننا تلاحظ 
بموازاة ذلك» وبتأثير مباشر منه ومن تداعياتهء انطلاق أنماط من 
الاصلاحات الدستورية في المغرب والأردن والبحرين. يُضاف إلى ذلك ما 
يُمكن معاينته على هامش الانفجارء» من محاولات لتوظيف الريع النفطي 
على فئات من المواطنينء؛ بُغية شراء السلم الاجتماعي». على شاكلة 


(49) أحمد عبد الكريم سيفء «الربيع العربي»» مدارات» العدد 7 8 (نيسان/ أبريل ١١١5)»؛‏ 
ص 1717. 
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ما حصل ويحصل اليوم في كل من السعودية والامارات والجزائر. 

وهناك مآلات أخرى مفتوحةء. وكلفتها عالية فى الصراعات الأهلية 
القاتوه داعلياه؟ ارقن الاهاق: الحايشى بحكنا أقرنا الما الى سق بها لقو 
والنمو)ن تضاف إلن ذلك كله انتعام المحدمم العرنيء كما اشرفاء علي 
افاق دستورية ومؤسسية. تمهد لإمكانية بناء قواعد شرعية سياسية جديدة. 
تتمثل في إعادة توزيع السلطة ودمقرطتهاء ثم تداولها بقدر من التوازن. 


يتمثل الأمر المؤكد اليوم» بعد صيغ التظاهر الجديدة. في كون 
«الربيع العربى») أصبح لحظة اختبار تاريخية جديدةء فى مسلسل انتقال 
المجتمعات التي انخرطت فيهء نحو الديمقراطية. ونفترض أن تصبح نتائج 
ما يجري. ضمن الصور الجديدة لابداع طريق عربية نحو الديمقراطية. 


تظل الثورة من أجل الديمقراطية مجرد طريق» بكل ما تصنعه أفعالها 
داخلها من مراحل انتقالية تطول أو تقصر. أما بلوغ عتبات المجتمع 
الديمقراطي» فإنه قد يحتاج إلى مدى زمني أطولء وذلك للتمكن من 
توطين دعائم الديمقراطية والياتها ومؤسساتها في المجتمع. كما تظل بحاجة 
إلى ثقافة جديدة» تتيح للمجتمع القطع مع مختلف الاثار السلبية» المترسبة 
من عهود الطغيان التي عمرت طويلا. 


ولا يعتبر نجاح الانتقال الديمقراطي بعد الثورات أمرًا مؤكدًا. والأمر 
المطلوب اليوم » لتحصين الفعل الثوري ومكاسبه. يتحدد في لزوم الحرص 
على احتضان شراراث" الانتفاقن 'فن. أزمقة 'الانتقال- لعلنا نتمكة بوساظتها 
من عبور القنوات الموصلة الع دروب الديمقراطية ومنازلها. وهذا الأمر 
مرتبط أشد الارتباط بتجارب الفاعلين السياسيين» ودرجات وعيهم بمسلسل 
القطائع التي أنتجتها الثورات. وكذا مستوى تمثلهم للثقافة الديمقراطية التي 
عملت أجيال من المثقفين والمصلحين على نشر مبادثها وقيمها في فكرنا 


الام 


)0١(‏ اتجهت مراكز البحث العربية إلى العناية بالمشروع الديمقراطي وإشكالاته وعوائقه في 
الوطن العربي» ونجد في هذه الأدبيات مواقف متناقضة من المشروع الديمقراطي. انظر: كمال عبد 
اللطيف: «نحو حداثة سياسية عربية»» في: أسئلة الحداثة في الفكر العربي؛ من إدراك الفارق إلى 
وعي الذات. ص ”50-47. : ١ ١‏ 


إن الشعوب العربية التي أسقطت الطّغاة في تونس ومصر وليبياء 
مطالبة بتركيب ما كانت تفتقر إليه في العقود الماضية. وقد يكون مطلوبًا 
نكها البوءةبلعة العد الداوسيى» مهلة افك :ولك أن القورة والد ببق اطي 
مفهومان مختلفان». وإن كانا مترابطين في فعل التغيير القائم. صحيح أن 
الثورة لا يمكن أن تنتج بالضرورة الديمقراطية»؛ لكن لا أحد يُنكر مآثرها 
المتمثلة فى زحزحة الطغيان. وفى هذا الأمر ما يصعب وصفهء أما التخوف 
عن ووقلة مره تلام :عماس + إفاتة: يخقاي كما" عونا الفا مكاتية 
تشكل إسلام سياسي متنورء أي يغفل إمكانية وجود إسلاميين يتفهمون 
الولاةة الجديدة: لسري 


؟" ‏ التحديث السياسى أفق لكسر شوكة الاستبداد 


أو يدتقن نامدا ل ابدام على اق ابل توي الانقيهار لي أذ 
الويؤالة الكى دهت وها العروزات الجر ياد مقن أن سين فى شار 
تكن مرا اما شرضية ماش حوتة تقو 1ر11 او اعم ثم 
إسقاط.ء شرعيات القهر السائدة. ثم الانخراط في توطين نظام الحكم 
الديمقراطي. والاحتجاج الاجتماعي الذي انطلق في الأشهر الأولى من عام 
١‏ وتواصل بقوة طيلة العام مخْلّمًا ضحايا ومآسيّ ومآزق وأسئلة لا 
حصر لهاء يشكل في تصوّرنا القفزة التاريخية الكبرى. التي يمكن أن تُهيئ 
فعلا لتوطين المشروع الديمقراطي في المجتمعات العربية. وقد اكتشفناء 
كما اكتشف العالم من حولناء أن الأسلوب الثوري الجديد الذي أطلقه 
الشباب العرب» وتضامنوا من أجل إنجاحه. يقدم بيانًا آخر أكثر بلاغة من 
أجل الديمقراطية» بيانًا مفصّحًا من دون أن تجسّده الكلمات» بل إنه بيان 
يجد ترجمته المباشرة فى الخيارات والإرادات والأفعال. شأن الأفعال 
الصانعة للتاريخ. ْ 

صحيح أن أغلب المحللين من متابعي الحدث أبرزوا أن الثورات 
العربية المتوالية كانت في الأغلب الأعم تنسج خطواتها خارج الثقافة 
السياسية التقليدية في وجهها المعارض. التي كانت تشكل النمط المتداول 
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داخل مجتمعاتنا» في مواجهة أنظمة الاستبداد. وصحيح أيضًا أن ما جرى 
لم يكنء في بدايات انطلاقه. يحمل لونًا أيديولوجيًا معيّئاء وبرنامجًا 
إصلاحيًا بمعالم وخطط واضحة. إلا أن هذه التحليلات التي تشخص الحدث 
الجاري في مظاهره وخفاياه. تغفل أن هذا النوع من التنميط الفوتوغرافي» 
يعناسى: أن الفعل الثوري في التاريخ» قد يتخذ ملامح واضحة في قلب 
الحدث. لا في لحظات الإاعداد لهء أو لحظات إطلاقه؟؛ ففي التاريخ 
والسياسة يستطيع الفاعلون والمشاركون أن يعيدواء أو يطوّراء أو يبنوا في 
قلب ما يجري» مفاصل وتحولات» تمنح الحدث منطقًا يختلف» أو يطابق» 
أو يتجاوز بداياته» فلا مجال للعفوية في ما جرى. في أغلب البلدان 
العربية. وعندما يكون الاحتجاج موجّهًا ضد النظام الاستبدادي» وضد التأخر 
والفسادء وضد ثقافة الطاعة والتأييدء وضد القمع الأمني وأجهزة 
المخابرات» فإن عنوانه الأكبر الحاصل فى مجتمعاتناء يتّجه إلى بلورة 
ملامح أفق جديدء يروم توسيع المشاركة السياسية؛ وإشراك المجتمع في 
إعادة بناء نفسه. في اتجاه تملك قواعد الممارسة الديمقراطية. 


فُسَّر تعقّر المشروع الديمقراطي العربي. خلال النصف الثاني من القرن 
العشرين» بجملة من العوامل» أبرزها هيمنة الثقافة التقليدية» المختلطة 
بتأويلات نصّية محافظة للدين. كما فُسّر التعثّر المذكور بالعوامل 
الاقتصادية» ومتغيّرات الصراع الدولي في المشرق العربي» وذلك من دون 
أن نغفل العوامل الأخرى المتمئّلة فى سيادة أنظمة الحزب الواحد» والعائلة 
الساهد بو السيطزة قن دواليت: 1ل تقميادة. وذ كانك جهله لمتشي ايه ون 
شرعيتها فى الأدوار الكابحة للثقافة السائدة» وطبيعة العوائق الاقتصادية 
والاجتماعية البارزة» والمؤدية إلى استفحال الظواهر التي تعكس عجز 
الأنظمة السائدة عن تحقيق الحد الأدنى من العيش الكريم لمسيعاتيا + فاه 
ينيغى ألا ننسى أن انخراط المجتمعات العربية فى تمثل مقدّمات التحديث 
اياف الى ترصق انا كفل إمكاتة الاقال اللدينقراط عقن ستو 
الوعي» أدركنا سماكة وثقل الصعوبات التي كانت تواجهها قوى الإصلاح» 
وهي تناهض أنظمة الاستبداد. 


إن ما حاولنا توضيحه في الفقرة السابقة» من صعوبات تقف أمام 
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تحقيق المشروع الديمقراطيء لا تُعد في تصورنا أمرًا خاصًا بالتاريخ 
العربي. ذلك أن المجتمعات الديمقراطية اليوم لم تلج عتبتهاء ولم تبلغ فعل 
تداولها للسلطة بالتوافق التعاقدي العقلاني» إلا بعد صراع مرير مع أنماط 
السلط الدينية منها والمدنية. بل إنها لم تنخرط في مسلسلها إلا عن طريق 
التمهيد الفكري. الذي رسم الملامح الكبرى للأفق السياسي الحديث. وقد 
تحقق ذلك. كما نتعلم من دروس العاريع» بعبور مسار مليء بالدروب 
الوفرة :والش حاف اعفد ةرفوو 0 

بناء عليه» تُعدّ الديمقراطية محصلة ثورة ثقافية كبرى» متمثلة في 
المكاسب الكبرى للحداثة السياسية ومآثرها ومآزقها أيضّا. إنها ليست مجرد 
تقنية تُخترّل في صناديق الاقتراع بمختلف أشكالهاء إنها قبل ذلك» مسار 
مركب في التاريخ”*”. وهي درجة عليا من درجات تطور الوعي السياسي 
المدني». المسنود إلى رؤية فلسفيةء يحتل فيها العقل والتاريخ والحرية 
مكانة المركز المرتب لكيفيات بناء مجتمعات قادرة على جعل الارادة 
والقانون والمؤسسات مبادئ محورية في عمليات بناء نظام في الحكم يروم 
تخليص المجتمعات البشرية من كثير من ويلات العنف والاقتتال والتسلط. 

وإذا ما سلّمنا بأن الانفجار الكبير الذي عمّت تجلياته كثيرًا من الأقطار 
العربية» قدّم كما قلنا ونؤكدء رسالة واضحة في موضوع البحث عن شرعية 
ديمقراطية مناهضة لشرعيات القهر السائدة؛ فإن روح هذه الرسالة ستظل 
عنوانًا ملازمًا لهء على الرغم مما يُمكن أن يشوب كيفيات تنزيلها من 
عوااكق ‏ قد يمينا وسحكداتهاً. 

إن الكلفة الغالية التي دُفعت بالأمس في معاركنا من أجل رفع 


4. 


الاستبداد» والثمن الباهظ الذي يدفع في معارك اليوم المتواصلة» يشكلان 
مواثيق جديدة فى مسلسل نحت الطريق العربية نحو الديمقراطية”*©. 


(8ه) .(1993 ,أتده5 مآ تكتيوط) ممعدعواتت بعاماكارا بكعطهة؟ بمعاله عمسة2 معلا مأمسقطسط ععتزل0 

(04) كمال عبد اللطيف. العرب في مواجهة حرب الصور (دمشق: دار الحوارء» 5١50)غ؛‏ 
ص 48. 

(65) عبد اللطيف» أسئلة الحداثة في الفكر العربي» من إدراك الفارق إلى وعي الذات» 
ص 60-857. 
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ينْجه تحقيق تداول السلطة فى المجتمعات العربية» نحو إنجاز خطوات 
كبرق فى حرت تعرف متعرنائه ساعد من ذلك كلما اتبيه إلى ا بعري 
في العالم من حولناء ذلك أن الندوات والنقاشات المتواصلة اليومء 
لاستكمال العديد من الثغرات» داخل الديمقراطيات في أوروباء وفي العالم 
أجمع”'”» سواء في مستوى التصورات أم في مستوى الإجراءات المرتبطة 
بالتطبيق» وعمليات التفكير الرامية إلى حل إشكالات العمل الديمقراطى» 
داخل المجموعات الإقليمية والاتحادات» من قبيل ما يحصل الآن في 
أوروبا في موضوع علاقة البرلمان الأوروبي بمجموعة دول الاتحاد. 
والأدوار التي تمارسها بعض الدول الأوروبية باسم مصالحهما الخاصة. وما 
تلحقه من أعطاب بالأداء الديمقراطي داخل الاتحاد الأوروبي» كل ذلك 


يدعو فى نظرنا إلى مزيد من فحص آليات العمل الديمقراطى ومراجعته. 


يمكننا أن نؤكد ما نحن بصدده فى هذه النقطة بالذاتء عندما نقراً 
الكقني؟ لاود ندرا عالت لالكيرة ف ردنا لق سوا ب البقا ةع نل تسيا 
الديمقراطية 000 مراك نيد بعض مساطيرهاء ونه أن 
موضوعات الحرية لا تكتب مرة واحدة» بل إن أسئلتها تُطرح باستمرار 
بصيغ مختلفة» في ضوء المآزق المتواصلة لعملية تدبير الشأن السياسي في 
المجتمعات الإنسانية. 


سادسًا: الثقافى/ السياسى فى الثورات العربية : 


أتاحت لنا المحاور التى عرضنا من خلالها بعض إشكالات الثقافى 
ف عي الانفسان السناس الكدر الذي اليس أعلي الميكمعاة العزية 
خلال أشهر عام 25١١١‏ العوقف أمام بعض الأبعاد الثقافية للثورات التي 
أعلنت نهاية شرعية أنظمة الاستبداد والفساد. وأشرت على جملة من 
المجولات ا الكيرق عقن دلت جوانب السحيات فى اعلية المكيفات 
العربية. 1 1 


252 12 ,7 ,كمعارعءع نه ,1151017 ,كم اتقعوة< ١ك‏ 1267:0611 كط ,اعستقطود[ 
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وقد تبيّنا في المحاور التي توسّلنا بوساطتهاء مقاربة بعض الأوجه 
الثقافية في الثورات العربية». كيف تنشابك في مسلسل التغيير الاجتماعي. 
المؤافته: ا تمناسية رالا حاد+ التفانية و الاسياد. :والقتاعة ‏ 2 درك أن 
حدثًا من عيار ما يقع في مجتمعاتنا اليوم» لا يمكن استيعابه من دون 
فحص مختلف العوامل والمرجعيات التي ساهمت في إطلاقه وتلوينه ثم 


لم يفتنا في أثناء التشخيص والتحليل أن نوضح بعض الجوانب التي 
كانت مرتبة في سياقاته من طرف الفاعلين الذين أطلقوا شرارته أو الذين 
ركبوا دروبه ومنعطفاته. كما لم يفتنا أن نشير إلى صعوبة توقع مستقبله. 
شيك شافية التفاعلات النن حملت اقفن قله وعلى عامنتنه فى إغادة 
تركيد عون عن متاقييةي واكتكا كنات معنن هذ لك ككل المظير 
العقافى :من السك "فى تقاطية وتداخله بالنظامن الأخرىء وبخاصضة 
السياسية والاجتماعية منهاء فإننا نفترض أن الزمن سيتّجه آجلّا أم عاجلاء 
إلى مزيد من الفرزء الذي يُمكن أن يساهم بدوره في تقليص بعض أبعاد 
ما حصل» وتعميق بعضها الآخر. عسى أن نتمكن قريبًا من إطلاق برامج 
في العمل. لمواجهة الصعوبات الناشئة في العاصفة؛ وذلك في سياق 
تعزيز الجهود المبذولة اليوم في طريق بناء مجتمعات عربية متصالحة مع 
ذاتهاء ومع مكاسب عصرها في المعرفة والسياسيةء وفي كل ما يمكن أن 
يُهِيّى لمجتمعاتنا شروطا إنسانية أفضل. من أجل حياة كريمة ومجتمع 
متوازك. 


١‏ مفارقة الثورة : الديمقراطية والإسلام السياسي 


لم يكن متوقعًا عندما انطلقت الشرارات الأولى لأفعال التغيير في 
تونس ومصرء أن يحصل كل ما حصلء وبالصورة التي حصل بها. وإذا 
كان من المؤكدء أن الفعل الثوري كان في بعض منطلقاته. كما 
أوضحناء عفويّاء فإن من المؤكد أيضًا أن عفويته لم تتعدّ لحظة انطلاق 
الشرارة» إذ سرعان ما امتلأت الساحات العمومية في المدن بحشود من 
المتظاهرين المنادين برحيل الطّغاة» بكل ما يحملونه من مواقف ومواقع 


داخل المجتمع. 


5168 


ننصوّر أن الثورات العربية في المنطلق» لم تحصل لتحقق صحوة 
دينية» كما يحلو للبعض أن يتصوّر في ضوء وصول بعض تيارات الإسلامي 
إلى السلطة؛ في بعض المجتمعات التي ساهمت في تركيب بعض ملامح 
الانفجار. بل إن صور الاحتجاج التي كانت تعبّر عن تطلّعات المتظاهرين» 
كانت تروم التخلّص من الأنظمة الاستبدادية» أنظمة الحزب الواحد التي 
تحوّل الدول إلى ممتلكات خاصة» وأنظمة التعددية المصنوعة بالمساحيق 
قصد التمويه. قامت الثورات لتخاصم هذه الأنظمة مجتمعة» كما قامت 
لتواجه الاستبداد المسلّح بالدين» أو المسلّح بالعقائد الشمولية. 


شكل مطلب الحرية ورفع الضيم عن الإنسان العربي إطارًا موصولًا 
بالمعركة الحاسمة من أجل الديمقراطية واحترام حقوق الانسان. ومنذ 
انطلاق حدث التغييرء ظل مطلب الحرية والكرامة يشكل الغطاء الواضح 
لمختلف التظاهرات والاحتجاجات المتواصلة. إلا ان تداعيات الفعل في 
الميادين ولدت صراعات ذات طابع استقطابي» موصول بالدولة والمجتمع» 
وحقوق المواطنة. الأمر الذي أفرز فاعلين بخيارات ومواقف محددةء 
وينتمون إلى أزمنة متقاطعة» ويهتفون بالشعارات التي تحيل إلى مرجعيات 
فكرية وسياسية متناقضة. وكل منهم يتغنّى بها من منظوره الخاص» وضمن 
الأجندة المرتبطة بخياراته الاستراتيجية. وقد درك هذا الأمر في زمن لاحق 


على حصول الانفجار. 

لم تختف شعارات المشروع الديمقراطيء المتمثل في إسقاط شرعية 
الاستبداد وبناء الديمقراطية» إلا بعد الإطاحة برأس النظام في تونس» 
وانطلاق العمل الرامي إلى إنشاء المجلس التأسيسي وتنظيمه للانتخابات» 
غييك أوضلك عنتاذيق الاقتراع خركة التهضة إلى رأسن الدولة فى تونس: 
كما أوصلت لاحمّاء جماعة الاخوان المسلمين بأسمائها الجديدة مع بعض 
التيارات السلفية» إلى احتلال المقاعد التي تمنحها الأغلبية في البرلمان 
المصري. 

عدت الآمر نفسة "فى الاتعخانات: القىئ. جرت فئ ‏ السغرفيم تعد 
ااا شرفيناي 108 دوراكره فى «السانعات الحدوية مدان الس 
المعرية: والممارق عا تتحدة دن اجنم التاضل. بزو ركانات لتر 
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والإسلام السياسي. وهي تدفعنا إلى أن نتساءل. هل كانت الثورة تحفر 
طريقها نحو ترسيخ قيم التحديث السياسيء أم أنها كانت تمهد الطريق 
للاسلام السياسي؟ يمكن أن نضيف سؤالا آخرء ونمنلحه ما يستحق من 
العناية» بحكم مقتضيات المتغيرات الجارية» فنقولء ألا يساهم التخس 


يوظف النموذج التركي في تبرير جوانب من المفارقة التي نحن 
بصددهاء حيث يوضع مساره باعتباره نموذجًا لانتقال مجتمع مسلم إلى 
عتبة الديمقراطية» وفي هذا السياق يحرص قادة تركيا على إبراز إمكانية 
الجمع بين الإسلام واقتصاد السوق» و تمثل القيم الكونية. والعمل 
بقواعدها العقلانية والمؤسسية. إلا أن ما يَغيّب في الموقف السابق هو أن 
المسار السياسي التركي في مجال التحديث السياسي» كسمن في إطار ما 
يعرف اليوم في تاريخ تركيا المعاصرة بمكاسب الكمالية» المتمثلة أولًا في 
إلغاء السلطنة والخلافة» وحل الزوايا والطرق الصوفيةء. وإعلان علمانية 
وهندنية 7 الدولة حي السعون إضافة إلى إفرار المذونات الثالونية الكونيةة 
والاعتراف في الآن نفسه بحقوق المواطنة الكاملة للمرأة. وفي هذه 
الشيارات .والمكاسب». تبرز معظيات أخرى: تشير إلى الطابع المعتدل 
لإسلام؛ تنتمي أغلبيته إلى المذهب الحنفي» والمعروف بصور انتقائه في 
التاريخ د بروافد عقائدية قادمة من أزمنة بعيدة ومختلطة. هذا من 
دون ّ نغفل الإشارة إلى خضوع الوجه الديمقراطي ف في النموذج التركي 
للدولة الفعلية» دولة الجيش التي ترسم التوجهات ا العامة 
وثُراقب الحكومات المتعاقبة» معلنة قبل ذلك وبعدهء أنها تقف خارج 
المجال السياسي. 

لا يمكن إِذَاء أن نتحدّث في ضوء ما سبق عن نموذج تركي» فلتركيا 
سياق تاريخي ومسار سياسي» يستوعب كثيرًا من عناصر خصوصياتها السياسية 
والعقائدية. واللجره إلبه البودة والجديت عنه باعكيازه تمودغا فى معاراد 
التغيير العربية» يتضمن رسائل أخرىء» ليس هنا مجال تفصيل القول فيها. 

يؤشر التحول الديمقراطي في مجراه الراهن على معطيات معقّدة 
ومتناقضةء. ولعل فرز هذه المعطيات» والعمل على دمقرطة نزعات الإسلام 
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0ع"2 0000 4 8 9 50 
السياسي )6 د يتطلب جهوذا من الحوار المتواصل والمنتج» مع مختلف 
مكوّنات المجتمع. إن المأزق الراهن الذي أفرزته صناديق الاقتراع» يدعونا 
إلى التفكير فى كيفية حماية الديمقراطية من أشكال التحايل التى تتجه إلى 
تقويضها بوسائلها. 

تتمثل المفارقة الحاصلة هناء في كون موضوع الإسلام السياسي 
يطرح أسئلة عديدة في موضوع التغيير» ل الك 
في العالم العربي, ركب في إطار مؤامرة رتبت ملامحها ه فى الولايات 
المتحدة الأمير كية وأوروباء وحصل ذلك بتواطؤٌ جهات : في إطار 
ما عرف بحاجة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الديمقراطية وحقوق 
الإنسان؛ حيث أقيمت منذ عام ٠٠١54‏ مجموعة من اللقاءات والبرامج 
والدورات التكوينية الموجهة الع الشباب العربي». بتمويل مر 0 
الأميركية» ومن بعضص الشركات الخاصة» مثل «غوغل)» وذلك بهدف 
توفير تدريبات مكثّفة للشباب في موضوع كيفيات استخدام الإنترنت» وبناء 
أشكال من التبادل الشبكي التفاعليى» قصد التنسيق والتشاور» لتعبئة 
الجماهير واستقطابهاء من أجل التجمع فى ا غير عنفية» للمطالبة 
بالحرية والديمقر اطية6680 7 


إلا أننا نرى أن العناصر التي يُبرِزها هذا الموقفء تُظهر الطابع 
المؤامراتي والإرادوي الموجّه لما حصل ويحصل. مغفلة أن ما حصل» وإن 
كان يمكن أن يفهم في علاقته بالمصالح الخارجية» ومقتضيات التعولم 
الجارية» كما طوّرتها تقنيات المعلوماتء إلا أن هذا الفهم. يقلل. في 
نظرناء من شأن الفعل الذاتىء الذي أنجزه المتظاهرون والمحتجون فى 
الساحات العمومية» داخل الحوامع والبوادي العربية. ولعله يغفل أيفما أن 


(010) يطرح مشروع الانتقال الديمقراطي في مرحلة ما بعد الثورة العربية إشكالات جديدة في 
العمل من أجل توطين الثقافة السياسية الديمقراطية وآليات العمل الديمقراطي. ولعلنا نلاحظ اليومء 
فن كل عن درن وعفين وهنا المعدوكات الحديةة الى وليعها الفمل الفورئ الخل عد 
المجتمعات» وتتطلب اليوم» جهودًا كبرى ثقافية وسياسية من أجل معالجتها. وعلى عكس ما يرى 
البعض في الوضع الحاليء نرى أن الفاعلين في الميدان يبنون اليوم على الرغم من عثراتهم» 
خطوات مهكة فى عمليات الندريب+ فلى التزافق التياسي المصاحية لما نقد القورة: 


م2 (2011 باعاع تقطن بحل وعووء]ط :كاهة) وطهعه اتمبغم ع[ أت دنع 151 رصمل م تصه]آ وتهة 1 
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مطلب التغيير» يندرج ضمن الطموحات القديمة والجديدة في الآن نفسه. 
للنخب السياسية وللمثقفين الملتزمين بقضايا مجتمعهم. وأن أي حديث عن 
تربص الآخرين بناء يجب أن تُلح فيه على ضعفناء لا على قوة من نعتبر 
أنهم يتربصون بناء لعلنا نقترب أكثر من رصد عَلَلِناء فنتخلص منها. 


- تحديات الثورات العربية: نحو جبهة ثقافية حداثية 


نعتبر أن بداية نهاية الفعل الثوري في الوطن العربي» تضعنا مباشرة 
أمام ذواتناء إنها تضعنا أمام تبعات جديدة» ومسؤوليات أخرى تكافئ 
المطالب المستجدة, والآفاق التي فتحتها الثورة أمامنا. ولأن الموضوع 
معقد ومليء بأشكال من التحولء» فقد اخترنا التوقف أمام أبرز التحديات 
التي أفرزتها ورطة وصول بعض تيارات الإاسلام السياسي إلى السلطة. 

قبل تقديم بعض الملاحظات في مسألة التحديات» نُشير إلى أن 
موضوع التحديات المطروحة اليوم في الثقافة العربية بعد الانفجار. يعد من 
الموضوعات التي تشير إلى تحديات بلغ عمرها اليوم أزيد من خمسة عقود. 
ولك افسيق للسعقفي» العو قن مهناف القرة الماضى أن أيزززا أن 
الكقا كه (العريية سلا له يدواطلة كل سعارلة السعرية + ول :ميخد ام ادي 
فى الأذهان عند الأفراد وبلغة الى عانك قو يل الله العروئ على سبيل 
المقال فن سسكانة" القره لامي إلى أفا وقاعينا طويك إذاء التوقية 
الثقافية» وإزاء تقديس اللغة والتاريخ والتراث”"'. ودعاء وهو يفكر في 
تجاوز التقاعس المذكورء إلى حرية الدرس والنقد في الميادين التي ذكرناء 
من أجل تهيئة التربة الثقافية لتمثل ما سمّاه المُتاح اليوم للبشرية جمعاء””". 

وهناك إجماع اليوم على أن الورطة الحاصلة بعد الثورة» والمتمثلة في 
صعود الإسلام السياسي :إلى الحكمء تعكس أولا وقبل. كل شيء أمرين 
اثنين: إنها نُظهر ملامح فشل المشروع القومي والمشروع السياسي الليبرالي» 


(59) عبد الله العروي» العرب والفكر التاريخي (بيروت: دار الحقيقة» 2)١191/‏ ص .4١‏ 

(50) ترد جملة استيعاب المتاح للبشرية جمعاء؛ في صورة لازمة في مصنف عبد الله العروي» 
مفهوم العقل مقالة في المفارقات وهي ترد لتؤكد موقفه التاريخاني» الهادف إلى التفاعل الإيجابي 
مع مكاسب الفكر المعاصر. انظر: العروي» مفهوم العقل» مقالة فى المفارقات» ص 711-367 
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كما تبرز مظاهر التراجع في الفكر الحداثي. صحيح أن بعض المتابعين اعتبر 
أن وصول الإسلام السياسي إلى السلطة يمكن أن يفهم باعتباره نتيجة من 
نتائج فاعلية المشروع الديمقراطي في الوطن العربي» وقد يكون هذا الأمر 
بدوره مقبولاء إلا أنه يحصل نتيجة جملة من العلل التي تتمظهر اليوم في 
الثقافة العربية» وفى المشهد السياسى العربى: من أبرزها: 

تراجع القوى اليسارية وتشرذمها في أغلب الأقطار العربية. 

- مساهمة منطق التوافق الانتقالي» في توليد كثير من صور الخلط بين 
التيارات الموجودة في الحياة السياسية العربية أثناء الثورات وقبلهاء الأمر 
الذي يعكس استمرار العمل بأساليب التمويه والمخاتلة» كما يعكس عجز 
النُخب عن مواجهة الاشكالات المؤجلة في موضوعات الإاصلاح الديني 
والثقافى» وبناء دولة القانون والمؤسسات”""“. 


هناك من يشير أيضًا إلى أن بعض الأنظمة العربية ساهمت فى تقليص 
اللعين المداسي العددى 4 رذلاك بامتحداقها أساليي. معش يكن تعمل كنود 
اشياس بيستدلف» أطيافه ونون حول ما بريه الحرت الواحد :فى الدولة: 
وهذا الأمر يتجلى بوضوح في كل من مصر وتونس. 

إلا أن كل ما ذكرناء بينما نحن نفكر في تقديم أمثلة توضح العِلْلٌ 
المتفشية فى ثقافتنا وأنظمتنا السياسية» لا يكفى لتفسير المآل الذي آلت إليه 
الأوضاع الثقافية والسياسية في زمن الغورات. "من هنا نذا لنا أن العمل من 
أجل تطوير جبهة الفكر الحداثي في الثقافة العربية» واستكمال مشاريع 
الإصلاح المتوقفة» وعلى رأسها الإصلاح الديني الذي يضع حدودًا لمسألة 
العودة إلى الفكر النصي المحافظ في ثقافتنا؛ هذا الاستكمال قد يساهم في 
بلورة ما نعتبره إسمنت الثورةء أي الجهود الكفيلة بتوطين وإعادة توطين 
قيم الحداثة في مجتمعنا. 

لتقف الكورة السباسية: وتطهت: اشواط) مييلة > :وحن جه إلى 
رفع كثير من مظاهر الاستبداد والفساد» وفجّرت أيضًا إمكانية حصول ما 


)51١(‏ انظر: كمال عبد اللطيفء «سلطة المشاركة ودولة المؤسساتء» فى: دولة السلطة 
وسلطة الدولة (الأردن: منتدى الفكر العربى» ,.)5١١9‏ ص الا"ا-الا. 
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يماثلها في مستوى الذهنيات والسلوكات. إلا أن التحقق الفعلي لثورة ثقافية 
تقطع مع أنظمة في الثقافة والفكر يقتضيء على خلاف ما جرى في 
المستوى السياسي» زمنًا أطول لتبرز ملامحه ويتخذ أشكالا معيّنة. إن ثورة 
ثقافية يمكن أن تظهر إرهاصاتها الأولى في قلب التغيير السياسي» لكن 
استواءها يتطلّب جيلًا أو جيلين» لكي نصبح أمام قواعد مرقبة. لامكائية 
القطع مع التقليدء ومع أنظمة الفكر القديمة. 

ف هيلا الاق تكوة القوارة التياسية معوصولة بالتعؤلأنه الكقافية 
كنا تكرت "الغروة الكقافة اليضيلة موصولة بأضال:التشين السياس الى 
يفترض أن تنقل المجتمعات العربية من طور إلى طور آخر. ولا شك فى أن 
فتكل الأرقياط والعرانطاييه المحرتييء لا تمتك معاركة بالتمين 
الميكانيكية» بل يجب معاينته بطريقة تفاعلية. كما أنه يفسر بنموذج تاريخي 
معبّن» ذلك أن التاريخ فعل مركب» ومسارات التحول في أطواره المختلفة 
يحكمها التنوع والاختلاف. 


لا يمكن أن نغفل الإشارة هنا إلى أننا تُواجه توقف جهود الفكر العربي 
في موضوع إكمال مشروع الإصلاح الديني في الفكر العربي النهضوي» 
حيث ظل موضوع الإاصلاح» كما أكدنا أكثر من مرة في هذا العمل» غير 
مكتمل» وذلك بتوقفنا عند جهود النهضويين الذين دعوا إلى التجديد 
والاجتهادء محاولين النظر إلى الخلافة باعتبارها مؤسسة تاريخية قابلة 
للتطوير والتجاوزء اعتمادًا على أنها لا تعد جزءًا من الدين”"''. ولم يتواصل 
النقاش النقدي في هذا الموضوع. حيث سادت في الثقافة العربية أشكال 
من المخاتلات التي تسمح بإمكانية حصول ما حصل اليوم. 

صحيح أن قراءة التراث في أعمال كل من محمد عابد الجابري 
ومحمد أركون» وبخاصة في نقدهما للعقل السياسي الإسلامي» قد ساهمت 
في إضاءة كثير من القضايا الموصولة بالمجال السياسي في حاضرنا. إلا أن 
كحي قلت مح وس كين تدداد مسافات ابتعادها عن المجتمع 


(5) كمال عبد اللطيف. التفكير في العلمانية» نحو إعادة بناء النظر السياسي في الفكر العربي 
(بيروت: أفريقيا الشرق» ))75١١١‏ ص 18. 


الا 


اتساعًاء الأمر الذي ترك للأنظمة السياسية السائدة مواصلة ترسيخ تصوّراتها 
الموظفة للاسلام داخل مؤسساتهاء حيث راهن ويراهن على الحساسية 
الدينية» في تدبير جوانب عديدة من الشأن العام. 

يمكن أن نؤكد إِذَا أن من الأمور المستعجلة اليوم في الثقافة العربية» 
العمل على تأسيس جبهة للفكر الحداثى» من أجل أن تساعدنا على إيقاف 
مسلسلات التراجع والانكفاء» جبهة يمكن أن تشكل درْعًا أماميّة» لمواجهة 
أشكال الانحدار الثقافى الحاصل فى بيئات الثقافة العربية منذ عقود من 
الزمن. وذلك بفعل اتساع وتنامي تيارات الفكر النصي المحافظ.ء وانقطاع, 
بل توقف» وثيرة مغامرة الاجتهاد وال بداع فى فكرنا. 

إن الانفجار العربي المتواصل قد أفرز مشهدًا جديدًا في الواقع 
العربي؛ واكتشف الجميع بالملموس أن التغيير لا يكون فقط بإسقاط النظم 
الاستبدادية الفاسدة. بل إنه يتطلب رؤية شاملة لمختلف زوايا النهوض 
والتنمية. ذلك أن بناء مجتمعات عربية عصريةء يحتاج اليوم إلى جبهة 
للتحرك؛ مسلّحة بمبادئ ومقدّمات الفكر المُعاصرء جبهة قادرة على إعادة 
بناء المجتمع مجددًا. ونحن نعتقد أنه لن تكون هناك مردودية» لتحركات 
اليوم. إذا لم تصنع الحدود. التى تركب القطائع المطلوبة» وبلا تردد ولا 
مخاتلة. مع مختلف أوجه ومظاهر التقليد والاستبداد فى وطننا الكبير. 
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الفصل الثانى 
الشباب: التشبيك وثقافة التواصل والتغيير السياسى 


عبد السلام بنعبد العالي 


مقدّمة 

حينما خاطب نائب الرئيس المصري المخلوع شباب الثورة» منبهًا إِيّاهم 
ألا ينساقوا وراء المؤامرة التي تُحاك ضد مصر من خارجء بدا كأنه بعيد كل 
البعد من فهم هؤلاء الشباب» وبالأحرى التفاهم معهم. . ذلك أن هؤلاء كانوا 
مثلما كان إخوان نهم التونسيون» ومثلما سيغدو أمثالهم في ما بعد في كثير من 
الأقطار العربية» أبعد ما يكونون من أي #خارج). ليس الخارج «القومي) 
والجغرافي وحدهماء بل كذلك الخارج التاريخي. كانوا «ملتصقين» 
بلحظتهمء منشدين إلى واقعهم الحي. حتى مفهومات مثل وعي الحاضر 
و(فهما) اللحظة. وا لي لامر كي اإمكات الوا اكد 
عن حالهم؛ فربما لم تكن فورتهم متمخّضة عن وعي ©6م000606) بقدر ما 
كانت وليدة إحساس 850ومزنام»56). إحساس باللحظة. وإحساس بالكرامة» 
مع ما يواكب ذلك من انتشاء. 

أجمعنا جميعنا على أنهم شباب رائع» مز قير أن دوق أن تكمن :النوعة 
هنا؛ فهي لم تكن تمْثُل فقط في الطريقة السلميّة التي طبعت ثورتهم» ولا في 
أناقتهم الأخلاقية وتصرّفاتهم إزاء ثروات البلد وإزاء بعضهم البعض» بل حتى 
إزاء من اعتدوا عليهم» بل في ما أنجزوه من عمل أيضًا؛ فهم قد أنجزوا 


الف 


بالفعل عملا رائعاء أي عملا فنيّا وجماليًا واستيتيكيّا”'". أي حسّيًا قبل كل 
شىء. لذا كانوا هم أول المندهشين مما أنجزوه. تمكن هؤلاء الشباب» وريما 
لأول مرة في التاريخ؛ من أن يجعلوا الفعل الثوري كرنفالا رقصًا. 


كان عملهم وليد إحساس فعلي بواقع الأمورء لا وليد وعي يبتعد من 
الواقع وينفيه كي يدركه. كانوا أبعد ما يكونون من هذا الابتعاد. أبعد ما 
يكونون من أشكال التوسّطات كلهاء وربما التجريدات» وحتى الرمزيات. 
فهم لم يحرقوا أعلامّاء ولم يهتفوا ضد ما هتف ضده آباؤهم وأجدادهم. لذا 
قيل إنهم لم يقوموا ضد أي «آخر»ء بما فيه الآخر الإامبريالي الصهيوني. .. 
وهم لم ينتصبوا كتلة موحٌّدة تأتمر بأوامر قيادة. لقد كانوا كثرة متدفّقة لا 
يجمع بينها إلا انخراطها في سبيل إبداع شكل لم يتقدم له مثيل من أشكال 
التحرّر. كانوا في غِنى عن كل «زعامة»» تحدوهم الرغبة في الانفصال عما 
يقيّد ويكبّل. لذا سعوا بكل ما في وسعهم لأن يتخلّصوا من كل ما من شأنه 
أن يذكّرهم بما سبق أن عانوه. وعندما كانوا يرفضون ما يُقترح عليهم من 
أسماء لشغل هذا المنصب أو ذاك» لم يكن ذلك بسبب خلاف حزبي أو 
مذهبى» بقدر ما كان رفضًا لكل ما من شأنه أن يحتفظ بآثار الماضى وبقاياه. 
أبدى هؤلاء الشباب استعدادهم لأن يستوعبوا الاختلافات السياسية والطائفية 
والدينية كلهاء شريطة ألا تحتفظ بآثار ما قاسوه ماضيًا. 


ربما لذلك ما كان لأي أيديولوجيا أن تُسعفهم؛ فالأيديولوجيا بما هي 
كذلك تجريد وتعالٍ وابتعاد. أما هم فكانوا أبناء «المحايثة») (6عمعهقسه0). 
كانوا منشدّين إلى واقع وأبناء لحظة. فاستطاعوا أن يستعجلوا التاريخ, 
واسدعواا رطا اديةا للرجن" اشمه و الال ني اعدز الأسوو د موف كاك 
بالنسبة إلى هؤلاء الشباب هي الأجل. لذا رأيناهم يردّون كلما سئلوا عن 
المستقبل أنهم متخوّفون من الغد. هذا التخرّف هو الذي كان يحول ربما 
دونهم والابتعاد من اللحظة الراهنة والاستطراد في تحليللات مطؤلة. 
وخطابات مملة» وشعارات مكرورة. لذا كانت السيمة العامة لشعاراتهم 
وأحاديثهم هي الاقتضاب. كانت خطاباتهم وشعاراتهم فيسبوكية. كانت 


)١(‏ علينا أن ننسى أن كلمة عناوناغطاةه تحيل في أصلها إلى الاحساس والحساسية. 


:ىا 


مستعجلة للّحاق بما يتحرك. من أجل ذلك بدا جميع المحللين المعهودين 
مثرثرين على شاشات التلفزيون. ربما وحدها البلاغات العسكرية كانت تفهم 
هؤلاء وتتفاهم معهمء وتُشاركهم بلاغة الاقتضاب. وملاحقة الآنات 
المتعاقبة» وإدراك الزمن «العاجل). 


هذا اللحاق بالعاجل». وذلك الالتصاق باللحظي المعيشء» وذاك «الفقر» 
الأيديولوجي» كل هذا جعل الكثيرين يترددون في إطلاق اسم بعينه على 
حركة هؤلاء الشباب؛ فقد امتنع البعض عن وسمها بالثورة» وأبى أن يقابلها 
بما سبق للانسانية أن:عاشته من ثورزات» نيئما ارتأى. البعض الآخر أنها ثورة 
من صنف لم يتقدم له مثيل. ولكي يتجئّب آخرون. وهم في الأغلب 
صحافيون أوروبيون» الخوض في هذا الجدال. أطلقوا على ما قام به هؤلاء 
الشباب «الربيع العربي»: على الرغم من أن الفصل لم يكن ربيعاء فقد مكنت 
هذه التسمية» التي قيست ربما على «ربيع براغ»» المعلقين الغربيين» لا من 
تجتّب لفظ الثورة فحسب» بل حتى من وضع الأحداث مكانتها في التاريخ» 
للاقتصار على اعتبارها مجرد تناوب لفصول» وتحؤلات جغرافية. لقد مكنت 
هذه التسمية أصحابها من أن ينفوا عن الشباب العربي كل مبادرة تاريخية. 


الجدال عينه امتدّ إلى ما يجب أن يُفهم بنعت هؤلاء الذين قاموا 
بالانتفاضات ب «الشباب». وساد النقاش حول ما إذا كان اللفظ يشير الى فئة 
عمريةء أم إلى مفهوم اجتماعي سياسي. وإذا كان الأمر يتعلق بمجرد 
شريحة من الأعمارء فما الذي جمع بينهاء ولماذا نزلت إلى الشارع في 
أوقات تكاد تكون متانية» أو متعاقبة على الأقل؟ وما الدّور الذي قامت به 
المواقع الاجتماعية على الشبكة في تيسير هذا النزول”" إلى الشارعء 
واحتلال الساحات والميادين؟ وما دور الوسائط التقنية الحديثة فى تحديد 
طبيعة الشعارات وفضاءات الاحتجاج؟ علينا إِذَا أن نحاول الاجابة عن كل 
هذه الأسئلة بقليل من التفصيل» ولنبدأ بالنظر إلى طبيعة الفاعلين في تلك 
الاتفاضات. والمحركين 'لهاء لنبدا بتحديد مقهوم الشتباب :ذاته. ْ 


)١(‏ نستعمل هنا لفظ النزول في معناه المباشرء لكن أيضًا مقابل مفهوم التعالي الذي أشرنا 
إليه. 


6يى,3 


أولا: في مفهوم الشباب 

نستطيع أن نقول إن عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو”' قد حسم 
الجدال الذي دار لمدة غير قصيرة بين علماء الاجتماع والنفس حول تحديد 
مفهوم «الشباب»؛ وتعيين أعماره وتحديد خصائصه. وهو عندما يورد عبارة 
عالم الاجتماع الإيطالي ويلفريدو باريتو التي يقول فيها: (إننا لا نعلم متى 
تبدأ الشيخوخة مثلما لا نعلم متى يبدأ الغنى»»2 لا يريد فحسب أن يشير إلى 
صعوبة التحديد وتعذره. بل يؤكد كذلك ارتباط مفهوم الشباب» أنه شان 
مفهوم الغِنى» بالصراع الاجتماعي والوضع الطبقي. ذلك أن الشباب 
والشيخوخة ليسا معطيين بيولوجيين» بل يُنشآن إنشاءًء ويبنيان بناة» وهما 
ينشآن ويبنيان اجتماعيّاء والفرق بين الشباب والشيخوخة هو دومًا موضع 
صراع اجتماعي. في هذا الإطار يشير بورديو إلى الكيفية التي كانت عرد 
عن طريقها سنّ شباب النبلاء فى القرون الوسطى الأوروبية» وكونه موضع 
مناورة من طرف الساهرين ل الاراثة» الذين «كان عليهم أن يمدّدوا عمر 
شباب النبلاء قصد تمكينهم من التمتع بحق الارت المادئ4. لكن أيضًا 
الاجتماعي والسياسي. 


تقسيم الأعمار إِذَا هو توزيع لسلّط. «والتصنيفات بحسب الأعمار ترجع 
في النهاية إلى فرض حدود وإقرار نظام يتعيّن على كل عضو أن يخضع له 
مثلما يتعيّن عليه أن يلزم داخله مكانه ومكانته». 

لْن يغدو بإمكاننا والحالة هذهء أن نتساءل بصدد «شباب» الثورات» 
وثورات «الشباب»؛ عمّن هم الشباب الذين كانوا من وراء الثورات العربية» 
وكم سئّهم» وإلى أي فئة من الأعمار ينتمون؟ بل يصبح السؤال على النحو 
التالي: كيف أعادت الثورات النظر في مفهوم الشباب» كيف عملت على 
خلخلة الثنائي هرم/ شباب؟ ذلك أن الثورة» باعتبارها أقوى أشكال الصراع 
الاجتماعي» عملت أساسًا على خلخلة أنظمة خضع لها توزيع سلط متعدةة 
لمدة غير قصيرة» بما فيها توزيع السلط بين الشباب والهرم. على هذا النحو 


(*) انظر : :كانة2) عنوه[000: ع «مألى 0 :قصقل «,أ10 صناانان أوع'م وودعصباءل مل تناعتل مم8 عمعزط 
(1984 ,اتنتصتك1 
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فإن عبارة: «لقد هرمنا» التى ترددت كثيرًا غداة «الثورة» التونسية لا تعنى 
اعترافًا بسنّ. بل تسليمًا العم وبالتالى تناز ل عن سلطة ودعوة إلى 
مراجعة تقسيم العمل وتوزيع الأعمار 07 السّ©ْط كلهاء و«السُلط) 
العمرية على وجه الخصوص. ذلك التقسيم الذي رُكن إليه مدة غير قصيرة. 
لا عجب إِذَا أن يتواتر الحديث عن الشباب». وبالخصوص عن الهرم منذ أن 
اندلعت أولى الانتفاضات العربية» ما دامت تلك الانتفاضات كانت نحنًا لم 
يتقدم له مثيل لتوزيع مغاير للسلط السياسية والاجتماعية... والعمريّة. 


مع الانتفاضات إِذَاء وبفضلهاء غدا «الشباب» صيغة حيوية ودلالة 
سياسية» :ل شريحة غمرية: بهذا المع كانت كل كثرة بشرية ساخطة شابة؛ 
فالانتفاضات تمخضت عن طبيعة «الكائن الشبابي؛» بما هو كذلك: انفعال 
وتمرّد ومغامرة وفرادة وانسلاخ عن كل فكر قطيعي وتوحّد موهوم. نحن إذَا 
أمام تمرّد بيو سيكلوجي أكثر مما نحن أمام برنامج سياسي وتكريس 
لأيديولوجيا بعينها. 


ثانيًا: حركة بلا أيديولوجيا؟ 


صحيح أنه شباب متعلم» شباب يحمل شهادات» إلا أنه شباب من طينة 
جديدة يعرفها العصر: شباب البطالة المتعلمة. وهو شباب من غير مشروع». 
ولا ارتباط؛ فهو لا يرتبط عقائديًا ولا قوميّاء بل ريما حتى ولا حزبيًا. ما 
يوحّده هو شعور التهميش القويّء وما يترتب عليه من «حكرة» على حد 
تعبير الشعار الجزائري. نحن إذَا أمام «حركة» من أجسام مستعدة لأن 
تُضحَّي بكل شيء حتى بشروط بقائها الحيوي من أجل ذلك البقاء ذاته. 


من الصعبء والحالة هذه»ء الحديث عن دفاع عن حقوق. هذا ما جعل 
البعض يمتنع من أن يقرن هاته الحركات بأي هوس ليبرالي يسعى لحماية 
«حقوق المواطن». وبالتالي أن ينساق وراء ربط هذه الانتفاضات بأمّ الثورات» 
أعني بها الثورة الفرنسية. كأنما هي حركات بلا مضمون أيديولوجي» لكن 
أيضًا بلا ؤعاماتة الم المع قط بأحدهم يقول إنه قاد الانتفاضات. لعل ذلك هو 
ما 3 الميادين من أن تضم في الوقت نفسه. وخلال أيام متعاقبة» فئات من 
مشارب مختلفة» وأحزاب متعارضة» بل وديانات متباينة. ذلك أن الانتفاضات 


/ا/ا 


تجاوزت الفروق والتدرّجات المعهودة» فكانت فوق الزعامات وفوق الأحزاب 
والتكتلات والتشيّعات» أو لنقل إنها كانت «تحت» كل ذلك. لكونها لم تكن 
تعوّل على ما فوق» وعلى أيّ تعالٍ مهما كانت طبيعته. لذا قلنا عن المحركين 
لها إنهم شباب المحايئة. هذا ما تؤكده عبارة النزول إلى الميادين أيام الجمعة. 
كان النزول هو شعار الجميع. ربما من أجل ذلك لم يُحَل إلى نماذج» ولم 
تُرفع صور قيادات. كأنها انتفاضات من غير مثل أعلى. حتى الرمزيات المعتمدة 
لم تكن هي الرمزيات المعهودةء أي تلك التي كرّسها الوعي الوطني والقومي 
في ما قبل» والتي انتصبت أمام آخر محدّد. سمي الاستعمار في وقتء ثم 
الصهيونية» فالإمبريالية» فالتخلفء فالتقليد. . . 


هذا الغياب للرمزيات والتجريدات» وهذا الالتصاق بالواقع الفعلي» 
ربما يعود أساسًا إلى طبيعة «الوحدة» التى كانت من وراء اللقاءات فى 
المياديخ «وإلى: تقبيات: التواصل» التي يدت في خلقها. وهي كما نعلم 5 
تكن منشورات وذغت» وله "اجتعاعات عقدت و “ولا خلايا شكلة كل 
لقاءات عبر الشبكة» يسّرتها تقنيات التواصل الجديدة» وسمحت بها المواقع 
الاجتماعية عبر الانترنت. 

علينا إِذَّا أن نتوقف قليلا عند هذه التقنيات لنبيّن اختلافها عن التقنيات 
المعهودة» وربما تنافرها وكل أشكال الدعوات الأيديولوجية التقليدية. 

ثالنًا : تقفنيات التواصل الجديدة والأيديولوجيات 

عصرّنا» كما نعلم» مسرح لهزات قوية دفعت البعض إلى الحديث عن 
ثورة صناعية ثالثة ‏ هي بالضبط ثورة الأشكال الجديدة لتقنيات الإعلام 
والاتصال”*». إن اتساع هذه التحولات التكنولوجية أخذ يشمل» منذ عشرات 
السنين الأخيرة» أساليب نشر المعلومات وتداولها. سمح انتشار الرقمي 
بازدهار لم يتقدم له مثيل للشبكات» وذلك وفق محورين: محور أفقي 
تسارعت عبره طرق انتشار المعلومات وذيوعهاء ومحور عمودي تكاثفت 
عبره الروابط والاتصالات. لقد اقتحمنا عصرًا صار من اللازم عليناء إذا ما 


دق انظر: نبيل علي» الععرب وعصر المعلومات. سلسلة عالم المعرفة الكويتية؛ 78 
(الكويت: المجلس الوطني للثقافه والفنون والآداب» .)١1985‏ 
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اردنا: أن توخق ونتعير فى العيش وتراكب ماعريات الأمونة أن تتراضل 
بسكل أقثر انيناعا وأقوى جرع معروف أن الجهر لات الكت لرشية قن 
قلصت من تكلفة الاتصالات» كما سمحت بتضاعف سرغة انتشار 
المعلومات والصور والأفلام وكمّهاء الأمر الذي أدَى إلى ظهور ما أصبح 
يدعى ١‏ بعد إيمانويل كاستل «١مجتمعات‏ الشبكات». صحيح أن هناك في كل 
تنظيم اجتماعي خيوط شبكات ينسج الأفراد عبرها علائقهمء سواء أكانت 
تلك العلائق أسروية أم عرقية أم اقتصادية أم اجتماعية أم دينية أم مهنية أم 
سياسية» إلا أن سياق الثورة المعلوماتية سمح لأشكال جديدة من العلائق 
بالظهور لا تخضع لمنطق تمركز الفضاءات المعهودء ولا لأقطاب القرار 
المألوفة؛ فمقابل الطابع العمودي الذي كان يسم التدرّجات التقليدية حل 
تزايد العلائق الأفقية التى غالبا ما تتخطى الحدود الاجتماعية والوطنية. 
وهذا لا يعني البتة أن يه الشبكات يدل على أن بإمكاننا ولوجها 
والدخول فيها أينما كناء وبالكيفية نفسهاء سواء في بلدان الشمال أم بلدان 
الجنوب. وعلى الرغم من ذلك فلا يمكننا إلا أن نؤكد أن مواكبة ازدهار 
الإنترنت والهاتف النقّال والتكنولوجيا الرقمية ل «الثورة الصناعية الثالثة» 
(التى شهدتء عند البلدان المتقدمة فى بادئ الأمرء انتقال جزء هائل من 
الساكنة :تخو التظاع العالك)+ قد احدت. حرزة كبرق في كيفية تشر 
المعلومات والصور والأفلام وطرق إنتاجهاء وبالتالي فهو قد أدخل تغييرًا 
جوهريًا على العلائق التي تربط الأفراد في ما بينهم. 

على الرغم من ذلكء. ليس الازدهار المتسارع للأشكال الجديدة للاعلام 
والتواصل (بما فيها الإنترنت والهاتف النقّال) هو الذي يشكل القفزة الثورية 
التي أشرنا إليها في ما تقدم» بل اللجوء المتزايد إلى هذه الآلات والوسائط 
من طرف المزوّدين بالمضامين المعلوماتية» التربوية والثقافية» التي أصبحت 
وسائل الاعلام تحتل من بينها مكانة تتزايد أهميتها يومًا عن يوم. خلال نهاية 
السبعينيات من القرن الماضي» شكل ازدهار الأشكال الجديدة للتقنية في عدد 
من الدول المتقدمة» التى كانت تمر بفترات صعبة» مصدر حلول لكثير من 
المعضلات الوطنية مثل التربية والصحة عند أكثر الفئات فقرًا في الولايات 
المتحدةء ومثل الهرّة المالية في اليابان» أو البطالة البنيوية في أوروبا. أما 
فى الملهان العامة تظهزرت الورك ت (قنرة تكد لرتضة 3 أو وهلة زموه 


ى”7, 


شديدة الإغراء لما كانت تعد به من إمكانية حرق المراحل التاريخية» وتخطي 
«التأخر التاريخي»» بل تخطي مراحل بعينها للنمو الصناعي للانتقال ترًّا إلى 
أقعر :لتر لوخي تقة كا :و الاسيقف وه مما تو ]قرط :من |كاثات افلة» سخصيويا 
في مجال ما أصبح يُعرف باقتصادات المعرفة التي من شأنها أن تُبرز التكامل 
التنظيمي والتكنولوجي الذي يوجد بين الإامكانات الجديدة لتخزين المعلومة 
«الصورة وتشرهها ناحيف كلك الامكا ناته الى اصيمية تردنها الأشكال 
الجديدة للتقنية» والرأسمال البشري للعمّال القاقوية على استخدام هذه 
الأشكال» وتنظيم المقاولة الذي يُمَكن من أكبر استفادة من طاقة الإنتاجية من 
خي 0 وهكذا فقد بدا أن من 'شأن. الوسائط الجديذة أن :تحل قضايا 
اجتماعية» وتغيّر أوضاعًاء أو على الأقل أن 0 من ذلك التغيير. 


تشعلفة الوسائط الجديدة عباغذا يمكن تسمه" بالوسافط التقليدية 
اختلافًا جوهريًا"''. ذلك أن الوسائط «ذات الاتجاه الوحيد»» مثل المذياع 
والتلفاز والصحف. هي وسائط تحقق تواصلا ممركرّاء يصدر عن منبع 
ويتوجّه صوب جمهورء أما الوسائط «ذات الفاعلية المتبادلة»» مثل الهاتف»ء 
الذي مكن أول مرة من «المواجهة عن بُعداء أو الإنترنت الذي يوفْر تواصلا 
متبادلا مباشرّاء ويتيح للأفراد والمؤسسات أن يتفاعلوا في ما بينهم في الزمن 
الفعلي» فهي لا تحتاج إلى هذا التمركز»ء وهي لا تصدر عن منبع وتتوجه نحو 
متلقين مرصودين. 

تتناسب الوسائط الأولى مع مفاهيم الآيديولوجيا والدعوات الأيديولوجية 
ونشر الأفكار. أما الثانية» فبما أنها تقوم على مفهوم التبادل» فهي تتيح 
للأفراد» لا تلَقّيَ الأفكارء وتشرّب الآراء» بل إبداعهاء أو على الأقل 
المساهمة في ذلك الإبداع. بعبارة أخرى» إن كانت الوسائط التقليدية تعمل 
على صناعة الرأي العام. فإن الوسائل الجديدة تُعطي السبق للخاص على 
العام للفرد على الجماعة» ولتداول الآراء بدلا ص تلقيها. إنها تكون مبدئيًا 


(5) انظر بهذا الصدد: الثورة التكنولوجية ووسائل الاتصال العربية (تونس: المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم» .)١99١‏ 

(5) انظر بهذا الصدد: نبيل عليء الثقافة العربية وعصر المعلومات: رؤية لمستقبل الخطاب 
الثقافي العربي. سلسلة عالم المعرفة (الكويت: المجلس الوطني للثقافه والفنون والآداب؛ .)500١‏ 


وم 


في خدمة خطاب العقل أكثر مما هي في خدمة خطاب الرأي. إلا أنه عقل 
قولبه الكمبيوتر»ء كما سنرى. صحيح أن الأفراد ليسوا جميعهم مؤهلين 
للإسهام في العملية بشكل متكافئء إلا أن لكل واحد منهمء إن لم يكن 
فرصة الإبداع» فعلى الأقل مجال الاستنكار والتحمّظ. أو خلق الحماسة» 
والمتاهبة السو 


غير أن هذا النشر لا يرقى إلى مستوى الدعوات الأيديولوجية. أو لنقل 
إنه لا شأن له بها. ذلك أن تلك الدعوات تفترضء إضافة إلى ما يتطلبه 
ميكانيزم الأيديولوجيا من توحيد وتغليف للتناقضات وخلق للتطابق وإلغاء 
الاشتلاف؛. الباك متيكر لوحية عقيد مشكت الآزه فين غير إعمال: نقد 
وتخزين الشعارات وترديدهاء إنها تفترض إذَا آليات سيكولوجية هي بالضبط 
تلك التي حددها علم النفس القايدى سيكرن علا [ذا أن فندادل عم إذا: كان 
للوسائط الجديدة مفعول على قدراتنا العقلية ووظائفنا الذهنية ومهاراتنا 
النفسية» ما يجعلها تتعارض مع ما يتطلبه الميكانيزم الأيديولوجي من تشرّب 


وترديد وتوحيد. 
رابعاً: تقنيات التواصل الجديدة وتأثيرها فى عملياتنا الذهنية 


تؤثر الأشكال الرقمية للتكنولوجيا تأثيرًا مباشرًا في سرعة انتقال 
المعلومات والصور وأفلام الفيديو» لكنها تؤثر كذلك» وعلى الخصوصء» 
في معالجة المعلومة والصورة وكيفية تلقيهما. بناء على ذلك لم يعد بإمكاننا 
أن نفهم عملياتنا الذهنية وفقًا للنموذج الذي سئّته النظريات السيكولوجية 
التقليدية» تلك النظريات التي تنظر إلى تلك العمليات على أنها أفعال نفسية 
جمدي 'الأقناف إن للعو إلى م لبجة اللسفوصض لا كدر ار الشدفاك 
محرّكات البحث والتواصل عن طريق الانترنت» هي عادات مستحدثة, إلا 
أنها ما فتئت تترسّخ في السلوكات واللغة المتداولة إلى حدّ أن أفعالنا 
الذهنية أخذت تبدو أكثر فأكثر كأنها عمليات لا يمكن أن تتم من غير سند 
القمبوشر لقو سك الرفف “مو اكتمالن" الأسكالء العقليةية البوية 
المعلو فاته ودشي الصيوزر والأفلام. بعبارة أخرى فإن هذه الأشكال قد أخذت 
تسمح بتحويل المُعطيات إلى لغة هي بطبيعتهاء ومن حيث إنها أداة 
تواصل» جماعية في جوهرهاء وليست فردية كما كان الشأن في العمليات 
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الذهنية التقليدية. وإن نتائح هذه البرمجة تقتضي منا فهمًا لطبيعة العلائق 
الى ترت. بين الأفواد في ما بينهم» وبين الفرد والوسائط التي يتعامل 
معهاء واللغة التي يستخدمها. إن الطابع التبادلي للشبكات الرقمية يعطي 
مستخدمي التكنولوجيات الجديدة مكانة لم يكونوا ليتبوّأوها في ما قبل؛ إذ 
لم يعد بإمكانهم أن يمكثوا سلبيين أمام المعلومة» ما داموا لا ينفكون عن 
جردهاء وبالتالي عن ترتيبها بحسب الأهمية. على هذا النحوء أصبحت 
تكنولوجيات الاتصال تتفاعلٍ بشكل متبادل مع عملية نشر المعلومات 
والصور والأفلام» وتواكبها بدلا من أن تتقدّمها. 

كما أن ازدهار الأشكال التقنية الرقمية أدخل» إضافة إلى الأشكال 
التقليدية لحفظ المعلومات وتسجيلهاء حوامل أخرى للتخزين تتمتع بقدرات 
تظهر لانهائية. الأمر الذي تمخض عنه تحوّل في قدراتنا على التذكر. إن 
الثورة الرقمية جعلت من الذاكرة وظيفة ١مادية»‏ ال وامتتعنة زد ها ةادا 
عن الذاكرة التقليدية» ذاكرة علم النفس. تلك الذاكرة التي بإمكانها أن 
تغدو خزانًا للشعارات. 

على غرار اكتشاف الكتابة وتعميم الطباعة» يمكننا أن نعتبر أن اكتشاف 
الإنترنت تحول انقلابيٌ في تاريخ المَؤْضعة الخارجية لقدراتنا الذهنية؛ 
فالانترنت» مثله مثل أي وثيقة مكتوبة» هو جهاز تذكر خارجيء وربما لا 
يصح الحديث هنا حتى عن تذكرء مادامت الشبكة» كج نان ا 
فالأمر أقرب إلى التخزين منه إلى التذكر. 


ربما من أجل ذلك ينبغي ألا نستنتج أن وظائفنا الذهنية من إدراك 
ومحاكمة وتذكر أصبحت تتقوى بفعل هذه الوسائط كوظائف ذهنية» بل إنها 
لا تنقوى إلا كقدرات. إلى حد أن هناك من يذهب إلى القول: «إنه كلما 
اتسعت ذاكرزتنا قلت ذكرياتنا»» أو لتقل إتنا كلما تمكنا من التخرين» قل 
تذكّرنا. وكل منا يشعر أن اعتماده المطول على الآلة» واستعانته الدائمة 
بالتذكر عن طريقها من شأنهما أن يُضعفا من قدرة ذاكرته. ما جعل البعض 
يتخوف مما قد تحدثه الأشكال الجديدة للتقنية على مهاراتنا السيكولوجية» 
وعلى قدراتنا على العمل التي توجد من خلف كثير من المهن والجرف التي 
غدت عرضة للضياع بفعل ظهور هذه الأشكال الجديدة للتقنية. 


له 


علاقة جديدة إذَا امه باتعا التزاسل: الحديدة جين الغرى ونفسه: 
بينه وبين ماضيه» بينه وبين اللغةء لكن أساسًا بينه وبين الآخرين. هذا ما 
جعل البعض يمتنع عن وصف ما يتولّد من علائق عبر المواقع التي يُقال 
إنها مواقع «اجتماعية»» بأنها بالفعل علائق اجتماعية» 0 أن تكون 
روابط وصداقات. كأنه تواصل من نوع جديد. لهذا يُصرٌ هؤلاء على ألا 
ينعتوا الذين نزلوا إلى الميادين بأنهم «جماعات»» ويكتفون بالحديث عن 
«كثرة بشرية» تولدت من مبادرات شبابية تحمل صبغة معولمة وافتراضية 
شديدة الخصوصيةء ومن تقنية افتراضية نزلت إلى الميادين؛ فالفضاء 
الرقمي فضاء تواصل شبكي» وهو ككل الشبكات نسيج. إلا أنه نسيج 
مبعثرء أو على الأقل كثير الخيوط متشْعّبها. يعود هذا إلى طبيعته» لكن 
أيضًا إلى انفتاحه اللامتناهى. هذا فضلا عن أنه اتخذ فى هاته الحال طابعًا 
متمرّدًا متفجّرًا متدقمًا. داسك هن الأشلاك من كن أمكان الرقابة؛ فعلى 
الرغم من الحصار الذي كان يضرب عليه هنا وهناك» فقد كان دومًا يبتدع 
الطرق الملتوية لكي يواصل نسج خيوطه الممتدة عبر كل الأمكنة. 

غلينا إذ1 أن 'تقتوقف: قليل عند هذا التواضل 'الشبكى »'ؤعتل ما يدغ 
مواقع اجتماعية لتحديد طبيعتها ومدى انتشارها وما توافره من إمكانات لبناء 
مواقف سياسية من طينة جديدة. 


خامسًا: ابتكار فضاءات افتراضية للتداول 
وبناء المواقف السياسية 


عبر الكمبيوتر الموصول إلى شبكة الإانترنت تنشأ علائق منتظمة بين 
أفراد يُمكنهم تنظيم لقاءاتهم واجتماعاتهم وأفكارهم وخطّطهم وعملياتهم عبر 
تلك الشبكة من دون الحاجة إلى اللقاء في مكان واقعي. هذا ينطبق على 
عرض الكائن «الإنترنتي» لخصوصياته من أفلام وصورء وإمكان مشاهدتها 
لدى آخرين» وعلى تفشي معلومة أو شائعة تفشيًا لا يمكن وقفه بأيّ طريقة 

من الطرق. إنه انتقال من عالم الحياة الحقيقية إلى عالم الكمبيوتر الذي 
يضبن مدورزة بحقية 41 رودا إروية : ومترمطة إرماطا نينا اليهياة الفعيقة: 
ربما هي فتزة'انتقالية لأنها لم تفيث على قراز يعدة أو: لتقل إنها لم تدخل 
في طلياتها جميع البشر بعدء فهناك من ما زالوا لا يعرفون شيئًا عن هذا 


الله 


العالم» لعله أمر أكبر من قدرات البعض الاستيعابية لعالم التقنية عمومًا 
ولعالم الإنترنت خصوصّاء وربما فات الآوان للدخول في أطر هذا العالم 
واستيعابه ذهنيًًا بالنسبة إليهم. وهؤلاء هم من غير المتعلمين» أو من كبار 
السن الذين يفترضون أن ما يجري هناك داخل الشبكة العنكبوتية لا يعنيهم. 
هؤلاء هم الذين سمتهم الانتفاضات بالذين «هرموا). حينئلٍ يغدو الشباب هم 
من قادوا الانقلاب على مؤشرات الحياة الواقعية. إنه الجيل ال «١كمبيوتري»»‏ 
وهو جيل يعيش عالمين متشابكين: عالم الكمبيوترء وعالم الحياة»؛ أو كما 
فته د الفلاسفة» عالم العيش. لنقل إنه عالم غدا فيه الافتراضي واقعَاء 
إنه الواقع الافتراضي. 


ربما اقتضى الأمر هنا بعض التوضيح الذي يجبرناء لا شك» على أن 
توه الى أصيول هلاه لمكتو له ومعاعة تنيا نه اعد بد تمخاته”” : 


في عام ١185‏ استخدم خبير المعلوماتية غارون لانييه» أول مرة» تعبير 
«افتراضى» ذا الجذر التاريخي والحمولة الفلسفية» كى يصفا حقل 
التكنولوجيا الجديدة؛ فقد أراد الإشارة إلى الواقع (#ائله6* ه) في اللعب 
ضمن التجارب الحسية التامة»؛ حيث تكون كل الحواس مشتركة» بوساطة 
وسيط إلكتروني. يختلف هذا الواقع عن ذاك الذي اعتدناه» لذا كانت الحاجة 
إلى إضافة وصف لتمبيزه؛ فأتى تعبير «شبه واقع». أو «واقع افتراضي». 


قد توحي لنا صفة الافتراضي بأن هذا «الواقع الافتراضي» هو مجرد 
خيالات» إلا أن الافتراضي ليس مجرد وهم وخيال. وهو ليس حتى مجرد 
إمكان؛ فهو يختلف عن الإمكان مثلما يختلف الراهن عن الواقع. ذلك أن 
الممكن» يكون جاهرًا فى انتظار التحقق» إنه على كامل الاستعداد لكى 
يتحقق. لذا فهو ساكن قار. الممكن يقابل الواقع (848). أما الافتراضي 
فيقابل الراهن (©داءة). ولكي يُصبح الافتراضي راهنًا يكون عليه أن يُواجه 
صعوبات ويحل مشاكل» يكون عليه أن يجدد ويبدع. الممكن مركب من 
حلولء أما الافتراضي فمن إشكالات. الافتراضي فتح للراهن على السؤال. 


(0) يمكن الرجوع بهذا الصدد إلى الكتيب الثري ل: :كتتةط) 2اعيض زب ءا عناو عه امه :0 ,لالاغ1 عمرماط 
(1993 ,عاترع تنامء106 134 
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الممكن تحقمًا لما سبق تحديدهء فإن تحقق الافتراضي إبداع حل لما يطرحه 
مركب الإاشكالات. 


الممكن يقابل الواقع ويعارضه. أما الافتراضي فيتوافر على «واقعية» 
تجعله نمطا من الوجودء يتمتع بخصوبة وقوة يفتحان آفاقًّاء ويحفران عن 
دلالات في ما وراء سطحية المادي المباشر؛ فأن يغدو الراهن افتراضيًا ليس 
هو أن يتخلّى عن واقعيته» بل أن يستبدل هويته ويزحزح مركز ثقله. وبدلًا 
من أن يتخدد الكيان براهته: يذلا من أن يتحدد كحل» فإنه يتحدد كإشكال. 
بدلا من أن يلذلق على ممكناتة انال يي على فينافية السؤال: 

يجب القول عن الافتراضي» بالضبطء ما قاله بروست عن أحوال 
تجارب الرنين: «هي واقعية من غير أن تكون راهنة» ومثالية من غير أن 
تكون مجردةء ورمزية من غير أن تكون خيالية»”". ميزة الافتراضي إِذَّا هي 
انسلاخه عن «الآن وهنا»» وهذا بالضبط ما يجعل الواقع الافتراضي 57 
مترحلاء متعدّدّاء لا مركز له. 

هذا الانفتاح هو ما جعل تلك الفضاءات الجديدة تسمح بطرح الأسئلة 
ومساءلة الراهن ومحاكمة الأوضاع. ذلك أن الافتراضي يتنافر بطبيعته مع 
تقبّل الراهن والتسليم بما هو كائن. فيه لا نغدو أمام ما هو قار يتحدد مكانًا 
وزماناء فنحن» كما قلناء ننسلخ فيه عن «الآن وهنا»» لنغدو أمام حركية 
لامتناهية» ويقظة لا تلين لحل مشاكل لا تنفك تطرح. 

إن كانت تقنيات التواصل الجديدة تتنافى مع الدعوات الأيديولوجية 
في شكلها التقليديء كما سبق أن رأيناء فبما هي تمزج الواقعي 
بالافتراضي» فإنها تفتح الواقع على ممكنات» فتدخل عليه شيئًا من النفي» 
من غير أن تقابله بما يجب أن يكون. 

نحن إذَا أمام شكل جديد للنفي مغاير لما عهدناه في النفي الجدلي 
الذي قامت عليه الأيديولوجيات الثورية في ما قبل. حتى إن لم تكن تقنيات 


(6) انظر: (1972 ,1آ2 تولكة) برمانتافمة7 اه عمد 01/6 رعقدعاءط .0 
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التواضل الجديدة تتناسب والذعوات الأيديولوجية. كما سبق أن بيناء فهى 
تحلق تحتاداضة المساالة لواقم واقية وليسن فى بالقيزونة نضنلنات الدغرة 
والتلقين» بل فضاءات التبادل بأشكاله كلها. هذا ما نلحظه في بعض 
المواقع التي تنعت بالمواقع الاجتماعية» التي غدت أكثر المنتديات السياسية 
والفكرية انتشارًا وأهمية» الأمر الذي دفع أغلب القادة السياسيين الغربيين 
أنفسهم إلى الاقتناع بأهميتها ودورها في الفعل السياسي» بل إن منهم من 
جعلها منبره الأساس» لا للتواصل مع المناصرين فحسب» بل لفتح الجدال 
حتى مع المناوئين. 

لا بأس إِذَا من التوقف قليلا عند أهم هاته المواقع؛ وإعطاء يعض 
الأرقام التمثيلية لإدراك قوتها وأهميتها في تعزيز دينامية التغيير. 


سادسا : المواقع الاجتماعية ودورها فى تعزيز دينامية التغيير 


يعد «اليوتيوب» حاليًا أكبر المواقع على شبكة الإنترنت وأكثرها شعبيّة, 
لكونه يسمح للمستخدمين برفع الأفلام واللقطات والموسيقى التصويرية 
ومقاطع الفيديو ومشاهدتها بشكل مجاني». بحيث لا يقتصر استخدامه على 
الأفراد» بل يتعدّاهم إلى الشركات والأحزاب والحكومات وحتى الفضائيات 
الكبيرة. ولّدت تقنية «اليوتيوب» نمطا جديدًا من التفاعل مع المرئي من 
الأحداث» وأسهمت إلى حد كبير في دعم الصناعات الفردية للأفلام 
القصيرة.» خصوضًا في الدول التي لا تتوافر فيها دور عرض وسينما. يدخل 
موقع «اليوتيوب» شهريًا 14٠‏ مليون زائر (غير مكرّر) من أنحاء العالمء 
وينتج من هذه الزيارات عرض 41 مليار صفحة كل شهر. ويبلغ متوسط 
زيارة الفرد لليوتيوب ١5‏ مرّة في الشهرء يقضي خلالها المستخدمون في كل 
مرّة 15 دقيقة» فيما يبلغ متوسط مذة بقاء المستخدم على «اليوتيوب» ه 
ساعات و50 دقيقة شهرياً (أقلّ من الفيسبوك)» ويصل مجموع ما يقضيه 
جميع زوّار «يوتيوب» شهريًا إلى 1,9 مليار ساعة» أي ما يُعادل 777,544 
سنويًا. يوجد حاليًا على «اليوتيوب» أكثر من 7 آلاف ساعة أفلام وبرامج 
تلفزيونيّة كاملة» ويفوق حجم محتوى الفيديو الذي يُحمّل على (يوتيوب» 
في فترة ٠١‏ يومًا حجم محتوى الفيديو الذي قامت أكبر ثلاث شبكات 
تلفزيون في الولايات المتّحدة بإنتاجه على مدى ٠١‏ عامًا. وقد رَفِع أكثر من 
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٠‏ مليون ساعة فيديو خلال عام 250٠١‏ بمعدل 70 ساعة فيديو كل دقيقة. 


أصبح «اليوتيوب» يستقطب شرائح كبيرة من الشباب العربي» وتحوّل 
إلى مساحة حرّة للتعبير والابداع. على سبيل المثال» وبحسب دراسة 
حديثة» يشاهد السعوديون يوميًا ما يزيد على 5" مليون مقطع فيديو على 
الموقع الشهير «اليوتيوب» بمعدل ١9١‏ مليون دقيقة يقضيها المستخدمون 
على الشبكة المتكيونية. وأشار تقرير أصدرته «اغوغل» فى أواخر عام 5٠٠١٠١‏ 
إلى أن معدّلات تصمح الالتودت بلسي إلى بريه اط من مستخد مي 
الإنترنت ذ في السعودية فاقت مشاهدة التلفاز بمتوسط ساعتين يوميّاء مبينًا أن 
41 في المئة من استخدامات الانترنت تجري في محرّك البحث «غوغل»» 
ا ده من العمليات باللغة العربية» في حين يجري 
المستخدمون في المملكة ما يزيد على ستة ملايين عملية بحث في الإنترنت 
عن طريق الجوّال» ما يهيّ بيئة استثمارية واعدة للتجارة الالكترونية. 


أما موقع «فيسبوك» فهو الموقع الذي يُجاهر صراحة بإفشاء المعلومات 
وطرحها في سوق التبادل» ففيه يجري البحث عن الأشخاص بالصور والأفلام 
والمعلومات الدقيقة» ويمكن التأكد من الاسم عبر الصورة أو الفيديوء أو 
مستندات أخرى ينشرها المستخدم. كما أنه أصبح وسيلة إعلامية وإعلانية» 
غاية في القوة والنفوذ. عبره يستطيع المرء أن ينشر المقالات والأفكارء الصور 
والأفلام» والمستندات. يمكن أيّا كان أن يبحث في «فيسبوك» عن الكثير من 
المعلومات التي تجعله يخترق خصوصيات الغير لمعرفة التفاصيل الدقيقة عن 
الأشخاصء» ويمكن كل شخص أن ينشر صورًاء أو ا 
آخرين» ويعرض هذه المعلومات على العلن. لإدراك أهمية هذا الموقع 
«الاجتماعي» يكفي أن نعلم أنه حظي بزيارة 54٠‏ مليون زائر في شهر أيار/ 
مايو »5٠١٠١‏ شاهدوا فيها 77١‏ مليار صفحة 

لم تكن ثورة هذه المواقع الاجتماعية إِذَا ثورة تقنيّة وماديّة فقطاء تحدّد 
إنجازها بتجاوز الصعوبات الكامنة في استخدام علفات الفيديو على الانتريت 
(لجهة إدخال المواد وإنزالها لأصحاب المواقع والزوّار وكبر المساحة التي 
يقتضيها كلّ ذلك). بل يمكن عذها بمثابة ثورة شعبيّة» أولًا لاستقطابها 
الجماهيري ولسماحها إلى حدّ كبير بتجاوز الرقابة الفكريّة في العالم 


/ا1/ 


العربي» إلا أن أهميتها ترجع بالأساس إلى ما فتحته من فضاءات جديدة 
للتواصل وتادل الصورة والراق مكدع المعداولين تبياسن تجاون كل 
الأشكال التقليدية لممارسة الفعل السياسي» من النزول عند الجماهير 
وتوزيع المنشورات وتنظيم اللقاءات ونشر الدعوات؛ مع ما يتطلّبه كل ذلك 
من مراوغات لكل أشكال الرقابة والمضايقات. صحيح أن وسم هذه المواقع 
بالاجتماعية قد يثير بعض الإشكالء نظرًا إلى طبيعة العلائق المنسوجةء 
التي تجعل الأفراد يتواصلون من غير أن يتصلوا في ما بينهم» إلا أن ذلك 
لا يمنعنا من الاعتراف بفاعليتهاء وإن كانت مختلف الانتفاضات التى عرفها 
كثير من البلدان العربية قد أمكن لها أن تعرف الانطلاق» فذلك راجع 
أساسًا إلى هذه المواقع التي ألفت بين الجماعات؛ وأنزلتها الميادين» 
المناسبة والجرعات اللازمة كي لا تفتر حماستهاء ولا تلين شوكتها. 
خاتمة 

إن كانت الوسائط التقليدية تتناسب مع مفاهيم الدعوات الأيديولوجية 
ونشر الأفكارء وتعمل على صناعة الرأي العامء فإن الوسائط التقنية 
الجديدة تقوم على مفهوم التبادل» وهي تتيح للأفرادء لا تلَقِي الأفكار 
وتشرّب الآراءء بل إبداعهاء أو على الأقل المساهمة في ذلك الإبداع: لذا 
فقد سمحت بخلق تواصل من نوع جديد مكن «كثرة بشرية»)» تولدت من 
مبادرات شبابية من النزول إلى الميادين. وقد ونا أن هذه «الكثرة » لم تكن 
ترقى إلى ما من شأنه أن يجعلها جماعة تتوحّد تحت لواء عقيدة بعينهاء أو 
تنضم إلى حزب معين ؛ فالفضاء الرقمي فضاء تواصل شبكي » وهو ككل 
الشبكات نسيجء إلا أنه نسيج مبعثر الخيوط. كأن الأمر يتعلق فقط بتقنية 
افتراضية نزلت إلى الميادين. وعلى الرغم من “ذلك »؛ فإن هذا المزج 
للواقعي بالافتراضي» فتح الواقع على ممكنات» فأدخل عليه شيئًا من 
النفيى» وفتحه على التغيير» لكن ربما من غير أن يقابله بما يجب أن يكون. 
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الفصل الثالث 
الهُوية الثقافية في زمن التغيير والتعونم 


مُقدّمة: فى اختلاف التسميات 


يُمثل ما تشهده الجغرافيا العربية» باختلاف بلدانها ودولها ومجتمعاتهاء 
حدنًا بالمعنى القوي للمصطلح. تاريخيًا وفلسفيًا؛ فقد تململت شرائح 
اجتماعية» وفئات عمرية» جهات ومناطق كانت خارج أي احتمال للتنبؤ 
بإمكانها تكسير حواجز الخوف السائدة. انتفضت لنحت لغات وأشكال 
حضور جديدة لاثبات الذات في المجال العام. إلى درجة يجوز فيها القول 
إن هذا الحدث ‏ والفاعلين الذين كانوا وراءه ‏ يمثلان انبجاسًا لما لم يكن 
متوقعّاء أو على الأقل لما لم يكن متوقعمًا أن يفرض قواهء ومطالبه. 
وخطاباتهء وأنماط تنظيمه» بالطرق التي فرض بها ذاته في السياسة والثقافة. 

تورّعت القراءات والشروح وردود الأفعال» واختلفت التسميات. كما 
هو الشأن دائمًا فى الثقافة العربية. يعود الاختلاف حول تسمية هذا الذي 
يجري أمامنا مرة أخرى لإبراز القلق الذي يسيطر على اللغة والفكر منذ 
عقودء أي قلق تحديد الكلمات والأشياء والوقائع بناء على نوع من الفهم 
المشترك للأحداث الجارية. هناك من سمّاها ثورات. وآخرون أطلقوا عليها 
حركات احتجاجية» وهناك من نعتها ب «الحراك الجماهيري»»؛ ومن استلهم 
فصل الربيع لالصاقه بهذا الجراك «العربي»؛ ومن وسّمها بالرجّة» وآخر 
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باليقظة. إلى آخر التسميات التي أطلقت على الأشكال المختلفة للانتفاضة 
ضد الاستبدادء وضد الأنظمة العربية التس[طية. 


غير أن أغلب من علَّقَ وكتب على هذه الأحداث من الزاوية الفكرية 
والثقافية يلاحظون أنها شكلت مفاجأة كبرى للتُخب» وتجاوزت» في 
ينظلفاتينا وخطاباتها ومتاصدهاء #الأبديو لوهيات؟ الفن اعناد: المعقفون 
العرب على التموقع داخلها وإعادة إنتاج مفرداتها طيلة العقود الخمسة 
الأخيرة. بل دمّرت هذه الأحداث مواقف عديدة وأحكام قيمة سرت في 
الخطابات المتداولة كأنها بديهيات» من قبيل معاكسة العالم العربي لرياح 
التغيير» وترجيح كفة الثبات والاستمرارية على المغامرة والانتقال الخلاق» 
والتجاوزء وبديل كل ذلك الاستمرار في إنتاج كل عناصر الاستكانة 
والقابلية على استبطان آليات الإذغان» والاستسلام للإذلال. 


خلخلت هذه الأحداث مجموعة هائلة من الأحكام» بما فيها تلك التي 
اعتاد العالم على إلصاقها بالعربي. لم يعد هذا الأخير يختزله في صورة 
«المهاجر الفقير»»ء الإرهابي» أو تصوير المرأة في ماهيتها المحتجبةء 
المستكينة لقهر ديني وتاريخي» بل دفعت حركات التغيير في تونس ومصر 
أولاء ثم بشكل مختلف في ما يحدث في ساحات عربية أخرى» إلى إنتاج 
كتابات وتعاليق وصور تنضح بإعجاب استثنائي بقدرة العرب على صنع 
«التاريخ». وعلى إدارة «ثورات» مدنية سلمية لإنهاء عقود. بل قرون من 
الاستعيداد والتسلطية"'؟. "هذا :ما ظهر» على الأقنء :في الشهون الأول من 
انتفاضتي تونس ومصر. 

هكذاء وأمام «ارتباكات» المثقفين التقليديين» واستقالة أو تواطؤ شرائح 
منهمء سمحت هذه الأحداث ببروز «نخب جديدة»» شابة في عمومهاء 
متسلّحة بأدوات تواصل جديدة» وبوسائل تأثير مغايرة» بل وذهب البعض 
إلى حد إنكار كل المجهودات الفكرية التي بذلها مثقفون ومفكرون عرب 
طيلة قو لتمهين نط حتد رد ون 7 لمتشت )1 مكلاف ديك من جور :اقيق 


)١(‏ لمزيد من التعمق في أصول ومنطق الاستبداد» انظر: كمال عبد اللطيف» في تشريح 
أصول الاستبداد. قراءة في نظام الآداب السلطانية (بيروت: دار الطليعة» .)١19949‏ 
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الحزبي عن الآ النن 'السسقف البعدية ميقن لاه ولا قابكا ف مره 
العاجي, أو يُقدّم اجتهاداته بشكل فردي. بل ما شاهدناه لكاهيك عند 
أصحاب هذا الرأي» انبثاق ل «عقل جمعي)»» أو «مثقف عضوي» جماعيء 
تجاوز المفهوم التقليدي للمثقف. وقطع مع المرجعيات المؤسسية والثقافية 
التي كانت تمنح المثقف شرعيته» أو كانت تنكرها عليه. يستعمل «المثقف 
العضوي» الجماعي الجديد وسائل مبتكرة وابتكارية في العلاقة بين الشعار 
والتنظيم» أو بين النظرية والممارسة. يصنع ١مفهومًا‏ جديدًا» للمجال العام. 
لا يحتاج إلى مقرّات وجرائد ووسائل إعلام قديمة. بل ينحت لغات 
وكلمات أمرء وأشكال تنظيم لها سيولة خاصة في التواصل مع أوسع عدد 
ممكن من الناس» وسهولة في التفاعل مع حركتهم ومطالبهم» بيئما ينحصر 
إنتاج المثقف التقليدي في النخبة حتى لو ادعى تمثيل «الجماهير)». أما 
«المثقف الجماعي» الجديد فقد كسر ثنائية النخبة/ الجماهيرء لأن (إنتاجه») 
شوارعي مفتوح على الجموع المنخرطة في الفعل الجماهيري. كما نودت 
الأحداث في كل الساحات العربية المنتفضة.» أوجهًا جديدة من التُخب التي 
كانت قابعة فى الأطراف والهوامش» ودف [ نكا ربجا توكجو بننا كن ار كر 
علق زاون خط بانت :53 انها مملية فى لدي الافكال العامة 
وتنظيمهاء بل وطرق التفاوض على كلمات الآمر وتدبير الاختلافات الطبيعية 
التي تختزنها الحشود في ميادين الاحتجاج. 


في مقابل هذا الفهم, المتحمّس أو الواقعي لا يهم. يلاحظ رأي آخر 
أن من يُنعَتون ب «المثقفين التقليديين» لم يكونواء قطّء في منأى من 
القضايا الكبرى التي تُواجهها المجتمعات العربية» من حرية» ومساواةء 
وديمقراطية. وتوزيع عادل للثروة» وإعادة صوغ مكونات الهوية في ضوء 
مستجدات زمان العالم. بل فقد العديد منهم حرّيته» أو حياته من أجل هذه 
المبادئ. لذلك لم يكونوا وليسواء اليوم» معزولين عن الأحداث الجارية 
في مختلف الساحات العربية. منهم من ساهم سابقًا في تشخيص الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للعالم العربي» ومنهم من قدم 
اجتهادات لاقتراح السيناريوهات الممكنة للتغيير للخروج من الاستبداد 
واستعادة الإنسان العربى لثقته بذاته» ونحت مقوّمات هوية منتجة فاعلة 
ومشاركة في حركة العالم. 
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لا يجوز محو كل هذا العطاء الفكري والثقافى الذي أنتجه المثقفون 
العحرت»: فقط لأآن مهناك قاعلا تراصسلءًا جديا له ما له من اقعدانء عليه هنا 
عليه من حدود وعوائق. لذلك ما يسجل على جل مواقف وردود وتحاليل 
اللتتندين العرب لانطلاق هذا الحراك وتطور ناراته هو أنهم في الغالب 
الأعمء عبروا عن ابتهاجهم بالتحرر من بعض أوجه التسلطية» والفرح 
بالتعول فى اناق تنحعفه بإعادة انتاء المجال السناسى على" اس هن 
الديمقراطية» والعدالة والاعتراف بقدرة الإنسان العربى على إثبات ذاته. 


قد يكون البعض فوجئ بأسباب وتوقيت انطلاقة الشرارة الأولى في 
تونس بعد الفعل «الأضحوي» القوي الذي اقم صل مححيه برعويزى لا 
كانون الأول/ ديسمبر (دجتبر) .50٠١‏ كأنه وهب موته لكي يحيا الآخرون. 
وهو فعل كسر به حواجز الخوف والصمتء. وفجّر به مشاعر المهانة والغضب 
المكبوتة بسبب القهر التسلّطي المديد. ونقل هذا الغضب إلى فعل احتجاج 
جماعي في المجال العام على فظاعات الوضعية السياسية التي أوصلت إليها 
التسلّطية. لكن ما لم ينتبه إليه المحتفلون بالأدوار الجديدة ل «المثقف 
الجماعي» (الفيسبوكي»» هو أن التفاوت الدرامي بين تطور المجتمع وجمود 
الحياة السياسية كان سيؤدي, لا محالة» إلى حدوث ارتجاح ما. وإذا كان ما 
حصل ويحصل الآنء لم يكن متوقعًا حدوثه بهذه الأشكال الاحتجاجية» فإن 
العوامل الموضوعية لتطوّرات الأمور كانت تحبل بكل عوامل التململ 
والتغيير. ولا شك في أن كثيرًا منها تفعل فعلها خارج الوعي المباشر بها. 


اجتهادات عدة أنتجها الباحثون العرب» وغير العرب. حول التحولات 
التي تعرفها المجتمعات العربية. وعلى الرغم من كل أشكال النقد والمطالبة 
بدمقرطة الدولة والمجتمع» فإن يُنى التسلطية قاومت الدلالات الإيجابية كلها 
لهذه التحولات» بل وعرّضتها للتشويه والتمييع. تتطور المجتمعات وتتكلس 
آليات السلطة وتتشنج» كما هو حال تونس ومصر وأغلب الأنظمة العربية. 
ذلك أن مجتمعات شمال إفريقيا على سبيل المثال شهدت «انتقالا ديمغرافيًا» 
مناسبًا يصعب ألا يُنتج معه «انتقالًا ديمقراطيًا». وعت النخبة الحاكمة في 
المغرب هذا التلازم بشكل مبكر في التسعينيات (من القرن العشرين) التي 
شهدت تصالحًا تاريخيًا بين الملكيّة والمعارضة السياسية» تُوّج بإقامة حكومة 
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يرئسها زعيم اشتراكي» وأطلقت مصالحة تاريخية لتصفية فترات ما سّمَّي 
«سنوات الرصاص» في إطار «هيئة للانصاف والمصالحة»» تبثت مبادئ 
«الونالة انون حو طايه عجوي امسرانه اترريني ال ف ات 3 
الاساة يتعناه الكوتى ,ري ]جره وإجر الات أخرى عديد: اهمه كن السام 
المدني» وامتصاص كثير من بؤر الاحتجاج. غير أن كل هذا لم يمنع الشباب 
المغربي من التفاعل مع أحداث تونس ومصر. وإذا كانت شعارات محتجي 
هذين البلدين تركزت على رحيل رؤوس الحكم والسلطة؛ والمطالبة بالحرية 
والكرامة». فإن الشعارات التى رفعت فى تظاهرات المغرب,. لا تشير إلى 
الملك بالرحيل» بقدر الات ا أوجه الفسادء وفصل المال عن 
السلطة» كما تطالب بالحرية والتوزيع العادل للثروة. 


لا يمكن فهم ما يجري من دون الانتباه إلى قوة التحولات التي تتجلى 
في الانتقال من العائلة الممتدة إلى الأسرة النووية» وتزايد نسبة التمدن 
(حيث تتجاوز ٠١‏ في المئة)» وتنامي دور الطبقة الوسطى» وانتشار التعليم» 
ما أدّى إلى اهتزازات في القيمء وفي العلاقات الاجتماعية» وفي الوعي 
بالذات» وبروز تعبيرات الفردانية. أنتجت هذه التحوّلات ظواهر جديدة ذات 
طبيعة مركبة بحكم استنبات قسري وغير محضر له لعمليات التحديث» 
وأنماط وعي متباينة تعكس المظاهر السوية والمرضية لهذه الاهتزازات. كل 
هذا لحم الكل الجماسية تتشي فى لكان كز امثالين الو وول »و الكسدرة 
وتكميم الأفواه وإهانة الكائن. ْ 


ولم تكن هذه المفارقات والتناقضات غائبة عن وعي النخبة التى يعتبرها 
البعض» اليوم» في ضوء هذه الانتفاضات» نخنة تقلبدية». لآن عدذا لا اسن 
به من «المثقفين التقليديين؟ أثروا الفكر العربي المعاصر بعطاءاتهم 
وإنتاجاتهم» سواء اتخذت من الدولة أم المجتمع أم المؤسسات أم الماضي 
أم الحاضر أم الآخر موضوعًا لها. أما إذا اقتصر نعت «التقليدي» على حسن 
استعمال الوسائل الرقمية الجديدة في التواصل والعمل» فإن ذلك غير 
مؤكدء نظرًا إلى انخراط هؤلاء المثقفين في استعمال هذه الوسائل» بحيث 
فتحوا لأنفسهم مواقع» وصفحات في «الفيسبوك»» وتكيّفوا مع وسائل 
الاتصال والعمل الرقمية الجديدة. 
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إذا اعتبرنا أن عوامل التحوّل» مثل الانتقال الديمغرافي» وتوسّع 
المجتمع المدني الذي تقطن على هوامشه فئات واسعة من النازحين من 
البوادي». وأهمية دور الطبقة الوسطىء وانتشار العائلة النووية» واختلال 
مرجعيات القيم وتنوعهاء لم تتمكن من زحزحة بنى التسلّطية عن مواقعهاء 
بل وذهبت» على عكس اتجاه التحول. إلى تعزيز آليات المراقبة والتصلب 
إزاء مطالب الحرية والديمقراطيةء فإن «الثورات» وأشكال الاحتجاج التي 
انفجرت بوجه الأنظمة بقدر ما تعبّر عن حاجات اجتماعية فإنها تحمل» 
بموازاة ذلك» حركية ثقافية خاصة» متعددة ومتنوعة» ومتمايزة المرجعيات 
والقيم» لكن العديد من المهتمين بما يجري يُعبّرونَ عن تفاؤل مثير بالآفاق 
الثقافية التي فتحها هذا الحراك”". 

هل هذه «الثورات» ومختلف أنماط الاحتجاج على الاستبداد تتضمن 
في ذاتها ثقافة حاملة لبذور التغيير والتجاوز؟ أم أنها تختزن بعض عوامل 
الارتكاس والحنين إلى التراث حتى لو ثارت بوجه التسلطية؟ 


يفترض هذا السوّال بعض التريّث لمعرفة مآلاات هذه الصيرورة المتنوّعة 
التي تشهدها البلدان العربية. غير أنه قد يقال إنه يكفي إسقاط رؤوس بعض 
الأنظمة. وتكسير حواجز الخوفء. والجرأة على التعبير عن الذات الفردية» 


(؟) يعتبر محمد سبيلا أن هذا الحراك «سيولد ويطور ثقافته الخاصةء وسيطلق العنان لتحوّلات 
ثقافية أكثر جرأة. هذا الحراك سيكون بمثابة قوة دفع وحفز على التطور الفكري والثقافي بموازاة 
التحولات السياسية والاقتصادية الجارية» والانخراط في زمن العالم الحديث. ستزيد هذه التحولاات 
التاريخية الجارية من جرأة الفهم والنقد وكسر الجمود الفكري والثقافي الذي يحكم المجتمعات 
باسم ماض نموذجي تليد»» الاتحاد الاشتراكي ١5‏ حزيران/ يونيو .501١‏ 

من جهة أخرى» رأى آخرون من «جملة المستجدات التي رفع لواءها ميدان التحرير أن ولد في 
عصر الربيع العربي مشهدًا ثقافيًا جديدّاء حيث أفرز ممارسات جماعية ثقافية أصابت حقل التدين» 
لينبثق شكل من أشكال الممارسات الدينية» لا يتضاد مع الليبرالية بمعناها المعروف» ولا يتضاد 
أيضًا مع معاني التحرر والكرامة والعناد. وهو مشهد يمكن لأي شخص من ألوان النخب العربية 
المختلفة أن يرى فيه ما يريد أن يراه؟ فداعية الليبرالية يرى فيه تعبيرًا عن الاحتجاج السلمي 
لانتزاع حقوق المواطنة. والسلفي يرى فيه جممًا حاشدًا من المسلمين يقيمون صلواتهم في 
مواعيدهاء ويتلهّفون ليوم الجمعة بما فيه من رمزية إيمانية للمطالبة بتغيير طبيعة النظام. لتعرض 
الكاميرات» وبشكل فريدء شبابًا متديّنًا لا يأنف ا الهتاف والغناء والتجمع مع شباب مسيحي 
ويساري»» انظر: هاني عواد. «التدين الشبابي: نمط منقلتٌ من المؤسسة الأيديولوجية!» الدوحة» 
المركر العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 25١١١‏ < .ع أن ل كستقطمل. وما > 
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ومشاركة المرأة» والاستخدام المبتكر للتقنية الرقمية» والمطالبة بإقامة أنظمة 
مدنية ديمقراطية» يكفي ذلك للقول إن الجموع المنتفضة والمحتجة تعبّرء 
بطرق مختلفة» عن استبطانها لاحدى مرتكزات الثقافة الحديثة المتمثلة فى 
ثقافة الحقوق والحريات»» و«الحق في الكرامة هو جذر الحقوق بعيدًا ف 
أي تمييز عرقي » أو ديني » أو أيديو لوجي . أو لغوي). 

والظاهر أنه مهما تفاءلنا بانفتاح آفاق ثقافية مغايرة عما حرصت 
التسلطية على فرضه وتكريسه من مؤسسات وقيم» وما عملت على إقامته 
من أطر وموانع لكبح الاجتهاد والنقد وممارسة الحرية» فإن المتغيّرات التي 
تحصل اليوم في العالم العربي والتقلبات العالمية سيكون لهاء لا محالة» 
تأثين في السياسة والثقافة» وفي النظرة إلى الذات في تنوّعها وتعدّدهاء 
وإلى الآخر في اختلافه وتفاوت مصالحه وطرق تعامله. 


أولا: في تجديد سؤال الهوية 

كثيرًا ما يتقدّم سؤال الهُوية بطرق تجعل المرء في وضعية قلق لأن 
صوغه يفترض انفصالا يقظًا عن ذات» فردية اجتماعية» منجذبة وحذرة فى 
الآة تمه رع الغو قن كه هعاذا السانية). ها :فلا ركب عن إقرار 
مظاهر الغطرسة. 

وقد حاول المفكرون العرب والمسلمون الاقتراب من هذه المسألةء 
وبطرق مختلفة» إلى درجة أن الفكر العربي الإسلامي حوّلهاء منذ أكثر من 
قرنء إلى هوس مزمن. هناك من يحسم في أمرها بلغة قطعية لا يكف 
يكررها حتى الضجر مهما كانت المتغيرات والتحؤّلات» هناك من يستسهل 
شأنها كأنها لا تمس قضايا الوجود العربي في الآن والهناء ومنهم من يركن 
إلى موقف متأرجح يستسلم تارة لمتطلبات القول بالهوية» وأخرى لإغراءات 
التبرم والانفصال. 

تبدو معالجة سؤال الهوية ‏ أي تناول سؤال صعب المعالجة ‏ كأنها 
عمل بلاغي بامتياز. ذلك أن استدعاء ثنائيات من قبيل أنا/ آخر» شرق/ غزب» 
ماض/ حاضر» أصالة/ حداثة» هوية/ استلاب» يحصل في معظم الخطابات 
العربية الإسلامية؛ كأن العالم العربي لم يشهد الاختراق الاستعماري» ولا 


إعا ان 


صدمة التقانة» ولم يطّلع على كتب أجنبية أو ترجمات» بل وكأن الماضي لا 
يكف يحضرء وكأننا منخرطون في معارك لا حدود لها ولا نهاية. وهي معارك 
انتقلت» بفعل ما يجري أمامنا من انتفاضات. وحروب أهلية جليّة ومقنعة» 
إلى معارك حقيقية استنفرت كل وسائل الحرب المادية والرمزية» والصراع 
على التموقع» وفرض شروط التفاوض عند إتيان وقتهء أو فرض إرادة القوة» 
بحسب التوازنات» باسم هوية تجسد الثوابت والأصول و«روح الأمة). 


فى أسزن أذ الدة مكو أناسيكد اكه ار قيطا ناد ذانف إذانها الئل 
و امس 1 أو فكر في نظامه الغذائي والقرابي» أو في نصوصه 
ونعكات هذا شعن أن ممالة المرية ل ديت كعك بالطريقة 
نفسهاء ومن طرف الناس جميعهم لدى أستاذ جامعي» أو رجل دين» أو 
عسكريء أو امرأة» أو في المدينةء أو القرية. وبقدر ما أن سؤال الهوية 
حيوي» بل ومستفز أحيانًاء يُصبح في بعض الخطابات كأنه مشكل مُرّيف. 
هناك صيغ تطغى عليها النبرة المأسوية في الحديث عن هذا الموضوعء كأن 
الأمر يتعلق بنقص أو خصاص في الذات». بل وبفخ جهنمي تتعرض له من 
كل جانب. مع ذلكء. إذا تجاوزنا هذه الأنماط من الخطاب «المهووس» فإنه 
من البديهي أن الحديث عن هوية مكتملة ومحددة بشكل كلي حديث لا مبرر 
له فى الزمن المعاصرء ولا سيما فى ما أصبحنا نشهده من مظاهر ومطالب 
عويانة شعن الغولطة الحارقة وسيب الأ اجات الى تعشها سحديعات 
عربية عدة”" .كل الأشياء والأوطان واللغات تعرضت للاكتساح والخلخلة. 
والشخصء أو الوطن الذي لم يتعرض للتغيير» أو «الازدواجية»» أو للتثاقتف 
ليشن 'فبوى أسسطووةذلف أن الكسن بعاضين هنا ءوالان؟ القن الخريط على 
الأصعدة كلهاء في السياسة والاقتصاد والسكن واللباس والفكر. لم تعد هناك 
هوية أحادية البعد. صارت مركبة» تستمد مقوّماتها من مصادر مختلفة منفتحة 
على عوالم متعددة؛ فالتقدم إلى المجال العام باسم حضور منغلق على حدوده 
الخاصة.ء إزاء آخر اجتياحى ‏ مهما كانت أصول ومقاصد هذا الآخر لا 
حي أبدًا الاشلات من :التبياق العتافي العا الذي تعمل الخضارة على تحته: 


(") انظر: محمد عابد الجابري» مسألة الهوية: العروبة والإسلام... والغرب» سلسلة الثقافة 
القومية؟؛ ا (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» )١9691/‏ ص 484 وه76١.‏ 
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نتمتع بخيراتهاء ونستفيد من تقنياتها ومكتسباتها كما نعاني» في الآن نفسه. 
من تبجاوزاتها وأشكال عدوانيتهاء وسواء كنا شيوخا معممين أو الببزالبين أو 
تكدوفراطبيق :كنا بقولة عند الله العروق لقن البتاتحنا الغرب ركيفية مان 
وأصبحنا مشدودين إلى مختلف تجليات العولمة». بل قد نطالب بتدخل 
الغرب لتصفية حساب داخلي. أو طرد نظام استبدادي» كما حصل في لعبيا 
على سبيل التمثر 

هذا لآ بيغتي أبذًا أندا غير مرتيطين بالهنا و الآن:: وأن اذاكرتنا غير 
مشحونة بالخزان الثقافي الذي نتحرك داخله. غير أنه في الوقت الذي 
نجعل فيه من رهان الهوية ذريعة. حتى لو في زمان معولمء بل 
وبالخصوص حين يزداد العالم تعولماء فإنه في الغالب ما يسجن المرء ذاته 
في ما ليس هوء بل ويتقدم إلى الآخرين بما لم يعد في حوزته فعلا. 

يبدو أن «هوس الهوية» الدائم» الذي لا تكف الخطابات العربية 
المعاصرة عن صوغه وإعادة إنتاجه» يمثل عارضًا من أعراض الفشل 
السياسي فى مجتمعاتنا. وتدل مؤشرات عدة» كما سئرى فى ما بعد. على 
أذ الاستا ماك التجاريية والتعروي الأغاية اسه قن عفن البالهات 
الدوية تحيزل ميا نحطلا انه موي ماده يده أن دنه فو الشدرلات 
فرص التعبير عن عبان انوا لعي كتين لوذانيةة] احص ما 1 كل الأحوال» 
تقر مقطانت البورت عن :ذا دع خلال اعرف لامر على أن تصن بها لنكا 
نحنء أي إن الر ب نيط نيلت يه ام المأزق التالي: يتعين 
عليه أن يُحافظ على مقوّمات الذات.» ويضطر إلى ال م 
إلا أنه إذا رغب في المحافظة على ذاته. كما هوء فإنه مرغم على الفقدان» 
وإذا تغير فإنه يخاطرء أيضّاء بضياع تفاصيل مكوّناته. 


ل للانتقاص من 001 إن لم نقل 0 أو ب «نظرة مبتورة»)» 
كما دوف وازوة شتا هات 7 "قرو الات لاقي اذةوالسدن الى تشوين على 


(؟) 14[ © ععهزر كأعاندمةقله7 كترمم بعاأعضفايت عند« (ومعقاءى :علقي #جموء82 6 رهووع نرقط5 اكد ددا 
(1989 ,أعطعنكة متطلة نقلعة) قعأ0ططالاة أء توععمعك5 ,710027116 
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تمثل الأشياء؛ وعلى التوازن الوجودي للانسان. يُعبّر ذلك عن ترده بين 
الذات وذاتهاء وبين الغير وآخر الذات. وسواء كان الأمر مجرد قلق أم بترًا 
حقيقيًا» سؤالا حيويًا أم ذريعة» فإن جدل الهوية يتحقق» دوماء في التوتر» 
ويغتنى بالصراع. وبيقدر مأ أتبرم من الاعتقادات والتقاليد وأتماط السلوك 
التي لم أخترهاء كلما ارتبطت بالهنا والآن» بذاكرتي وبمحيطي الثقافي» 


تفرض الهوية تفاصيلها حين يتدخل المرء في الحاضرء ويبدع» حين 
يتحقق ويتذوّت. تتساوى. من هذا المنطلق. كل المرجعيات والمتون 
والتجارب والنماذج أمام مساحة الوعي. لأن الاختيارء في هذه الحالة» لا 
يحصل على قاعدة الانتماء العرقى أو الإثنى أو الدينى» بل استنادًا إلى 
أسس فكرية» وإلى اعتيارات جمالية. وفكون من الوهم الاعتقاد أن حُسن 
الإرادة والتسامّح والفضول تكفي لكي يتأسس انفتاح ما على المغايرة» لأن 
قبول الآخرء كيفما كان هذا الآخرء في اختلافه» بعيد كل البعد من أن 
يُعبّر عن موقف عفوي. إنهء في أكثر الأحوال» نتاج مسار صعب يمر عبر 
الوعي اليقظ بالنزعة المتمركزة حول العرق الثاوية في نظرتنا إلى الآخر. 


ثانيًا: تحوّلات الهوية الثقافية في سياق الاحتجاج 


سبق أن أشرنا إلى أن مصطلح الهوية من الألفاظ والمصطلحات التي 
تمتلك قدرة خاصة على الاستمرار. وكلما تصوّر المرء إمكانية نسيانهاء أو 
استيعادها أو كبتها أثناء التواصل» تبرز من جديد ويُعاد تنشيطها. بل 
وأصبحت تكتسب قيمة خاصة في زمان التحولات. ولعل مسألة الهوية من 
بين الألفاظ المشحونة انفعاليّاء والإشكالية مفهوميّّاء والأكثر إثارة للجدل؛ 
فهي بتأرجحها بين الأيديولوجيا والأسطورة تولّد قلقًا حقيقيًا لدى الفرد» أو 
الجماعة الى تجد نسها أمام اسان تاريكن .كلما هر الأمن علي بالسية 
إلى العالم العربي اليوم» مع الاهتزازات السياسية التي يتعرّض لهاء 
والاجتياح الكاسح لمفردات. وصور وأصوات وقوى العولمة. 


قدم المثقفون العرب» باختلاف حساسياتهم الفكرية ومدارسهم 
الأيديولوجية أجوبة كثيرة عن سؤال الهوية. ولا تحرّكنا الرغبة». في هذا 
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المقام» في «إلصاق» تعريف آخر للهوية» أو اقتراح معالجة جديدة لها في 
سياق سيرورات الخروج من الاستبداد السياسي في العالم العربي» أو بسبب 
تداغيات. العولمة: “ذلك أن شتحنة إشكالية الهوية الثقافية العاطفية والدلالية 
يمكن أن تحشرنا في إعادة الخطابات السابقة نفسهاء في حين أن التحولات 
العمينة التي يدها العالم 0 ويشكن جالع الترعة» ,وغجرة الأجتناد والرميوة 
والصور التي تجري أمامناء في كل لحظة» وأحيانًا على الرغم مناء تخلخل 
كل هوية مستريحة إلى اطمئنانها؛ إذ من المستحيل اختزالها في معطى 
واحدء لأن الهوية بوصفها تيِرّمًا دائمًا من «أي أضل مطلق أو مصدر 
مُتعالٍ. لا تحيل على خزان ثقافي» بل على ثقافة حية» أو على النتائج 
الماضية للثقافة» بل على النشاط الذي ينتجها ويستوعبها من خلال 
مجاوزتها. بل إنها تلتقي مع القدرة على دمج الاختلافات التي تشكل غنى 
وسموٌ الإنسان)0*'. 

يتأرجح رهان الهوية الثقافية بين اللغات والتقاليد والجهاتء؛ وداخل 
الرموز والأمكنة والعادات» بين الإرادة المهووسة للاحتواء الأيديولوجى. 
وبلاغة المتخيّل. يتعلق الأمر بسؤال فكري وثقافي» إن لم نقل إنه ل 
وحدهء سؤال الثقافة في زمان معولمء أو في زمان لا تكف حركية العولمة 
عن ممارسة التأئير والتغيير فيه؛ فهناك ثقافات تمتلك قذرة كبيرة على 
الاستقبال والضيافة والانفتاح» وأخرى تفرز مقاومات وعناصر لا حد لها 
للاستبعاد والاقصاء. وهو ما يظهره» اليوم ؛ الاجتياح الكبير لوسائل الاتصال 
السمعي البصريء وما تنتجه الثورة الرقمية من ارتجاج في اللغات 
والتواصل وأشكال اللقاء والشعور بالانتماء. 

ولما كانت الثقافة هي ١مجموع‏ طرق التفكير والعمل والشعور» في 
ارتباطها المتعدد بالطبيعة والإنسان والمطلقء» فإنها تكونء. بذلك بؤرة 
التذاوت والتنشئة والوعي بالذات» إن لم نقل الحقل الذي تتشكل فيه 
الهوية»؟2. أما عناصر «الهوية الثقافية؛ فتتمحور حول أدوات وأشكال 


(0) عله ع2 ,ب«متلهمطابععه' 4 كعغاطمبم اء كملتوتصطاء عات دازمنتواع1 .عاأءسطانت 6انادء 114 ,طتتاء5 نامطهذ 
.14 .م ,(1986 ,ؤومممخطاسة :نمة2) 


زقيق المصدر نفسه» ص 1# 
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التعبير التي تربط بين أعضاء الجماعة» وحول تصوّراتهم المشتركة للانسان 
والعالم والمجتمعء وحول خيالهم الاجتماعي» كما يتمثل في الحكايات 
والأمثال والموسيقى والأغاني والقصص الشعبي والفن» وحول منظومة 
الوك والأخلاق: لعجي 


تتمحور هذه العناصر حول مفهو مين اثنين فى المجتمعات العربية هما 
اللغة والدين. من دون حصر كل تعبيرات الثقافة فيهما بشكل قطعى. ذلك 
أن الهوية الثقافية لا تشمل فقط «التعبير وتصوّر الكون والخيال 
والمسلكيات». بل تشمل كذلك كل تجليات الثقافة بمعناها الواسع كطرائق 
اللباس والأكل والمعمار» والغناء والتصوير والزخرفة والتزيين... وغيرها 
355 5 أعقافة)220 
من مقومات الثقافة) © . 


لكن هل الثقافات كلها متساوية». ولا سيّما في هذا العالم الذي لا 
يكف ينتج كل أشكال الفوارق والتفاوت في الغنى» والمعرفة» وأنماط 
العيش والقدرة على الحركة والمبادرة؟ أم أنه يوجدء بقوة الواقع» تراتب 
للثقافات أفرزه لا تكافؤ العلاقات والتبادل الاقتصادي والمعرفي» وتداعيات 
العولمة؟ ثم هل يمكن تصوّر هوية ثقافية أو تبادل ثقافي» أو حتى تثاقف 
فعلي من دون نزعة نسبية في النظر إلى الوجود والمجتمع والرموز؟ 


لعل المشكلة الجوهرية التي تُطرح على كل الثقافات ‏ بما فيها 
الثقافات الفرعية» بل وحتى داخل الثقافة نفسها ‏ تتمثل في مسألة 
الاعتراف. لاحظ بول فاليري مرة أن قدرة الثقافة الغربية تتجلى في ١هضم)‏ 
الثقافات المختلفة. غير أن كل اعتراف يفترض الآخر فى أبعاده التعاونية أو 
الصراعية» أي الآخر في تنوّعه» كما يتقدمء الآن. في إنتاجات السمعي 
البصري اللامحدودة» وفي مواقع التواصل الاجتماعي الرقمية» لأن تنوّع 
الثقافات الإنسانية في نظر كلود ليفي ستروس» يوجد وراءنا وحولنا وأمامنا. 
والشرط الوحيد الذي يمكن صوغه هو المطالبة بضرورة تحقيق التنوّع في 


(0) محمد سبيلاء مدارات الحداثة». مقالات فى الفكر المعاصر (الدار البيضاء: منشورات 
عكاظ. ,)١9848‏ ص .١١5‏ 


(48) المصدر نفسهء ص .١١56‏ 


ا ا ا ا أو كل نمط في ما يسميه 
ليفي ستروس ب «السخاء العظيم للآخر ا 

مهما كانتت مثالية هذا الموقف” 1 ما يبدو عليه من مثالية». ولأننا 
سنعود إلى مسألة التنوّع في علاقته بالهوية الثقافية» يبدو أن سؤال استقبال 
الآخرهء وطرق التعبير عن استضافته» أو استبطان بعض رموزه يطرح نفسه 
بقوة. كيف يمكن إِذا استقبال الآخر بما يحمله من رموز وصور وقيم من 
دون فقدان الإنسان الذي كناه؟ أي كيف يُمكن التفاعل مع مجتمعات 
تتعولم» والمشاركة في شبكات تواصلية تكسر كل أنماط الحدود الزمانية 
والمكانية» والتفاعل مع الآخرين من دون أن نضيّع قسطًا من ذواتنا؟ كيف 
يمكن مقاربة سؤال الثقافة والهوية حين نعلمء اليوم. بأن هناك ملايين من 
الخشائرين ينتقلون بين مختلف القارات» ويأن هناك أطنانًا من الورق 
تستهنك في شكل جرائد ومجلات وكتب ومنشورات متنوّعة» وبأن ضحًا 
متزايدًا للأصوات والصور يخترق البيئات والأمكنة كلها (تلفزات مربوطة 
مباشرة بالإانترنت». وقنوات بكل اللغات والمذاهب والسياسات...). 
ومواقع إلكترونية تزداد أهمية في التواصل والدردشة» وتبادل ال 
50 وحتى المشاعرء وجماعات افتراضية متنوعة البيئات والثقافات» 
فضلًا عن الأدوار التي لا تزال تقوم بها المدرسة والجامعة في تعلّم اللغات 
الأجنبية والتفاعل مع ثقافات الآخرين؟ 


يحصل هذا الانتقال الهائل للصور والأجساد والرموز داخل مناخ تعبّر 
فيه نزوعات التواصل والتفاعل بقدر ما تظهر فيه تجليات الاحتياطء 
والارتكاس والتبرّم من الآخر'''. نجد ملايين من العرب الموصولين 
بمواقع التواصل الاجتماعي. بكل أنواعهاء يُعبّر فيها البعض منهم عن شعور 
جماعي بأنهم» دائمّاء ضحية الآخرء أو ضحية الاستبداد الداخلي. حاملين 
معهمء أو البعض منهم على الأقل» هويّات غارقة في اللايقين أو المواقف 
المتشددة. 


)2 .ب« ,(1978 بصماط :كقوط) عامنبناعيةاى أو مأمع هنك رذكلاة ع 5- اناغ[ م10 هات 


)١٠١(‏ ممفمكزاهطماع وا ع0 عواأءصفلكت دمعت عننوؤدانم كعط .71كةأه1ه[م0ه 16 5مك ,تمكتلهومهة مساوم 


7 ,(2003 ,غ370 :متروط) 


يصعب استبعاد الشعور بالقلق حين يود المرء الاقتراب من سؤال 
الهوية العربية في زمان العولمة والاحتجاج والثورة الرقمية» لأن صوغه 
يفترض النضاك يقظًا عن ذات منجذبة وحذرة في الآن نفسه» وعن آخر قد 
يكشف أبعادًا إنسانية» وقد لا يكف عن إفراز مظاهر الغطرسة.ء كما 
يفترض» من ناحية أخرى» النظر في شروط التبادل الثقافي أو التثاقفي» 
وهل هي متكافئة أو مختلة» أم تشتغل داخلها هُويّات منغمرة في الشك. أ 
في المواقف الحدية'"". 


عمل كثير من المفكرين والباحثين العرب». وغير العرب. على 
الاقتراب من مسألة الهوية» وبطرق وزوايا نظر مختلفة. هناك من يحسم 
في أمرها بلغة قطعية لا يكف يكررها من دون ملل. وهناك من ينتقص 
من شأنها وكأنها لا تمس قضايا الوجود في الاقتصاد المعولم والثورة 
المعلوماتية. ومنهم من يلجأ إلى موقف متأرجح بين متطلّبات الهُوية 
وإغراءات الانفصالء حاملا «ذانًاه مورّعة بين نظرة متفائلة إلى عالم 
ما زال مرهونًا لذاكرة جمعية» وكون يُمارس عليها كل إغراءات الجديد 
والشيق. 

الوعى العميق بالتأخر قياسًا على الآخرء وبالتفاوت «الأنطولوجى» 
مخوا ار الحهوو كد جاه سداقةء زافو أن سق 0 جنا 1ه 
يت لاهتزازات» وفقدت بعض مكوّناتها... صيغ وأحكام قد تبدو 
مشتتة في مظهرهاء لكنها إشكالية في عمقها بالنسبة إلى المثقف العربي 
الباحث عن تفاصيل وفحليات الهوية في زمان العولمة الذي نحته الغرب 
بعقلانية» وبدقة وباقتدار لا مثيل له. 

لذلك يتجدد سؤال معنى أن تكون عربيّاء اليوم» بخاصة أن الانتفاضات 
وحركات الاحتجاج التي تشهدها ساحات عربية تحمل معها مطالب من طبيعة 
هويّاتية بحكم أن بنى الاستبداد أخضعت أصحابها لواقع قهري يلغي فيه كل 
تعبير مغاير للخطاب السائد. 


)١١(‏ محمد نور الدين أفاية» الهوية والاختلاف فى المرأة» الكتابة والهامش (الدار البيضاء: 
إفريقيا الشرق» 448 1)ء ص 518. 


قد يبدو طرح سؤال المعنى عن الهُوية الثقافية العربية اليوم سهلًا في 
صوغه. لكنهء. في العمق. يفترض قضية إشكالية بالغة التعقيد» بل 
واستفزازية حتى؛ إذ ما المسوّغ الوجودي - أو السياسي ‏ للتساؤل عن 
«معنى» أن تتقدم إلى ذاتك» وإلى العالم بوصفك عربيًا؟ كيف تكون ‏ أو 
تعبّر عن كينونتك ‏ بمعنى ما من معاني العروبة؟ بل وكيف تكون عربيًا 
اليوم في زمان معولم. وفي سياق إعادة النظر في كثير من «بديهيات» 
الخطاب السائد الذي كرّسته عقود من التسلّطية» وفرض الهوية الواحدة؟ 
ثم هل يُمكن انتظار جواب ما عن مثل هذا السؤال الاشكالي الكثيف؟ وأي 
«جواب» ممكن يكشف عن الالتباسات الرائجة» أو الأشكال المختلفة للتردد 
واللايقين» والأنماط المتنوّعة للهويات «الفرعية» التى انتزعت حرية الحديث 
عن ذاتها؟ ١‏ 


عمل كثُْرٌ من الباحثين على طرح هذا السؤال. من طرف العرب 
والمسلمين والأجانب» ومن زوايا نظر مختلفة. اعتبر آندري ميكيل» بوصفه 
أحد المطلعين على الرأسمال الرمزي والتاريخي للثقافة العربية» أن تعريف 
العربي» كما هو الشأن بالنسبة إلى الفرنسي» أو الايطالي» أو الأوروبي. . 
إلخ» لا يستجيب لقغنية عرفية أو إثنية. أن تكون عربيًا مغناه. أن تكون» وآن 

تشعر بانتمائك إلى حضارة وثقافة تعبّر عن ذاتها داخل.اللغة العربية”'''. يؤكد 
دومنيك توقالى هذا الافتراض» ويتجاوزه نحو انفتاح آخر. ذلك أن العربي» 
عندهء هو ألا وقبل كل شيء» من يتكلّم العربية. وعلى الرغم من تكيّف هذه 
اللغة بأشكال مختلفة مع تحديات الحداثة طيلة القرن العشرين» من خلال 
الأنماط الجديدة للتربية والتواصل» فإنها ظلت مع ذلك» الضامنة لاستمرارية 
المُثل الإسلامية» بل إنها تمثل ذاكرة تمنح الفرد عناصر الوعي للتعبير عن 
هويته قياسًا إلى الجماعة التي يتحرك الي" 


أن تحوز هوية عربية فى هذا المستوى» يعنى استدعاء اللغة المرتبطة 


(0) عدممظط:آ اه تجمماكة'! ,كعطه +4 عع ,أعدو1ة8ة غعلصة أء عنام 1اع0 عمتلعمع4 ,معنالهرعط© عناواستصود[1 
.صم ,(1991 به 1ك تطعا :معوط) 


 )١7(‏ مهدددهم يك ,ووطهجك4 ده ,(02 ممناععمتل 12 كنده5) أعدو811ة غتقسة غه ععتلله عط عناوتستصتمطط 
.م ,(1995 بلتةل] :كلموط) عترزمائزة”* | 


1١ 


بمقدس» والمعرضة لملابسات الزمان والأشكال المتعددة للتكيّتف» أي اللغة 
باعتبارها اثبعًا للذاكرة ومجالة للوعي: إلا آن مد الكبين الحظبي يبن :مق 
زاوية أخرىء أن «العربي» هو الذي يتقدم بوصفه كذلك أينما وجد في 
تاريخهء وفي ذاكرتهء وفي مجال حياته ومماته... أينما كان في العالم 
العربي أو غيره» يُواجه العربي هذا المشكل. كما يُواجه معضلة حل 
بإعادة تشكيل ذاكرته (الفردية والجماعية)» في تمثل الفضاء الذي يؤطرها. 
وهذا التأطير متعددء لأنه يبدأ من الداخل الأكثر حميمية» والأكثر سرّية 
لشخص ما إلى هُوية أرض أو مجال حضاري؛ بل إلى الحدود الإنسانية 
والكونية التي تكيّف واقعه ومخيّلته”". 


لذلك يغدو العريي اسما ف صيرورة.» أي ذلك الذي يتوافق مع 
متغيرات العالم للتفاوض على موقعء أينما وجدء في بلدهء أو في بلدان 
أخرى» مع شركاء حقيقيين. 
إضافة إلى اللغة والمقدس والفضاءء يتحرّك رهان الهويةء» كذلك فى 
الزمان؛ زمان العالم في شموليته. مع ذلك وعلى الرغي من كن 
التعريفات التي لطن اله فزق سوال الموية اهو ألا وقبل كل شيءء 
سؤال حياة» أو سؤال حيوي» ولا سيما في سياق عربي متموّج انتفضت 
فيه كل الهويات «الفرعية» المقموعة أو المكبوتة» وفي سياق كوني يتميّر 
بتكسير الحدودء وبتفجير مقولات الزمان والسكان: واقامة قبيات 
تواصلية تخترق الفضاءات» بما فيها الأكثر حميمية. ولعل الأحداث التى 
حيدتها ينض اللياكاف لحري ار الاكرال تشيدما» بالحمنومن ترتين 
ومصرء سواء في شكل حروب شبه أهلية في ليبيا واليمن وسوريةء أو 
على شكل «حراك» يطالب فيه الشباب بالحرية والديمقراطية والكرامة 
وإسقاط الفساد. تسمح هذه الحركية «الثورية»» أو «الاحتجاجية» بالتقاط 
دلالات جديدة يصعب استبعادها في الحديث عن الهوية» حيث استلهم 
البعض مرجعيات فكرية ولس لمي هله الدلالات في حرارتها التي لا 
تزال تطلق إشاراتهاء الواضحة أحيانًاء والملتبسة في أكثر الأحيان. 


20030 .م ,(1993 ,خآ181]اآ5 تتهطه1) طععطوملطة ءا «روديك2 ,تطتأهطاعا عتطععااعلطم 


6. 


هناك من يقرأ تجليات «الهُوية العربية المنتفضة» من زاوية فلسفية ترى 
أن ما يُعبّر عنه دليل على إرادة جماعية لإعادة بناء الهُوية على قاعدة 
الحرية» والمساواة والكرامة» والتخلّص من بُنية الاستبداد التي سيّجت 
الكائن العربي في واقع قهري استيلابي طيلة عقودء وفرضت عليه تعريقًا 
وجوديًا لا يُلائم وجوده في عالم متغيّر. 


أخرى لهوية «هلامية». أو 6 تتقدم إلى المجال العام موقنًا 2 أخذ 
الفروق الموجودة» موضوعياء فى الساحات العربية المنتفضة - لأن ما 
يجريق») بحسب فتحى المسكينى» احتجاج جذري عنيف يقوده جيل حيوي» 
يُكافح من أجل الحق بالحياة من دون توجيه أيديولوجي بالضرورة. «جيل 
عار إلا من بيولوجيته - من دون بيروقراطية ثورية» ومن دون أصنام » جيل 
«متذرراء هو مجرد كثرة بشرية بلا توقيع شخصي""'2. تقع هذه «الكثرة 
الهلامية المتدفقة» في الساحات و«ميادين التحرير» خارج الإطار الذي 
وضعته الدولة الاستبدادية للهوية» بل إن هذه «الكثرة تستعمل الهوية 
بإفراغها من حمولتها الملموسة» وتحويلها إلى رقم مجهول. إلى مجهولية 
مفتوحة. مصوّبة ضد المنطق التصنيفى التسخيري الذي تنهجه الدولة». 


لم ينتزع الكائن العربي فرديته أو صفته بصفته مواطناء لأن الاستبداد 
والتسلّطية جعلته سجين «مُوية هلامية»» تحكمها سّطوة الجماعة و«المتخيّل 
الديني والثقافي». بل إنه «مجرد كائن بيولوجي لم يبلغ درجة استحقاق 
واستحصال الحقوق». لذلك فإن ما يجري فى الساحات العربية ليس «ثورة»ء 
وك نين (الستايي تعي رقا اكورة بلدنية41 لأنا القورة المدنية لسارم ثقافة 
مواطنية.. . ووعيًا فرديًا ذا حمولة سياسية» وذانًا فاعلة لها حقوق» بل إن ما 
دف قن نظن المسكت هق «مجرد عصيان جتاهير تنازسة أجيتاذ. بجائعة 
سائكة مشادرة ف الأآرقة والماحات0ة وهر عمياك تنعه ويد جهار الشولة 
الأمني الذي يُسخّر آخر إنتاجات التكنولوجيا لقمع الأجساد الجائعة». يدفع 
إرهاب الدولة الأمني هذه الأجساد التتجمع وتكون في النهاية حزمة أو عرمة 


(15) محمد سبيلاء «الحراك الثوري العربي. .. قراءات فلسفية»» أخبار اليوم؛ .501١/4/8‏ 


اا 


من الأجساد المستغيثة المطالبة برمق الحياة»”'''؛ بعيدًا من أي مرجعية 
أيديولوجية بالضرورة. 


لكن» مهما كانت جدارة هذه القراءة للتعبيرات المتجددة للهوية» كما 
تتقدم» اليوم» في الساحات العربية المنتفضة» فإنه يصعب النظر إلى 
الأجساد والشعارات والمقالات؛ بل والمطالب التى تفرض ذاتها على الوعى 
وكأنياالا فعمل اعاءاتت أنويو لحيةه :أو انوا "له د كه أحضااف ساس 
أو الاكتفاء بالقول إن الأمر يتعلق بأجساد عارية جائعة» تتجمع في حزمة 
هلامية لا تحمل دلالات. فى المقابل إن مقاربة الهوية الثقافية العربية فى 
شَوء ما يتخرئ. تفترض: الاثتباه إلى أهمية خطاب التنوع: الثقافي الذي تحركة 
اعتبارات هُوياتية» وإلى المظاهر الجديدة لما يُمكن تسميته تنازع الهويّات. 


ثالنًا: مطالب التنوّع الثقافي وتنافس الهُويّات 


من المعلوم أنه عندما تتعرض ثقافة ما لاهتزازات مهما كان مصدرهاء 
أو إلى إرادة للقوة تستهدف الاعتداء على مقوّماتها واحتقار رموزها 
وصورهاء تجد هذه الثقافة نفسها مضطرة للعودة إلى الأسس العميقة 
المكوّنة لهاء والرجوع إلى العلامات الأكثر تعبيرًا عن هويتها وتميّزها. وفي 
هذه الحالة يتفجر رد فعل لاعقلاني ضد الظلم وإرادة الإلغاء. 


وللاقتراب من الأسس النظرية لمسألة التنوع يتعيّن تجاوز النزعة 
المانوية السائدة التي توهم بأن هناك حركتين اثنتين تطبعان زمان العالم» 
تفرز الأولى مقوّمات نفي الآخر والعنف» بينما تنتج الثانية الغيرية والتبادل» 
والوقوف على بعض أشكال الانزلاقات الممكنة للمطالب التى تُعبّر عن ذاتها 
بال الكرية 1 أن بانشي الامعلذيناه آى إة التمد دين اليؤية النفافب: 
يفترض الكشف عن الندود المتزاحة» والمتحركة ذوماء التى ‏ تنتجها 
معادلات الهُوية والاختلاف» الماضي والحاضرهء الاستبداد والديمقراطية» 
الذات والآخرء بما فيها الآخر الداخلي. ذلك أنه بإغفال أو استبعاد الواقع 
الاجتماعي. والسياسي والثقافي للتنوّع. قد ننسى أن خطاب التسامح - 


التسامح بالتعبير عن التنوع ‏ نتاج تاريخي للذين يُسيطرون» كيفما كانت 
طبيعة هذه السيطرة ودرجتها. كما أنه لا مناص لمعالجة «التنوع الثقافي» من 
وضعه في سياق المصالح المختلفة لمن ينطق باسمهء أو يُدافع عنه'"". 
ذلك أن خطاب التنوّع؛ كما هو الشأن بالنسبة إلى الاختلاف» بتأكيده 
خصوصيات الآخرء يمكن أن يضعه في إطار علاقة برّانية» والنظر إليه 
بوصفه غريبًا وتثبيته» بالتالي» ضمن فهم اختزالي ل هوية مفتعلة». 


والحال أن عملية تثبيت الآخر في خصوصية ماء والدعوة إلى احترام 
الاختلافات يعملان» بأشكال لاواعية» على المشاركة في منع اللقاء بين 
أنماط الوعي» والتفاعل الحي بين القيم. ليست الغيرية هي الاختلاف 
واحترام الاختلافات. وبعيدًا من كونه شرطًا مسبقًا للقاء مع الآخر والحوار 
يمكن للاختلاف أن يمثل السلب الفعلي للغيرية. 


من جهة ارين يمكن للتفكير في الثقافة, أو فى الهموية» انطلاقًا من 
التنوّع إخفاء التفاوتات الصارخة في توزيع الخيرات الثقافية» كما يُمكن أن 
يتستر على إرادة للهيمنة تحت عنوان عملية ديمقراطية أو سياسية وقائية. 
لذلك. بقدر ما تستدعي المطالبة بالاختلاف درجة عالية من الحذر 
المستمرء تستوجب معالجة «التنوع الثقافي» يقظة ثقافية خاصة. قد تكون 
هذه المطالبة رد فعل على نزعة أحادية جارفة باسم هوية مطلقةء أو تواكب 
العولمة النيوليبرالية» كما قد تترجم شعار مناهضي العولمة لإدانة تحويل 
الخيرات الثقافية إلى سلع» بقدر ما يُمكن أن يُعبّر التنوّع عن ذاته من خلال 
مفردات متشددة وعنيفة باسم الدين أو اللغة أو الجهة. 

هذا ما أدَّى ببول راس إلى الملاحظة أن «التاريخ يُعلّمنا كون ضحايا 
الحداثة. والشعوب المهملة. والفلاحين المستغلين» والعمال المطرودين» أو 
الذين تضاءلت قيمة عملهم بسبب التقدم التقنى» والتجار الصغار المفلسين » 
جميع هؤلاء يلجأون إلى بناء نماذج هوياتية سكيزوفرينية» ويعمدون إلى 
فبركة ثقافة ترجع إلى هويات أولية يُعاد صوغها في المتخيل اعتمادًا على 


(/ا١)‏ هآ نحفضدط) مكتدطغل أن دعوغطا وعلغم116 ,م ةلمكنام :لدم كك عاأوصقايت غاتوروطط ,أتهاع ه14 لمفمممة 
9 .7 ,(2005 رعأزع06001119آ1 


أرض الأجداد» ونقاء الدم؛ واللغة الأصلية» والماضي الموهوم”*". 

وهكذاء فإن تفكك كيان «وطني» باسم الحق في الاختلاف» أو 
المطالبة بالتنوع مهما كانت مشروعيتهاء وتفتت الأسس المشتركة لبلد ماء 
قد ينتج منها فتح باب جهنمء وتفجير نزوعات الموت. في هذه الحالة قد 
العيش المشترك للتهديد. ومن ثم يمكن للتشنج الهوياتي باسم تنوع ما أن 
يولد أسباب الخصومة والفتنة والمحنة. 

ومع ذلكء فتأكيد اعتبار التنوّع الثقافي محرك الجماعات والإنسانية 
تأكيد صائب. وهو ما يمنح المعنى لمختلف أشكال التبادل بين الناس. غير 
أنه» وكما يرى موريس مير لوبونتي أن اللمجموع الكائنات التي تعرف باسم 
الإنسان. المحددة بالصفات الفيزيائية التى نعرف تمتلك أيضّاء بشكل 
هُشْد لك نورًا طبيعياء وانفتاحًا على الوجود يجعل من مكتسبات الثقافة 
قابلة لأن تصل إلى الجميع. غير أن هذا الإشراق الذي نجده في كل نظرة 
ميوسؤومة بالاتسانية» يمكن أن :تعثر فيه على أكثز أشكال السادية 


2 


ولعل البلاغة السائدة حول التنوّع تفضح حتى أولئك الذين رفعوها في 
وجه تسليع العقول» لأنهم كلما ذهبوا بها بعيدّاء تبيّن لهم أن ابسن لدو له/ 
الأمة» والسيادة» والحدود المعترف بها أصبحت معرّضة للتهديد والهشاشة. 
وإذا كان التنوّع فعل اعتراف عظيمء فإنه يمكن أن يتحول إلى فخ حقيقي» 
وخصوضًا أنه «أصبح لازمة مُضللة تنسحب على وقائع ومواقف متناقضة. 
جاهزة لكل التوافقات المرحلية)”' ". 

وتددو اننا نشهد على تحولات دلالية واستتعخدامات خادعة لمفردات 
نبيلة في ذاتها وعلى تغيرات تحصل في الثقافة» وفي الهوية بسبب 


ذل )١‏ نحنمدط) معلهاغاء50 ,ارمالمء تمسق له واأعئانت فالوسوداط نمم دعل 6م71 4ل رء55 13 أننوط 
.م ,(2006 مقتامه 220 متم 
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مفعولات التواصل. بل إننا نشهدء. أكثر فأكثر» على تنامي محموم للعدوانية 
عالميًاء وعلى صعيد مختلف المجتمعات العربية. 


ويُظهر «الحراك العربي» تعبيرات ثقافية جديدة» تجرّأت فئات عدة على 
الجهر بها باسم لغةء أو عقيدة» أو مذهبء أو طائفة وحتى قبيلة؛ فالتنوّع 
الثقافي بقدر ما يمكن الاعتراف به باعتباره وسيلة لتعزيز العيش المشترك 
والهوية الوطنية الجامعة» يمكن بالمقابل أن يكون عامل تفجير للسلم 
المدني إذا لم يُعالج في إطار ديمقراطي حقيقي يقر بكل الحقوق 
الاقتصادية» الاجتماعية» السياسية والثقافية. 

كيف يُمكن مقاومة الفكر الوحيد والتفكير في التعدد؟ ثم كيف يمكن 
محاصرة ما هو تراجيدي والانخراط في التواصل"“؟ 

يُكنّف الجواب عن هذين السؤالين الرهان الحقيقى لبيداغوجيا 
العناتي» والاحمان الاسسفراطن. يدق أنه رهان ضعت في زهان ترداد فيه 
«أضولية السوق» تشددًا وشراسة :بل أضبحت. تفرض ذاتها يكثير من التجير 
والغطرسة., لا تترك للثقافات الأخرى أي هامش آخر للتعبير عن اختلافها 
سوى الارتكاس إلى أصولها العتيقة» والعودة إلى ما يشكل ذاتيتها الدفينة. 
ويظهر أن هذه «الأصولية» وجدت في الاستبداد السياسي أكبر حليف لتشكل 
دعوات «أصولية» فرعية باسم الدين» أو اللغةء أو الطائفة» أو القبيلة. 


هذا ما أنتج مناحًا ثقافيًا عربيًا يتميز بنوع من تنافس الهويات؛ فالحراك 
العربي قد يحمل معه مشاريع سياسية لاقامة «ديمقراطية») ممكنة.ء وتتساوق 
معه ادعاءات هوياتية متنوّعة. لأن سطوة الهوية المركزية المملاة من طرف 
الدولة التسلطية تعرضت ولا تزال تتعرض للتشكيك والاهتزاز. بل إننا كنا 
نشهد على قوة بعض الهويات «الطائفية» السالفة على الدولة/ الأمة وقدرتها 
على التفاوض للحفاظ على نوع من الاستقرار الهش للدولة مع التجربة 
اللبنانية. رأينا كيف استّسيخت بطريقة ربما أكثر درامية وكاريكاتورية في 
عراق ما بعد صذدام حسين. وهما ساحتان عربيتان تبرزان ما سميناه «تنافس 


لليف يعالج إدوارد غليسان بكثير من العمق والشاعرية هذين السؤالين : ,]ه1155 180020 
.82-83 .مم ,([1996] ,لتممستلله© تكلهة©) كرعنط2] ينك و1 06م 116غا 4 1711700011001 
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الهويات»)؛ ففى لبنان والعراق توجد الدولة/ الأمة فى وضعية الهشاشة 
الدائية ينين هذا التنافس الذي تجد أطراف فيه من يلخينيا اقلهنا دولا 
والظاهر أن هذا الوضع يُعبّرء في العمق» عن نهاية ثقافة سياسية بأكملها 
كانت تعثر على شرعيتها من خلال تعايش أو كبت أو قمع أو التفاوض مع 
هويات داخلية. كما أن الحديث عن الأقليات وجد من يبرر الدفاع عنه سواء 
أقومية كانت (الأكراد في العراق وسورية, الزنوج في موريتانيا...) أم 
دينية (كنائس لبئان والأقباط في مصر. ...) أم مذهبية (الشيعة في بعخض 
بلدان الخليج. . .) أم لغوية (أمازيغ بلدان شمال إفريقيا. ..). 

هكذا يظهر أن «الهوية الوطنية» تفترض الاتفاق على مفهوم الهوية 
ذاته» وأن اعتبار الهوية ليست ماهية ثابتة» بل رابطة تأتى الأحداث لتثب- 
أ لعفي يطال ها امبكة أن عر مسلنا ع الوويةة رايظة الأنها مط الا عق 
الآخر بقدر ما يمكن أن تكون نتاج اختيارنا. إنها تركيب لروابط. تتأتى 
بفضل المقابلة والتبادل. وتقوم على أكثر من محدد في الآن نفسه. وحتى لو 
سلّمنا بثبات هُوية ماء فإنها تتعرض للتعديل والتغيير في ارتباطها بوسطها 
المحليء. الوطني والعالمي. الذي هو خاضع لمجرى التغيير في كل 
الأحوال؛ إذ إن أبسط عادة تكرارية منظمة مثل طقس ديني يتغير مظهره 
ولربما معناه بسبب تغير البيئة التي يحصل فيها. ومن ثم قد تظهر هُوية ما 
بأنها ثابتة فى المدى القصيرء لكن على المدى المتوسط أو الطويل لا بد 
مج أن ينها خيرات علبها سوا بسب موثر انه وانخلية بالتكتفيه و الاقساسن 
والتأثرء أم بفعل عوامل خارجية. 


ولأن الهوية رابطة» أو نتاج رابطة» لا يمكن تصوّر الإعلان عنها 
بشكل أحادي» كما هو حال العديد من المدافعين عن الهُوية» اليوم. في 
العالم العربي» سواء باسم المسلمين أم المسيحيين أم السّنّة أم الشيعة» أم 
الأمازيغ» أم حتى بعض من يمنحون أنفسهم هوية سياسية «لائكيّة). يفترض 
الحديث عن الرابطة أن عناصر الهوية تتشابك» تتداخل» تتقاطع» وتتبلور 
على صعيد أكثر من سلم مرجعي أو قيمي. ويتيح تأكيد أهمية الرابطة للمرء 
تجئب السقوط فى انزلاقات وأخطاءء منها اعتبار الهوية ماهية وجوهرًا لا 
يأنيها التغيبر من أي جهة»ء وثانيًا اعتبارها مجرد تخيل» أو ادعاء أو #رسم 
تجاري» تحمله جماعة أو سلطة في حروب المواقع. 
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كنا جو حصن الناكتين بتحدتوق عق اضرورة إيامة عبيون بين الهوية 
(©دء1) «السلبية أو الماضية؛». والتماهى (052ننوء خمعل1) «الفاعل 
والمنتج)”'". يقتضي ذلك إدخال مؤشرات» منها موّشر القوة والتأثير» أو 
مؤشر التراتبية» أو الرسوخ والصلابة» أو مؤشر الظهور. وكلها مؤشرات 
تقيس قوة أو ضعف الذات فى ارتباطها بمكوّنات هويتهاء ومدى ارتكانها 
إلى طمأنينة الإحساس بدفء الانتماء» أو نزوعها إلى تعديل أو تغيير قسط 
مما يشكل هذه الهوية. 

ولا جدال :فى أن القول بعنافس الهويات لايع مسبقاء أنها تجوز 
قوة اعتمادًا عليها يمكن الانتصار على الخطاب الهوياتى للدولة/ الأمة» 
لكنها تسعى إلى الاعتراف بها باعتبارها هوية «فرعية» أو «أصلية» أو 
«خصوصية»» تقتضى أعراف الدولة/ الأمة الديمقراطية الإقرار لها بالشرعية» 
والحق بممارسة لغتها ودينها وتعبيرات متخيلها الثقافى» ما دام التوازن 
الديمقراطي يفترض حماية «الأقليات»»: أو تلك التي تشعر بأنها كذلك» 
والتعبيرات الهوياتية ة الجهوية والمحلية. لأنه في غياب ذلك لا مناص من 
تنامى أتماط من «الهويات» غير الوطنية» أو تقدم ذاتها ككيان ينتمى إلى 
إطار يتجاوز الانتماء الوطنى الدولتى. 


برزت إلى سطح الخطاب العربي حول الهوية مطالب هوياتية متعددة. 
كانت محتشمة في العقود الأخيرة أو مكبوتة» أو حتى مقموعة تمامّاء إلا 
أذ العطووات الداحلية لجس 'السحمعاته الساية والنانية العورية "7 


(؟ ؟7) ,لتمستللة© :حتموط) عاوكغتامم عنطمهوملتطم عل ك5علم0طظ ,عتم ممقل ها سبى عاقنو2 بالمعصدكة عمرعتط 
.177-11 .ص« .(2007 
(90) كانت المناقشة الجماعية حول الدستور المغربي الجديد مناسبة للعديد من حاملي المطالب 
الهوياتية بالدعوة إلى الاعتراف بها. ويمكن للانسان أن يلاحظ أنه إذا كان الدستور السابق يحدد مصادر 
انتماء المغربي إلى الإسلامء والعروبة وإفريقياء فإن الدستور الذي قد في فاتح تموز/ يوليو (يوليو) 
٠ 1١١‏ يؤكد تنوع غير مسبوق لمكوّنات الإنسان المغربي» بحيث أضاف إلى الأبعاد الإسلامية والعربية 
والإفريقية مقوّمات أخرى هى الأمازيغية والحسانية والأندلسية» والمتوسطية والعبرية. ويظهر أن الإقرار 
الدستوري بهذا التنوع جاء نتاج إنصات نشط لهذه التعبيرات» وترجمة الالتزام بالعديد من المواثيق 
الدولية» ونزوعاً واضحًا لبناء تركيب «وطني» متوازن. لقد اعثّرف رسميًا باللغة الأمازيغية. وهو ما أراح 
الكثير وأزعج البعض. لأن هناك تيارات متعصبة في «الحركة الأمازيغية» تتطلع إلى «تمزيغ» المغرب» 
بل ومنطقة شمال إقريقيا بأكملها. 


ما سمح به ١الجراك)‏ العربي من مساحات الحرية والتعبير دفعت جهات» 
وفئات ومذاهب ولغات وطوائف وقبائل إلى التعبير عن وجودها والمطالبة 
بحقها في التميزء وممارسة اختلافها بشكل علني ومعترقًا بها سياسيًا. لا 
أحد يمكنه أن يتكهّن بمصائر هذا التنافس الهوياتى» ولا بجذارة السياسات 
التى يتعين انتهاجها لتدبير هذه الاختلافات الثقافية. قد تساعد على إعادة بناء 
المجال السياسي على قاعدة الديمقراطية الحاضنة لهذه الاختلافات» وقد 
أصلا هشاشة وضعفا فى الشرعية والحصانة السياسية. 


ومهما يكن من أمرء يبدو أن الساحات العربية» خارج كل أشكال الأوهام 
المستهلكة حول واقع ومال تطوراتهاء دخلت إلى شبه «باراديغم» جديد للهوية 
الثقافية. وتفاديًا للتعميم الذي قد يُسقط المرء في الأحكام السطحية» فإن كل 
بلد عربي يتقدم اليوم كأنه مختبر يعج بالمطالب الهويّاتية التي تستوجب 
معالجة ملائمة» سواء باسم الحقوق الثقافية المتعارف عليها دوليّاء أم باسم 
الاعتراف بالتنوّع الثقافي الذي أقرت منظمة اليونسكو ميثاقه منذ سنوات عدة» 
أم ببساطة باسم الحق بالوجود في المجال الثقافي والسياسي من دون تعريض 
السلم الأهلي أو التوازن الوطني للتهديد”* '". وهذا ما يطرح على الباحث النظر 
في مدى الجاهزية الديمقراطية لتدبير هذا «التذرر» الهويّاتي» والإنصات إلى 
مظاهر وتجليات التثاقف الفعلى الحاصل داخل الكيمياء الرمزية والثقافية داخل 
كل سعد بعلل عيلاق روفن الطلاقاك الميشا كم ثقافات العالىة ولا سيما 
تلك التي تنشر رموزها وقيمها حركية العولمة. 


رابعًا: تفجّر الهُوئّات وسؤال العَيْش المشترّك 


(55؟) من منطلق نقد هيمنة مركزية هوية الدولة. ونقد منطلقات الحركة الوطنية المغربية» 
وموقف اليسار الجذري من المسألة الأمازيغية» يقدم الباحث عبد الله بونفور مساهمة فكرية تتميز 
بالجرأة ومتحررة من الأوهام» ومتأثرة بكثير من النصوص الفلسفية» ومن بينها أعمال دولوزء 
لمعالجة ما يسميه «الذاتية المغربية فى الحاضر». انظر : غاأطفاءءزطل5 ه/ 26 ,تنامكصده8 طولاعلطة 
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الديني. أم تلك التي ترى أن هويتها الأصلية تعرّضت للمسح ومحاولات 
المّحوء كما هي حال الأكرادء والزنوج» والأآمازيغ. في الحالة الجزائرية 
على سبيل المثال» هناك تنازع هوياتي دائم بين ثلاثة تيارات تشكل إسمنت 
الثقافة الجزائرية المعاصرة» وهي الفرانكفونية» الأمازيغية والعروبية. ولم 
تتمكن الدولة الجزائرية المستقلة من صهر هذا التنوّع في إطار منظومة 
تعليمية وإعلامية وثقافية ومجتمعية تُنِتِجِ مقوّمات العيش المشترك بقدر ما 
توفر شروط الاعتراف بالتنوّع”*"؛ فالفرانكفونية» أو الناطقون باسمها 
يعتقدون أنها مكتسب «وطني» جزائري يستحيل اعتبارها انتهت بخروج 
الفرنسيين. وهي دعوى تجد من يدعمها في أعلى مستويات القرار السياسي 
الجزائري» ويرى الأمازيغ أنهم تعرّضوا لظلم تاريخي بفرض سياسة تعريب 
مضطربة؛ وما زالوا يشتكون من عدم الاعتراف الدستوري والمؤسسي 
بالأمازيغية. أما التيار العروبى فإنه يجد ذاته محاصرًا بين هذين 
النتوعين!" ايل ويد ممدار» سعرياحة كترى في إتبناع لتطادي ديت 
التحالف الموضوعي الحاصل بين التيارين الفرانكفوني والأمازيغي» بدعوى 
أن «العروية ترركت المع الجزائري مشدودًا إلى قيم ١مشرقية)‏ مطانطلة 


تعتمل داخل الجزائر «حرب أهلية» ثقافية وهوياتية» عجزت الدولة عن 
إخمادها طيلة العقود الأخيرةء أو عن أن تجد أطرًا مؤسسية لصهر 
الاختلافات الثقافية والهوياتية» في إطار وطني حاضن. تدّعي الفرانكفونية 
الجزائرية أنها «إرث شرعي» لتاريخ الجزائر الحديث» وأنها حاملة لقيّم 
العصر والتحديث. وتتقدم الأمازيغية باعتبارها ضحية تاريخية لقرون من 
«التعريب» و«الأسلمة». يشتكي العروبيون من أنهم موضوع تمييز لأن 
التيارين الآخرين ينظران إليهم باعتبارهم حاملين للغة «أجنبية»» ومرجعيات 
محافظة. وإزاء هذا الصراع الهوياتى» والثقافى» الحاد أحياناء تشكل داخل 
أنسجة المجتمع تيار جارف وجد فى الدينء وفى كل أشكال التديّن» أجوبة 


(0؟7) 5عهن7عناو00256 :وعتاع 125 065 220362 211 7زأ0لاناهم 16 0111م 11116 412 ,عطتيلة تنم لسضة© أعءط 011 
نعف ,عأمءة عنعاتمط ,(.5ت0) تعنأمعم مهن .© أن كبده8122 .آل :حصهل «رغاأتامعل1 "!1 عددمم أ عامءة"1 عنامم 5عامدلغم 
267-79 .مم ,(1997 بصقأأفمضة .1 :كاجةط) 


5١‏ عثمان السعدي» عروبة الجزائر عبر التاريخ (الجزائر: الشركة الوطنية للشر والتوزيعء 
١١41‏ ). 
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عن قلق ثقافي تلوكه النخب الفرانكفونية والعروبية والأمازيغية؛ بل وعثر 
وبانتزاع شرعية تمثيل شرائح اجتماعية واسعة. 


معنى ذلك أن الدولة التسلّطية» في حالة الجزائرء لم تفشل فقط في 
إطلاق نموذج تنموي مستدام وعادل» على الرغم من مداخيل الثروات 
النفطية الهائلة» بل فشلت أيضًا في صهر التنوع الثقافي والهوياتي في إطار 
مؤسسي ومجتمعي ووطني مبني على قواعد العيش المشترك. وتُواجه هذا 
الفشل المركبء» دوماء بمبررات واهية» وبشراء السلم الأهلي بفائض أموال 
النفط والغاز. والظاهر أن «الاحتقان الهويّاتي» في الجزائر سيجد لذاته» مع 
ما يجري في تونس من تحولات» وفي المغرب من تطوّرات» ما يلزم من 
شروط إعادة صوغه في إطار مواجهة ديمقراطية واعتراف مؤسسي بالتنوّع 
الثقافي والهويّاتي الواقعي. 


أما في حالة العراق فإن سؤال الهوية تحول. في الواقع». إلى حالة 
تراجيدية. خلخل الغزو الأميركي الكيان العراقي الذي اعتاد الخطاب 
القومي طيلة عقودء محمولًا من طرف نظام استبدادي. وانفجرت الهويات 
متسلّحة بكل أنواع الأسلحة» الدينية» القومية» والإثنية والمذهبية. وقد 
اضطرت النخب التى جاء بها الأميركيون للسلطة إلى الاتفاق على تثبيت 
مظاهر التنرّع الذي يُميز شرائح المجتمع العراقي. لم تعد اللغة العربية هي 
اللغة الرسمية الوحيدة» إذ أضيفّت اللغة الكردية» وأوصىّ بضرورة الاعتناء 
باللغات الأعترري ولغ مهاية والأرمنية وتدوليه للح نين العواق إلى 
«موضوع صراعي»» بل وإلى عامل انقسام» وفرضت الجماعات المتحاربة 
موضوع الهوية بوصفه رهانًا في المواجهة. أو المفاوضة. وظهرت مطالب 
تدعو إلى تعيين الحدود باسم المذهب أو الطائفة أو الاثنية» وتتقدم إلى 
المجال العام كأنها تُعبّر عن حالة وجودية لا مناص من الإقرار بشرعية 
قضية أصحابها. يحصل هذا في سياق ١حرب‏ أهلية» لا اسم لهاء وتدافعات 
إقليمية» لا يبدو أن ما يجري في المجتمعات العربية الأخرى من انتفاضات 
واحتجاجات قد وجدت لها بؤْرًا حاضنة. أو قوى تعبّر عن مطالب إعادة بناء 
الدولة العراقية على أساس الحقوق الديمقراطية والمواطنة. 
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قد يفتح هذا الموضوع شهية الإاحالة على ساحات عربية أخرى» كما 
هى الحال فى السودان فى ما يخص تدبير الاختلافات الإثنية والدينية 
واللغوية» خصنوض في الجتوبء وقي دازقورة 3 بادحط الباجكرن أن 
(الجركة الوطية للقؤشين العرب الستامين: السجا لبي نا ملو معن ناطق 
السودان غير العربية بقسوة» بل وبميل دائم إلى فرض خطاب قومي أحادي 
بطريقة قسرية أنتجت مآسيّ وكوارث لا يبدو أن السودان وجد طريقة 
لتجاوزها واجتراح أجوبة وطنية عنها. بل إن مسلسل التعريب الذي نهجته 
مختلف النُظم التي حكمت السودان» مدنية أم عسكرية» في المناطق كافة» 
أعطى نتائج عكسية» ونجح في جعل المناطق غير المعربة تتشبث بلغاتها 
وثقافتها. وحؤلتها إلى مطالب سياسية تقاوم الانصهار في هذه السياسة 
الاستيعابية» بل وتدعو إلى الاستقلال عن المركز. 


لا مجال» مرة أخرى» إلين استحضار الأبعاد الماسوية) الجارية أو 
المتوقعة: لاتفجار الهؤويات؛” فالسطوة اللسلطية الت تمكنت هن مقدزاك 
الدولة القّطرية العربية» سواء باسم مرجعية إسلامية» أم مذهب قوميء أم 
باسم خصوصية وطنية مميزة » وفرض رواية واحدة على المجتمع والجماعة 
الوطنية» وإنكار الاختلافات والعمل المستمر على إلغائها حتى من اللغةع 
كما كان يقوم به العقيد القذافي للأمازيغية» حيث حرض باحثين لاختزالها 
وحصرها في التراث العربي؛ وذهب به الأمر إلى إطلاق صفة «الفينيقيين» 
لتجتّب الإقرار بالتميز الثقافي واللغوي لمناطق ليبيا الأمازيغية. 


أما فى الحالة السورية فالأمر يبدو فى منتهى التعقيد. ذلك أنها عاشت 
عقودًا تن قي الحزب الوحيد على ا الدولة والمجتمع والثقافة» 
نظرًا إلى المرجعية المذهبية التي يستند إليها ذات البعد شبه «الميتافيزيقي»» 
كيك ركلف هوية لبنورية كم من حال العرراق مبابقاء قو أماهية: و الحدةة 
في الوقت الذي تثبت فيه الوقائع أن المجتمع السوري نسيج طوائف» 
ومذاهب. وعقائد» وتيارات. عمد الحزب الحاكم إلى تأطيرها في بوتقة 
خطاب قومى «وحدوي» بأشكال وإجراءات لا مجال فيها لإعلان الاعتراض 
أو التميز أن الاختلاف. وباسم السياسة. والفهم «الميتافيزيقي» للمواطنة 
ألَمِيَت الادعاءات الهوياتية الخصوصية كلهاء بل وتمكنت الدولة مع الزمن 
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ف نيس مشألة اليونة.: وهو ها اتتخفت عنف تعد انفتهان اللحدات مد 
آذار/ قنارس 15+51 ردؤه فعل .سياسية ل تقل عيثاءمن طرف التحتجيوة 
والمعارضين المسلحين. تؤدّي سورية اليوم ثمنًا باهظًا بسبب انغلاق بُنية 
النظام وإضاعة فرص لا حصر لها للتوافق على أطر سياسية وثقافية تضمن 
شروط العيش المشترك لجميع السوريين» وإقرار أسس انتقال ديمقراطي 
سلس. وتحوّلت مسألة الهوية إلى عنوان وذريعة في الحرب الدائرة. بل 
وأصبح خطاب التحريض والتحرش» بل والقتل باسم الهوية «ممارسة قتالية» 
سواء من طرف النظام أم الثوار. 


هناك حرب سورية على الهوية بالهوية. ويمثل المختبر السوري» بعد 
العراقي والسوداني واللبناني سابقّاء مختبرًا لمآس إنسانية باسم المحافظة 
على اوتخوه سماهوى 1 شه هنا فيزيقى: مزالت الدولةمدة غلى شغيلة» أو 
باسم «ثورة» لا أحد يعرف بالضبط اخرينها" - باستثناء الاخوان المسلمين 
وبعض الليبراليين ‏ الأمر الذي دفع بأحد المثقفين السوريين إلى الملاحظة 
أن هوية السوري اليوم ثلاثة سوريين: «نظام يصارع من أجل البقاء في 
ووجود خلا من كل هوية فصار أقرب إلى وجود منفعل وخالٍ من أنواع 
الحياة ؛ وهوية باحثة عن الحرية من غير أن تنجح حتى الآن في التوحيد 
بين الهوية والوجود لتصبح ماهية مكتملة تجمع بين أهم شطرين ضروريين 

52 أ: كاى: 00 


فخرت الاعسجاجات العنى اتطتمف دي اكع مين بلدحهوق كل 
السياسات» أو هددت اطمئئنان اعفن منها إلى صواب الخشارانها ولأن 
الاستبداد عقكن فى الأذهان والمؤسسات والخطانات. فإنه حرض على 
ادعاء تأمين ببضنائعة استنادًا إلى «هوية جامعة». لكن الاهتزازات التى 
يتعرض لهاء هنا وهناك» وبأساليب ولغات وشعارات تختلف باختلاف 
الكيمياء الخاصة بكل بلدء وبكل مجتمع عربيء فإن الدعوة» الصادقة أو 
الشعاراتية فقط. إلى إقرار ديمقراطية تتساوق معها ادعاءات هوياتية تطالب 


(/70) يوسف سلامة» «السوري اليوم. . الوجود والهوية»» السفير» .701١7/4/١5‏ 
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على الأديان.:والأجداس > والظوائقة»: والمذاهبهء وإعادة تشييد دؤلة هذنية 


لكن من هي القوى الحاملة لهذه الشعارات النبيلة والمغرية جدًا؟ بل 
«ماذا لو أن الحامل الاجتماعي والسياسي والثقافي لهذه الدولة الموعودة لم 
يُولد بعد في مجتمعاتناء أو هو ولد في بيئات صغيرة محدودة يغمر 
مساحاتها الحرة طوفان قوى التقليد المتجددة؟)0". 


في شكل استخللاص 

هل الحديث عن «الهوية الثقافية» من حيث تنوّعهاء وتعدّدها واختللاف 
المطالبين بها استنفد بعض صلاحيته الفكرية» أم أن الوقائع لا تزال تشفع له 
بإمكانية الاستعمال؟ وهل التفجّر اللامتوقع لمختلف أشكال المتخيّل 
الاجتماعي والثقافي» وصيّغ 2 والتفاعل الحاصلة بالفعل تُسعف على 
استدعاء صيغة «الهوية 0 ' 


إزاء الحركية الاجتماعية والثقافية التي سبقت «الربيع العربي»» أو تلك 
التى كسيزت. الأسلاك الشاتكة التي. كانت التسلطية :تفرضها على الهويات 
«الفرعية». أو على الهوامش». وفي ضوء ما يحدث بالفعل من تعديلات 
و«مفاوضات» وتنازلات» معلنة أو غير واعيةء بمكوّنات «الهوية الثقافية» 
العربية» يشكل التثاقفء في تشابكه مع سوال الهويةء انفتاحًا ورهانًا في 
الآن نفسهء لأنه يقترح على الحقل الفكري والثقافي نمطًا من التواصل 
يتجاوز المسبقات والصور النمطية للثقافات الأصلية. 


انتفضت بعض المجتمعات العربية ضد الاستبداد والقهرء وبرزت مع 
هذه الانتفاضات تعبيرات ثقافية لم تكن تجرؤ على الجهر بتميّزها 
واختلافهاة سق تلك العن تحمل نين ثنايا شغاراتها تزغة إلشائية وافصسة: 
مذغية افنوعية"تمعيل : لإراذ:- اللآمة" الأساامةا. حون هذا السر اله قات خيوية 


طالب (بيروت: منتدى المعارف» ”١١5)؛:‏ ص 135 1. 


١١ا/‎ 


اختلط فيها السياسي (المطالب الديمقراطية) بالاجتماعي (العدالة الاجتماعية) 
بالاقتصادي (التوزيع العادل للخيرات ومحاربة الفساد والريع) بالثقافي 
(فردانية محتشمة وذاتية مجروحة». ونزوع نهضوي لم تتضح معالمه). 

قد يطلق هذا الحراك ذيثافية ثقافية خاضة» تعيف النظر.فئ الأساليب 
التقليدية العى تنك بها المجارسة العقانية: إلى الآؤ كما قد محمل في 
داخلها عوامل ارتكاس. ليس التفاؤل أو الحماسة كافيين لتوقع ما سيحصل 
في المجال الثقافي. ما دامت أحوال السياسة لم تستقر على قواعد تؤسس 
لديمقراطية ممكنة» مسنودة إلى ثقافة عصرية فعلية» وما دام الحديث عن 
«الهوية الثقافية» لم يعد هو الحديث نفسه في زمان يتغير بقوة كبيرة. 
عربيًًا ودولياء وفي سياق انفجار للهويات باسم الحقوق الثقافية» أو التنوّع 
الثقافى. 
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القصل الرابع 
الجوائب الثقافية قْ الثورة المصرية 


محمد شومان 


لذي " ل 


مقدمة 


ثمة أبعاد ثقافية عديدة في ثورة 55 يناير» إلا إنها لم تنئل حقها من 
المتابعة والتحليل» حيث طغت الجوانب السياسية والاجتماعية» وحاز 
الصراع السياسي جل الاهتمام» وذلك على الرغم من أن كثيرًا من قضايا 
الخلاف والصراع بين القوى التي صنعت الثورة» وبينها وبين الحكم 
الجديد؛ ذات أبعاد ثقافية» بل إنها ثقافية بامتياز. ولا يمكن تصوّر إيجاد 
حلول أو تفاهمات بشأن الكثير من قضايا الاختلاف والصراع السياسي في 
مصر بمعزل عن مواجهة جذورها الثقافية» وإيجاد صيغ جديدة لعديد من 
إشكاليات الثقافة في مصر. 


لا أقصد هنا المعنى العام للثقافة باعتبارها تساوي الحضارة» أو كل 
المنتج المادي والمعنوي والرمزي لمجتمع من المجتمعات. بل أقصد 
بالثقافة هنا ما يتعلّق بأنماط الحياة ومُدركات الهوية ورؤية العالم» فضلا 
عن رؤية الأخر وكيفية التعامل معه داخل الوطن وخارجه”''. في هذا 

)١(‏ بيتر ل. بيرجر لواخ.]ء التحليل الثقافي» تحرير روبرت وشنو [وآخ.]» ترجمة فاروق 
أحمد مصطفى [وآخ.] (القاهرة: المركز القومي للترجمة» .)50١4‏ 
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الإطار؛ يحتل الدين مكانة مركزية لا فى علاقته بالتراث والعادات 
والتقاليد المصرية فسحبء بل لصلته الوطيدة في العقود الأخيرة بالمجال 
العاء “دن منصين وقضناء العجل ‏ التتيايتي 4[ ابنقلط :البين بالثقاقة ولباب 
في مصر منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي» بخاصة بعد انتشار 
مظاهر المد الإسلامي في مصر وتأثره بالنسخة السلفية من الإسلام 
الومّابي» وتراجع دور الأزهر والطرق الصوفية» وما رافق ذلك من تعديل 
للدستون كن ينضن د أولفرة فى «الدسائير المصرية بعهلئ أن الشريعة 
الانبلامية المقند و الرليين<للتشريم. 


لم يقتصر التداخل بين الدين والثقافة والسياسة على الإسلام 
والمتعلميق المضريف ديز هل ايالقوة قتياء.المسحيق الديق كانرد 
فعلهم الانسحاب من السياسة والثقافة وتفويض الكنيسة للحديث باسمهم مع 
السلطة الحاكمة» الأمر الذي ضاعف من دور الكنيسة» وأصبغ عليه طابعًا 
سياسيّاء فأصبحت تمثل الأقباط دينيًا وسياسيًا. 


هكذا بدت الكنيسة تتحدث باسم الدين والسياسة فى مصرء وتخلط 
بينهماء بينما تراجع دور الأزهر لصالح تقامنى ١‏ الأدؤاق الدينية والسبامتية 
للعديد من الجماعات السلفية والجهادية» علاوة على جماعة الاخوان 
المسلمين الأكثر تنظيمًا وخبرة بالعمل السياسي. وقد استفاد نظام مُبارك من 
هذه التحولاات وشجع على استمرارها» حيث ضمن أولا موالاة المسيحيين 
وبعض الأحزاب والقوى المدنية تحت دعوى أنه يحميهم » ويحمي الطابع 
المدني للدولة من طغيان الجماعات الإسلامية المتشددة. واستخدم ثانية 
فرّاعة التشدد الإسلامي حبار در وجوده في الحكمء وتلقي الدعم الغربي 
والأميركي. ثم وظف ثالنًا الجماعات السلفية لمواجهة الإاخوان المسلمين 
واحتواء مئات الآلاف من الأنصار والمؤيدين بعيدًا من السياسة» تحت 
دعوى أن الخروج على الحاكم الظالم قد يؤدي إلى مفاسد ومخاطر تتهدد 
بقاء الأمة وسلامتها. 


والمفارقة أن تديين الثقافة والسياسة ترافق منذ مطلع الألفية الجديدة مع 
أربعة متغيّرات تفاعلت بعمق وعلى نطاق واسع في المجتمع المصري, الأول 
انتشار الفساد بكل صوره في بُنية الدولة والمجتمع؛» مع ما صاحبه من آثار 
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اجتماعية وثقافية وسياسية تتعلق بانتشار البطالة وضياع القدوة وخلخلة القيم 
الاجتماعية» والتناقض بين انتشار مظاهر التديّن في المجتمع وتفشي الفساد 
وتراجع قيم العمل والانتاج”". 

ارتبط المتغيّر الثاني بالطابع الشبابي للمجتمع المصري» إذ تصل نسبة 
الشباب من ١5‏ إلى 59 سنة إلى حوالى 7,5؟ فى المثئة من السكانء 
وتصل.نسبة البطالة بين الشيات "من ٠6‏ إلى :74 سسئة إلى 70,8 في القة 0 . 
وفي هذا السياق ظهرت ثقافة شبابية» وحركات لجابية عديدة عمدت على 
تكنولوجيا الاتصال والإنترنت» وبناء مجال عام افتراضي كبديل موازٍ 
ومقاوم من عملية تهميش الشباب وتضييق المجال العام الذي مارسته 
الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام الرسمية. 


أما المتغير الثالث فكان ظهور سيناريو التوريث. وقيام مجموعة من 
المثقفين والمنتفعين بالتنظير والترويج له» باعتباره محاولة لإصلاح النظام 
من داخله وتجديد شبابه. وقد صدمت هذه المحاولات المخزون الثقافى 
والعادات المستقرة بشأن احترام قيم الجمهورية والرفض العام للسير في 
عكس اتجاه التطور التاريخي. 


أما المتغير الرابع والأخير فيمكن تلخيصه بعجز النظام السياسي عن 
احتواء الجراك السياسي والاجتماعي في المجتمعء والتعامل مع ثقافة 
الانترنت والتشبيكء» وبالتالي فشله في تلبيه الحد الأدنى من مطالب أغلبية 
الم اطفيرة الو النكرية والكرامةرالعوالة: الاجسياعية ركاف هد الفسلن 
نتيجة طبيعية لاعتماد نظام مبارك ثقافة قديمة باليةء وعجزه عن التجديد 
بسبب ارتفاع أعمار النخبة الحاكمة وضيق القاعدة الاجتماعية التي يستند 
إلبها ويعمل لعبالحهاء” تجدر الاشارة هنا إلى ارتفاع .وتتؤع الاحتجاجاك 
العمّالية بين الاعتصام والتظاهر والتجمهر والإضراب» وتراوحت بين ٠٠١‏ 
احتجاج في عام 23٠07‏ و79 احتجاجًا في عام 07٠0٠‏ ارتفعت في عام 


(؟) جلال أمين» مصر والمصريون في عهد مبارك (القاهرة: دار ميريت» 9١١757))؛‏ ومحمود 
عبد الفضيل» نواقيس الانذار المبكر (القاهرة: دار العين» 5008). 
(9) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاءء المصرى اليوم؛ ا لاد 


١1١ 


89 إلى 4٠١‏ احتجاجء وأكثر من “٠١‏ احتجاج في النصف الأول من 
عام 20903١‏ ْ 


إلى جانب المتغيرات السابقة هناك العديد من المتغيرات الأخرى 
المهمة»ء إلا أن هذه المتغيرات هى من وجهة نظري ذات محتوى ثقافى 
وقيمي مباشرء كما كانت لها حتى تاريخ كتابة هذه السطور ‏ تأثيرات 
سياسية وثقافية بالغة الأهمية» فهي تتعلق بالانقسام والاستقطاب الثقافي 
حول العلاقة بالتراث والإسلام تحديدّاء وبهوية مصر وشكل الدولة.» هل 
هي مدنية أم دينية أم إسلامية ذات مرجعية إسلامية. كما تتعلق بالصراع 
والصدام بين أجيال الشباب والنخبة السياسة في الحكم والمعارضة» التي 
كان متوسط أعمارها ‏ ولا يزال ‏ يتجاوز سن التقاعد. وقد اكتسب هذا 
الصراع الجيلي أبعادًا تكنولوجية واتصالية تتعلق بثقافة الإنترنت والتشبيك 
بمواجهة الثقافة التقليدية البطيئة والاصلاحية لكبار السن. ثمة أبعاد ثقافية 
واجتماعية أيضًا ترتبط بوضعية الأقباط وأدوار الشباب والمرأة فى الثورة 
النسيزية : كت جحيرقا غنات تيمشيهم ورتساتت عن العملية السسراسية 
بعد الثورة نتيجة استمرار سيطرة النخبة السياسية التقليدية» ومنظومة القيم 
والتقاليد السائدة التي لا تشجع انتخاب المرأة والشباب لعضوية البرلمان» 
أو اختيارهم في مناصب قيادية. 

ولا شك فى أن مناقشه الجوانب الثقافية للمتغيرات السابقة يتطلب 
بداية الإقرار بمسلّمتين» الأولى التداخل والتشابك بين ما هو ثقاني 
وسياسي» وصعوبة الفصل بينهماء وبالتالي سأجتهد في التركيز على ما هو 
ثقافي مع الاحاطة بالتأثيرات السياسة والاجتماعية للجوانب الثقافية. 
والمسلّمة الثانية أن تحليل المتغيرات السابقة يعتبر مغامرة غير آمنه في ظل 
بيئة ثقافية وسياسية متغيرة وغير مستقرة» وربما متحؤلة» تميز في مجملها 
المسار الصعب للثورة المصرية. ما يعني صعوبة إصدار أحكام نهائية» أو 
قطعية الثبوت والدلالة» فالثورة المصرية وتداعياتها لا تزال قيد التشكل» 


(5) هويدا عدلىء» الاحتجاجات العمالية المصرية (القاهرة: المنتدى الثامن لشركاء التنمية» 
[د. ت.]). وعماد جاد (محرر)ء «التقرير الاستراتيعجي العربي») لعر كع الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية» القاهرة» ”)ل ص "1/7, 


١7 ؟‎ 


ولم تحسم بعد كثيرًا من توجهاتها الثقافية والسياسية» مع انتشار مُناخ من 
عدم الثقة بين العناصر والقوى الفاعلة فيها والمحددة لمصيرها الذي يبدو 
غامضا. يمكن الإشارة هناء وعلى سبيل المثال» إلى تحوّلات الموقف من 
الآخرء الأميركي والغربي عموماء والإسرائيلي. في خطاب الثورة 
المصريةء ففي الأيام الأولى للثورة لم ترفع شعارت حول الموقف من 
أميركا أو إسرائيل» لكن بعد رحيل مبارك والكشف عن تفاصيل صفقات بيع 
الغاز لإسرائيل بأسعار متدثية» ثم حادثة الاعتداء على جنود مصريين في 
سيناء» أفصح خطاب الثورة عن مشاعر غاضبة ‏ لم يكن مسموحًا بها في 
ظل نظام مبارك ‏ ضد إسرائيل والولايات المتحدة» وقام متظاهرون غاضبون 
بإنزال العلم الإسرائيلي من فوق السفارة الإسرائيلية في القاهرة» واقتحام 
مبنى ملحق بالسفارةء» كما شدد خطاب الثورة على ضرورة مراجعة اتفافية 
السلام مع إسرائيل» بل طرحت فكرة إلغاء الاتفاقية. من جانب آخر طالب 
خطاب الثورة بإعادة النظر في العلاقات مع الولايات المتحدة وضرورة 
تغيير السياسة الخارجية المصرية. 


أولًا: الانقسام الثقافي والاستقطاب حول طبيعة الدولة 


أدّى الانهيار الكبير لبّنية الدولة الاستبدادية البوليسية في مصر إلى 
إطلاق حرية الفكر والتنظيمء على نطاق غير مسبوق في تاريخ مصر 
الحديث» وباستثناء بعض المحظورات فى شأن الجيش والأديان» يبدو 
المجال العام في مصر حرًا من كل قيدء لكن الإشكالية التي تتهدد ازدهار 
وفاعلية المجال العام هي الانقسام والاستقطاب الثقافي والسياسي بين أنصار 
الدولة المدنية والدولة ذات المرجعية الإسلامية. 


هذا الانقسام ليس جديدًا في تاريخ مصر والدول العربية» فقد ظهرت 
بوادره في مصر مع نهضة محمد علي في مطلع القرن التاسع عشرء بين 
أنصار التراث والتجديد». واتخذ تجليات مختلفة وتسميات متعددة مثل 
القديم والحديثء» والأصالة والمعاصرة» والوافد والموروثء» والأصالة 
والتغريب» والإسلام والحداثة. وتحت كل هذه العناوين وغيرها دار جدال 
ونقاش موسّعان طاولا الفكر والثقافة والسياسة والتعليم» وانّسما بالاستقطاب 
الشديد بين فريقين» يسعى كل منهما لنفي أو استبعاد الآخر. بينما تعثرت» 
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لأسباب أيديولوجية وسياسية» محاولات ظهور تيار وسطي يطرح حلولا 
للتعايش :والتفاعل 'المعمر بين الفكر الغربي: المخاضرء بوالتراث. الانبلامي 
وفق مستجدات العصر وتحدياته. 

في القلب من دائرة الانقسام والاستقطاب الثقافي والفكري تبرز قضايا 
الحضارة الحديئة» ويُمارس أنماطًا مختلفة من الديمقراطية في الحكم 
وتوزيع الثروة واحترام حقوق الإنسان» وهي أمور تبدو متّسقة مع جوهر 
التراث العربي الإسلامي» لكن تبثيها يتعارض مع بعض مكونات التراث 
اللإإسلامى. كما يتهدد هويتنا الثقافية والقيم السائدة فى المجتمعات العربية 
من وجهة نظر قطاعات من النخب والجماهير العربيةء ترى في الليبرالية 
والفصل بين الدين والدولة مؤامرة يديرها الاستعمار الغربي المسيحي الذي 
يدعم إسرائيل. من هنا يوافق هؤلاء على الديمقراطية بشروط» ويتحفظون 
على الليبرالية بمعنى التسامّح وقبول الآخرء ويرفضون فصل الدين عن 


فى المقابل. ترى قطاعات من النخب العربية والجماهير أن 
السغراطية واللسرالية'والذولة الهدنية التي تقوم على العانون والمناواة 
التامة بين المواطنين لا تتعارض مع التراث العربي الإسلامي» وحتى إذا 
كانت هناك بعض الاختلافات فإن ضرورات الحياة تسمح بالتجديد 
والاستفادة من تجارب المجتمعات الأخرى في الحكم الرشيدء بخاصة أن 
الإسلام لا يُلزم المسلمين بنظرية محددة في السياسة والحكم. 

إرث الانقسام الثقافي والسياسي مفتاح بالغ الأهمية في رصد طبيعة 
الحراك السياسي في مصر وفهمه بعد ثورة 550 ينايرء وما يرتبط به من 
متراع وريما غنداء؟" مشياعة 1 الحكوان المتلميوا» الح كبلق حم انا أكثر 
الرابحين من الثورة» تقدّم نفسها بصفتها قطبًا جاذبًا لمعسكر الإسلام 
السياسى الوسطى الذي يؤمن بالديمقراطية والدولة المدنية ذات المرجعية 
الاقاكسة 526 يقفا حزب الوسط إلى يسار «الاخوان» فى المعسكر ذاته 
بأطروحات تحديثية للاسلام السياسي» تؤكد مدنية الدولة ا الحضارة 
العربية الإسلامية. أما الجماعات السلفية فتقف إلى يمين «الإخوان» في 
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معسكر الإاسلام السياسي» بدعوتها إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة 
الدولة الاسلامية. وتقدم تصريحات بعض شيوخ الجماعات السلفية مادة 
دسمة للتدليل على مدى التطرف والغلو في فهم الإسلام وتفسيره» إلى درجة 
اقتراح العودة إلى نظام العبيد والرق لحل المشكلات الاقتصادية» علاوة 
على الخروج للغزو لفرض الجزية أو الحصول على الغنائم من الأعداء! 


وبصرف النظر عن الاختلافات في صفوف ممثلي الإسلام السياسي»ء 
فإن ثمة معسكرًا واحدًا يضمهم إلى جانب الطرق الصوفية» وقد عبّر هذا 
المعسكر عن نفسة نقوة فين أتداء الاسعقهاء على التعدباك الدستورية الى 
أجريت في آذار/ مارس ال لكن يلاحظ أن هذا المعسكر قاين 
للانقسام» وربما الصدام بين مكوّناته» أي إنه اصطفاف غير مستقر ومتحؤّل 
وفق المصالح والتهديدات المشتركة؛ أو المصالح الخاصة والاختلافات 
الفقهية. من جانب آخرء فإن غلوٌ وتطرف خطاب بعض الجماعات السلفية 
يصف فن مضلحة جماغة «الاتخوان المسلمين 4 الثن "تبدق أكثر اعتدالً 
زفنائكًا وتنيةا :معايلة انان السلنن لخصيوم) لديو افق السماعة ويد 
باستمرار المجلس العسكري» لفط نفسها بديكًا وحيدًا من الإسلام 
السياسى التحديثى المعتدل الذي يمتلك تجربة سياسية وخبرة تنظيمية تمكنه 
من الحكمء أر على الأقل المشاركة في الحكم. لكن يظل اعتدال 
«الإخوان» مقابلة بتطرف السلفيين أمرًا نسبياء فجماعة «الإخوان المسلمين» 
تظل في التحليل الأخير مع تطبيق الشريعة الإسلامية» ومع الدولة ذات 
المرجعية الإاسلامية التي يخشى كثير من المصريين ‏ في مقدّمهم 
المسيحيون ‏ من أن تكون نسخة معدّلة من نماذج الحكم الإسلامي الفاشل 
في أفغانستان وإيران والسودان. بخاصة أن جماعة «الإخوان» لم تحدد 
المقصود بالمرجعية الإسلامية للدولة» ولم تحسم موقفها من حق 
المسيحيين بالترشح لرئاسة الدولة. 

مقابل معسكر جماعات الإسلام السياسي». ثمة اصطفاف مضاد من 
أنصار الدولة المدنية ‏ إذا جاز التوصيف - ويتكوّن من مواطنين وأحزاب 
وجماعات من العلمانيين والليبراليين واليسار وكثير من القوميين ونشطاء 
حقوق الإنسان وجماعات المرأة» ويفتقر هذا المعسكر العريض إلى 


تدا 


التنظيم والموارد والقدرة على التواصل مع الجماهير البسيطة في ريف 
مصر وحضرهاء فضلا عن غياب المرجعية الفكرية والسياسية المشتركة» 
ما يثير كثيرًا من نقاط الخلاف والصدام بين المنتمين أو المؤيدين لما 
يطرحه أنصار هذا المعسكر من أفكار فى شأن بناء الدولة المصرية فى 
السيقفاة "وترسهانها «السرابية والاجستاعية. الكل يتلق اطرقاء عكر الذولة 
المدنية على مدنية الدولة وديمقراطيتها وضرورة تأجيل الانتخابات 
البرلمانية والبدء بإصدار دستور جديد قبل انتخابات مجلسي الشعب 
والشورى وانتخابات الرئيس. 


والمفارقة أن هذا المعسكر المؤمن بالديمقراطية والليبرالية متهم 
هذا المعسكر يمن بالمساواة بين المسلمين والمسيحيين بصفتهم مواطنين 
فى دولة واحدة. لكن الإشكالية أن أغلبية المسيحيين ملتزمون توجّهات 
الكنيسة وسياساتها وغير قادرين حتى الآن على الاشتراك في العمل العام 
باعتبارهم مواطنين» لا رعايا للكنيسة. والمفارقة الثانية أن معسكر الدولة 
المدنية الذي يؤمن بالديمقراطية والحكم المدني دعا في نيسان/ أبريل 
١‏ المجلس العسكري إلى الاستمرار في الحكم لمرحلة انتقالية تستمر 
لسنة ونصف السبة» يمكن خلالها توفير العند الآدتى من متطلباك 
الممارسة الديمقراطية» مثل استعادة الأمن والاستقرارء وإتاحة حرية 
التنظيم والعمل النقابي والحزبي» خصوضًا أمام الأحزاب الجديدة» بينما 
كان معسكر الإسلام السياسي يؤيد خطة الطريق التي طرحها الجيش» 
والقى تلتزم إجراء اتسخاناث عتحلين الشعيب فى أيلول متسيس 5١1١١‏ 
تأجلت إلى تشريق. العاني/ توفمير ‏ وتسليم اليش السلطة إلى ريسن 
مكب فى كاتوك "التاق / نايد 1 


يمكن تفسير موقف معسكر الإسلام السياسي بقيادة «الإخوان» بسهولة 
في ضوء أنهم أكثر قدرة وعلى خوض الانتخابات وأكثر خبرة فيهاء وبالتالي 
الأكثر قدرة على تحقيق نصر كبير وسريع» ربما يُمكنهم من الهيمنة على 
البرلمان أول مرة في تاريخ مصرء خصوضًا أنهم يتمتّعون بعلاقة جيدة مع 
المجلس العسكري» لكن يبدو أن حجم ومستوى الانتصارات التي حققتها 
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الجماعة التي كانت محظورة قبل الثورة» قد أربكت حساباتها وأوقعتها في 
براثئن الغرورء فقد أعلنت الجماعة أنها ستنافس فى الانتخابات البرلمانية 
على ريخ المقافوة 283 أرقت النسية إلى "القلكء انما ارتقيت زنن التميف! 
وكانت قد أعلنت أنها لن تقدم مرشحًا للرئاسة» فإذا بالقيادي عبد المنعم 
أبو الفتوح يعلن ترشيح نفسه». من دون أن يستقيل أو يُقال من الجماعة ! 
وتقدّم «الإخوان» بمبادرة غامضة ‏ غير ممكنة عمليًا - تدعو أحزاب وقوى 
الثورة إلى خوض الانتخابات فى قائمة واحدة» من دون تحديد لقواعد 
الاختيار وحصة كل حزب في هذه القائمة الموحدة. في الوقت ذاته نظّم 
«الاخوان» وبعض الجماعات السلفية مؤتمرات جماهيرية مشتركة». وأعلنوا 
عزمهم على خوض الانتخابات في قوائم مشتركة. 

هكذا طغت مظاهر الانقسام والاستقطاب الثقافي والسياسي على 
المشهد السياسي حتى إن لم تُعلن عن نفسها صراحة» فمعسكر المرجعية 
الإسلامية للدولة يؤيد خريطة الطريق التي أعلنها المجلس العسكري» 
وبالتالي ابتعد بمواقفه عن الأحزاب والقرى الملتنةة ورفض المشاركة في 
مؤتمر الوفاق الوطني الذي يهدف إلى وضع مسودة دستور جديدء. كما 
رفض غير مرة الاشتراك في مليونيات للضغط على المجلس العسكري 
لتسريع وتيرة الثورة. بينما اتخذ معسكر الدولة المدنية الموقف المضاد على 
طول الخطء ما قد يثير قضية: هل الانقسام والاستقطاب الثقافي السياسي 
هو سبب اختلاف المواقف السياسية بين المعسكرينء أم إن اختلاف 
المواقف والمصالح السياسية هو الذي دفع الطرفين إلى استدعاء إرث 
الماضي وتوظيف الانقسام والاستقطاب الثقافي السياسي في خوض المعارك 
السياسية في مرحلة ما بعد الثورة؟ 


ويخوض المعسكران, الإسلامي والمدني» حرويًا كلامية وملاسنات 
وحملات تشويه متبادلة تعمق ولا شك من الخلافات بينهماء والأهم تقوّض 
مناخ الثقة المتبادلة بينهماء وتبدد كثيرًا من طاقة الثورة. من هنا يشك 
الكثيرون في صدقية التزام الاسلاميين بالديمقراطية والدولة المدنية في حال 
وصولهم إلى الحكم عبر صناديق الانتخاب» ويقترحون استمرار الجيش 
باعتباره ضامئًا للديمقراطية. وعلى ارم مما يثيره هذا المقترح من 


١ / 


إشكاليات. إلا أن الإاشكالية الأهم هي: هل يمكن إنجاز التحول 
الديمقراطي في ظل استمرار هذا الاستقطاب والانقسام الذي بدأ يأخذ- 
سواء بالحق أم بالباطل ‏ أبعادًا طائفية؟ إن هذه الإشكالية جديرة لا بالتأمل 
والدرس النظري فحسب. بل بالحوار الجاد والمثمر بين المعسكرين» فلا 
مستقبل للديمقراطية والتنمية من دون مشاركة الجميع» ومن دون التوصل 
إلى توافق وطني عام على شكل الدولة وحقوق وواجبات متساوية لكل 
المواطنين» تُصاغ في دستور جديد يقبله أبناء مصر من دون تمييز أو تفرقة. 
وهنا لا بد لأنصار الدولة المدنية من أن يقدّموا تأويلا مقبولا لماهية وحدود 
الدولة المدنية والاختلاف بينها وبين علمانية الدولة التي يرفضها معظم 
المصريين. فى المقابل» لا بد لدعاة الدولة ذات المرجعية الإسلامية من أن 
يحددوا ما الم بهذه المرجعية وحدودها وضوابطها بما لا يتعارض مع 
حقوق المواطنة الكاملة لجميع المصريين. 

أعتقد أن تأويل الدولة المدنية» وتأويل المقصود بالمرجعية الإسلامية» 
وكذلك تأويل المرجعية الحضارية العربية الإسلامية» سيفضي إلى نوع من 
الوضوحء وربما التقارب بين الفرقاء»ء ولا سيما أن هناك معسكرًا وسطيا 
توافقيًا في المجتمع المصري ‏ خسر كثيرًا من قوته بسبب مناخ الغلو 
والاستقطاب ‏ سيدعم ويشجع هذا التقارب”©. 

ثانيًا: هويّة مصر والمُشكلة الطائفية 

على أرضية الانقسام والاستقطاب الثقافي بين أنصار الحداثة والدولة 
المدنية من جهة.» والدولة المدنية بمرجعية إسلامية» تطرح عادة قضية هويّة 
مصرء وهل الوطنية المصرية كافية كرابطة عامة» أم أن هناك رابطة أوسع 
ودائرة انتماء أعم هي الرابطة الإسلامية» وفي السياق ذاته تطرح حقوق 


المسيحيين وواجباتهم بصفتهم مواطنين » أم ذميين. وعلى الرغم من اختفاء 
هذه الإاشكاليات فى أثناء الثورة» إلا أنها عادت لتطلّ برأسها منذ استفتاء 


التعديلات الدستورية في آذار/ مارس ١ه‏ وتتهدد النسيج الوطني المصري 


(4) محمد شومانء «مدنية الدولة المصرية أم المرجعية الإسلامية»2 الحياة (اللندنية)» 0؟/ 
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ومسار الثورة؛ فقد اندلعت أحداث عنف طائفي واعتداء على كنائس وأقباطء 


يمكن ا إلبها باعسيارها امعداةًا الستدل حوادث التوتر الطااي في مصرء 


لكن من غير المنطقي إلقاء مسؤولية ما حدث على الثورة المضادة 
لتبرير كل المشكلات والتوترات الفئوية أو الطائفية» فهذا المنهج التبريري 
يفيد فى المواجهة الجادة للحقائق والمشكلات» ومن الأجدى الاعتراف 
بمشكلات حقيقية ثقافية وسياسية تتعلق ببّنية الحكم والسياسة في مصر في 
المرحلة الانتقالية» وفي علاقة الثورة بالحكم ومؤسسات الدولة» ولا بد 
من مواجهة هذه المشكلات بشجاعة وحسمء وكذلك الاعتراف بوجود 
مشكلة طائفية وخطاب كراهية متبادل» وشحن طائفى له جذور ممتدة إلى 
أكثر من ثلاثين عامّاء تعامل خلالها نظام مبارك مع الملف الطائفي اعتمادًا 
على الأمن. ومن دون معالجة حقيقية للأسباب الاجتماعية والثقافية 
والقانونية للمشكلة الطائفية» التى فاقمها التوظيف السياسى المغامر للملف 
الطائفي (استخدام السلفيين فد الكشينة وضد «الإخوان»): بما يخدم نظام 
مبارك ومشروع التوريث. 
أعتقد أن الحكم الجديد تعمّد ترحيل ملف التوتر الطائفي وكثير من 
الاستحقاقات والملفات الاجتماعية والفئوية والسياسية إلى ما بعد المرحلة 
الانتقالية. المشكلة هنا أن خريطة الطريق التي طرحها المجلس العسكري 
للمرحلة الانتقالية 3: تنتهي مطلع عام 7١17‏ تقريبّاء كما أنها ستنتهي بإصدار 
دستور جديدء بينما كان من الأفضل البدء بإصدار الدستور لحسم الجدل 
والاستقطاب حول طبيعة الدولة وعلاقة النظام السياسي الجديد بالدين» 
وإصدار قانون حرية الاعتقاد والحق بتغيير الديانة» وقانون تجريم التمييز 
الديني - صدر مؤخرًا - وتجريم إثارة الفتئة الطائفية» وقانون موحد لدور 
العبادة» وهي مطالب كانت ضمن أهداف الثورة. 
وأعتقد أن غياب نظام للأولويات يكشف عن افتقار حكومة الثورة إلى 
الخبرة السياسية والرؤية» في شقها التفاوضي. وفي قدرتها على استخدام 
وسائل الردع والإكراه لكل من يخرج على القانون. من هنا يمكن استيعاب 
الأسباب التي دفعت بالحكم إلى الاعتماد على مجالس الصلح العرفي في 


اليل 


حل مشكلة هدم كنيسة أطفيح» وأحداث منشية ناصر وأبو قرقاص» ومشكلة 
تطبيق جماعة سلفية الحد على مواطن قبطي في قناء وصولا إلى تفاوض 
عضو المجلس العسكري مع آلاف السلفيين الذين تظاهرواء ثم أقاموا 
الصلاة أمام الكاتدرائية القبطية في قلب القاهره في أيار/ مايو .50١١‏ 


مجالس الصلح وتقبيل اللحى والتقاط الصور التي تجمع رجال الدين 
من الجانبين» وعدم المحاسبة وتطبيق القانون على الجميع» ربما شجعت 
على مزيد من الاحتقان الطائفي» الذي انفجر في حي إمبابة الشعبي وأمام 
مبنى التلفزيون (أحداث ماسبيرو). من هنا ضرورة سرعة تطبيق القانون 
ومحاكمة المتسببين بالأحداث الطائفية أمام القضاء المدني» ما يعني عدم 
تحويل المتهمين إلى القضاء العسكري حتى لا تتهم الحكومة بالكيل 
بمكيالين؛ فرجال عصر مبارك المتهمون بالفساد يحاكمون أمام المحاكم 
العادية» ومن ثم من غير المنطقي تحويل مثيري الفتنة الطائفية» بل وحتى 
البلطجية إلى القضاء العسكري» فرجال مبارك مارسوا أنواعًا من البلطجة 
الناعمة إذا جاز القول» لا تختلف في مضمونها عن البلطجة الخشنة التي 
يمارسها المعتادون على الإجرامء وكثُرٌ منهم ربما لم يوفر لهم المجتمع 
أصلًا فرصًا كريمة للتعليم والعمل. 

لا بد إِذَا من إعادة الاعتبار إلى القانون وهيبة الدولة» وإلا أصبح الأمن 
القومي المصري في خطرء وتحوّل حلم ووعد الثورة إلى كابوس سيدفع 
بكثير من المصريين إلى المطالبة بعودة الأمن والاستبداد حتى إن كان تحت 
عنوان عودة مبارك» أو أي مستبد جديد؛ فالمهم عند هؤلاء هو الأمن 
والاستقرار ودولة القانون. والمفارقة أن الشعب المصري كسر حاجز الخوف 
من السلطة ورموزهاء واعتاد» إذا جاز القول» ممارسة التمرد والثورة» فقد 
هزم في ثورة 55 يناير نظام مبارك القمعي» ونجح من خلال اللجان الشعبية 
في حماية ممتلكاته وتسيير شؤون حياته من دون شرطة أو وجود للدولة 
باستثناء الجيش. ومن دون شك. أغرى نجاح الثورة فئات واسعة من الشعب 
بتكرار سيناريو التحريرء لكن على نطاق ضيق» ولخدمة قضايا جزئية 
وطائفية؛ فالعمال وطلبة الجامعات وأبناء المدن والقرىء» أو السلفيون ونشطاء 
الأقباط» استعاروا حياة الميدان وحاولوا تقليدها في سياقات مختلفة. وهكذا 
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اختلطت دروس الثورة وخبراتها بقيم ومظاهر وسلوكيات إيجابية» وفوضوية 
أحيانًا وطائفية فى أحيان أخرى» لعل أخطرها غياب الأمن وظهور أنماط 
عندينة من الجرالمء"وتلكق عودة الشرطة إلى ممنارسه وظائنيها». علارة على 
أن الجيش لا يستطيع بحكم تدريبه وتأهيله القيام بوظائف الشرطة. 


في ظل هذه الأوضاع تبرز مخاطر فائض التدين في المجتمع المصري. 
وتراجع قيم التسامح وانتشار خطاب الكراهية المتبادل» والظهور الواضح 
للجماعات السلفية» التي تفتقر إلى الوعي السياسي. وتمتلك رؤية قاصرة 
في شأن التعامل مع الآخر. في المقابل» تآكلت سلطة الكنيسة» واهتزت 
صدقيتهاء وأصبحت غير قادرة على التعامل مع مناخ الثورة والنوعية 
الجديدة من الأزمات الطائفية» ما قد يفتح المجال لمزيد من التطرف في 
صفوف الأقباط. لقد رفع المسيحيون في أحداث ماسبيرو وغيرها شعار «ارفع 
راسك فوق أنت قبطى». وذلك كرد فعل على تطرف الجماعات السلفية 
الع وفعت شعاز «ارفع :وابداك بقوق انك مشا فى تواعوثية التجيفة 4" 
تموز/ يوليوء التي طالبت فيها بتطبيق الشريعة الإسلامية» وبرزت أول مرة 
الكدزة العيدة انكلم عاك ةيةه انعط اه افيد الأول للملتيية د 
مقابلة ب «الإخوان» و«الجماعة الإسلامية» والتيارات الجهادية. ما يعني أن 
الثقل الأكبر للجماعات السلفية داخل التيار الإسلاموي. والإشكالية هنا أن 
شعار «أنت قبطي" أو «أنت مسلم» لم يرفع في أثناء الثورة» بل كان هناك 
شعار واحد هو «ارفع راسك فوق أنت مصري»». الأمر الذي يعد انتكاسة 
واضحة في إدراك قوى الثورة واتفاقها على هّوية مصرء لكن القوى 
الإسلاموية تدافع عن موقفها وترى أن من حقها التعبير عن رؤيتها هوية 
مصرهء والدفاع عن الإسلام وهوية المجتمع ضد تطرّف الليبراليين 
والعلمانيين الملحدين وغلوّهم». فهؤلاء وغيرهم» بحسب خطاب السلفيين» 
يخافون من نتائج صندوق الانتخاب» التي لن تأتي لصالحهمء ومن ثم 
طالبوا بمبادئ فوق دستورية» وهي مرفوضة, لأن الدستور يجب أن يضعه 
الشعب - أغلبيته مسلمون ‏ من دون أي قيود أو مبادئ فوق دستورية» سوى 
الشريعة الاسلامية التي يجب أن تعلو على الدستور والقانون. 


لاا شك فى أن هذا الخطاب الحقوقى يناقض نفسه. فسيطرة الاسلامويين 


١١ 


على البرلمان قد يؤدي إلى انفرادهم بكتابة الدستور الجديد؛ الأمر الذي 
يضاعف من مخاوف الأقباط» والقوى المدنية بخاصة» في ظل وجود أزمة 
ثقة بين الطرفين» من هنا ضرورة تفعيل تيار وسطي يقلل من عوامل التوتر 
والاحتكاك» وثمة رهان على أن هذا التيار يمكن استقطابه من بين ما يعرف 
بالأغلبية الصامتة ‏ همّشها نظام مبارك سنوات طويلة - التي ربما تمتلك رؤية 
وسطية متسامحة تعبّر عن الروح الوطنية المصرية التي ترفض التشدد 
الإاسلاموي والعلماني» وتُفضّل التعايش بين هوية إسلامية ودولة وطنية حديثة 
ومدنية. لكن الأزمة أن الأطر السياسية والأحزاب القديمة والجديدة فشلت 
فى تفعيل دور ومشاركة هذه الأغلبية الصامتة؛. أو حتى ضمان مشاركتها فى 
الاتعفابات: المقيلةة . 1 


ثالنًا: القوّة الناعمة (الانترنت والتشبيك) 
ضد القوة الخشنة 


سرّ نجاح ثورة 70 يناير أنها ابنة المستقبل». ومحاولة جادة للحاق 
بمجتمع المعرفة؛ فالشباب المصري استخدم وسائل الاتصال الحديث» 
وواقع سياسي افتراضي. وهي أمور ترتبط بمجتمع المعرفة والقوّة الناعمة. 
لذلك كانت محاولاات الشباب (بتوع الفيسبوك» على حد وصف رجال مباركٌ» 
وبالتالي استخفّت بهم أحزاب وقوى المعارضة التقليدية والنظام السابق 
وأجهزته الأمنية التي تعمل بطرق قديمة تنتمي إلى عالم القوة الخشنة. 

كانت الفجوات الجيلية والمعرفية مصدر الاستخفاف بشيباب صغير» 
سريء وحالمء في مجتمع يسيطر عليه في الحكم والمعارضة والإعلام 
والتعليم شيوخ توقف تفكيرهم عند ثمانينيات القرن الماضي» وبالتالي لا 
يعرفون شيئًا عن مجتمع المعرفة وطابعه المتعولم الذي يقفز فوق الحدود 
الجغرافية والزمانية» كما لم يفهموا أن نجاحهم في حصار المجال العام 


() محمد شومانء» «استكمال الثورة أم الفوضى والتوتر الطائفي» )١‏ الحياة (اللندنية)» ١١/ه/‏ 
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ضن 


والفضاء السياسي دفع بالشباب إلى استخدام «الفيسبوك» و«تويتر) 
و«اليوتيوب» في العمل السياسي. وممارسة حرّياتهم عبر الإنترنت» وفي 
الواقع الافتراضي»؛ بحيث يُصبحون مواطنين على الشبكة في عالم رقمي» 
يمارسون السياسة بوعي» وينتشرون بسرعة» ويشكلون مجتمعات افتراضية» 
بعيدًا من صراعات الأحزاب التقليديةء ورقابة أجهزة الأمن. 


لكن التحدي الذي نجح فيه الشباب المصري هو قدرتهم على الانتقال 
من الواقع الافتراضي إلى الواقع الفعلي., التحول من الشارع الافتراضي 
والمشاركات الافتراضية إلى الشارع الحقيقي» والصمود بمواجهة عنف أجهزة 
الأمن في قمع المظاهرات» وعنف حملات التشويه والتشهير التي شنّها 
الإعلام الحكومي ضدهم. القصد أن النجاح في التحول من الافتراضي إلى 
الواقعي هو ما يجعل من ثورة 50 يناير أول الثورات الشعبية في العالم التي 
تعتمد على التشبيك والمشاركة السياسية الافتراضية» ثم التحول السريع إلى 
المشاركة الفعلية والعمل في أرض الواقع. من خلال تظاهرات سلمية 
والنجاح في تحقيق كثير من أهدافها بأقل قدر من الخسائر المادية والبشرية. 


أعتقد أن مفهومي المجتمع الشبكي والذات الفاعلة في عصر 
المعلومات وفق ما طرحه إيمانويل كاستل قد يفسران إلى حدٍ كبير 
خصوصية الثورة المصرية. حيث تقوم الشبكات بإنتاج وتداول القوة 
والتجربة وبناء ثقافة افتراضية تتجاوز الزمان والمكان. كما تتجاوز كثيرًا من 
مكوّنات الصراع الطبقي» وتفتح المجال لدور أكبر للحركات الاجتماعية 
للشباب والنساء وحركات السلام والحفاظ على البيئة. في هذا السياق تطرح 
بقوة مفاهيم مواطن الشبكة» والمجال العام الرقمي أو الفعل السياسي 
الرقمي» والمشاركة الرقمية. من هنا يمكن رصد النقاط التالية: 


١‏ - إن ثورة 55 يناير تبدو من المنظور الشبكي نقلة نوعية غير مسبوقة 
عالميًا على طريق التشبيك الاجتماعي والفعل السياسي الافتراضي» ثم 
الانتقال الناجح والسريع إلى الواقع الفعلي» بما يعني تلاشي الفروق بين 
الافتراضى والواقعى؛ فعبر مجموعات,. أشهرها «كلنا خالد سعيداء و5 
أبيل» وحييلة برشيم البراد عي نوهلا دايز «سكايع حدرقة البسباعية اتبايلة 
ضمت مئات الألوف» وتحالفت مع حركات ١كفاية»‏ و«اشباب حزب الغدا 
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و«الإخوان والكرامة». وعلى الرغم مما بين هذا الحركات من اختلافات 
أيديولوجية وسياسية» إلا أنها نجحت في الانتقال من عالم الشبكة الافتراضي 
إلى أرض الواقع؛ وشكلت قاطرة سحبت معها جماهير واسعة» ومن مختلف 
اللطفاك ودرا يجا كبر توزه نعي لي ار مغر الحزييت* اعبيلات عي 
التظاهر السلمي المتواصل وبالملايين» مع الاعتصام لأكثر من أسبوعين في 
ميدان التحرير وحول مقارٌ الدولة في القاهرة والأقاليم» إلى أن اضطر الرئيس 
مبارك إلى التخلي عن الحكم. والمدهش أن الشباب المصري وكثيرًا من 
الأحزاب والحركات لا تزال تستعمل «الفيسبوك» وتكنولوجيا الاتصال في 
الحفاظ على زخم الثورة وتنظيم وحشد تظاهرات وإضرابات للمطالبة 
باستكمال تحقيق أهداف الثورة. علاوة على استخدامه في الدعاية الانتخابية» 
ما يعني أن التشبيك وتكنولوجيا الاتصال صارا من الأدوات المعتمدة 
والموثوق بها للعمل السياسي في مصر - على الرغم من أن نسبه الأمّية تصل 
إلى 5٠‏ في المئة ‏ جنبًا إلى جنب مع الوسائل التقليدية. 


١‏ - استخدمت ثورات شعبية وانتفاضات عديدة وسائل الاتصال 
الجديدة والانترنت» كما حدث فى الفيليبين عام ”5 وفى إسبانيا عام 
0,5 وروسيا البيضاء عام كألعودل” وفي إيران وتايلاند عام كوك لكنها 
لم تحقق النجاح الذي أحرزته الثورة المصرية» فالتجارب السابقة لم تتمكن 
مخ اشتفمان تراكمنات الفياد والاستيداد والعضيت الشعين» أئ :إن الأشرنت 
والواقع الافتراضي لم ينجحا في الحشد وتفعيل المشاركة الجماهيرية 
الاحتجاجية وتحقيق أهدافهاء بينما نجح الشباب المصري في حشد كتلة 
جماهيرية مليونية في القاهرة والمدن الكيرى ‏ وصلت إلى ثمانية ملايين 
مواطن في أحد أيام العورة د كنك من تحني أعلية أهدافهاء وبأقل قدر 
ممكن من الخسائر المادية والبشرية» على الرغم من عنف قوات الأمن فى 
ضرب المتظاهرين» ثم مؤامرة انسحاب الشرطة وإطلاق سراح المساجين 
والحملات الدعائية. من هنا تبرز فرادة التجربة المصرية وقوّتها فى سياق 
التجارب العالمية لاستخدام الواقع الافتراضي والتشبيك في الحشد 
والمشاركة السامية 


* - إن تميّز الثورة المصرية وفرادتها في استخدام وسائل الاتصال 
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الحديثة والتشبيك الاجتماعي لا يعني الرهان بالمطلق على هذه الأدوات» 
فهي تظل في التحليل الأخير أدوات للثورة يما يعني أنها لا بد من أن تتفاعل 
مع واقع اجتماعي يعاني مشكلات القهر والاستبداد والفساد والظلم 
الاجتماعيء أي إنها لا تكفي وحدهاء وبمعزل عن توافر شروط الثورةء وهنا 
أشير أولًا إلى أن رت والهاتف الجوّال ومواقع التشبيك الاجتماعي. 
التي ترتبط , بمجتمع المعرفة والقوة الناعمة» أصبحت من أهم أدوات العمل 
السياسي في ا الحادي والعشرين» بخاصة في الدول الشمولية البوليسية 
افق تلش لمجال العام أو نض عليهاء ولا تع بوكية: الحمل: السياقتي 
وتقمع الحريات العامة. ويلاحظ إن الأمن المصري فشل في ملاحقه هذه 
الأنشطة الجديدة التي لم يعرفها أو يتدرب عليهاء فهو قديم ويعتمد على 
القوة الخشنةء وبالتالي لجأ في خصام مع التاريخ إلى قطع خدمات الهاتف 
الجوال والانترنت. ثانيًا إن استخدام أدوات الشبكة في العمل السياسي 
يتطلب جهدًا ووقمًا وإمكانات مادية محدودة:» لكنه يتطلب». وهذاهو 
الأهم. بشرًا لديهم رغبة قوية في الانتقال من الواقع الافتراضي إلى الواقع 
الفعلي» بما يعنيه ذلك من تحمّل أعباء الصدام مع أجهزة قمعية. وتقدم 
التجربة المصرية دروسًا مهمة يمكن الاستفادة منهاء فقد صنع الشباب 
المصري عالمهم السياسي الافتراضي منذ عام 270١84‏ ثم نجحوا في تنظيم 
أول إضراب عام في 1 نيسان/ أبريل 4 ونظموا بعدها العديد من 
المظاهرات التي حققت نجاحًا محدودّاء وتعرض المئات منهم للاعتقال 
والملاحقات الأمنية» 0 التقوا في أرض الواقع» أي إن 55 كانون 
الثاني/ يناير سبقته تجارب وتمارين للحشد والتنظيم والتظاهر السلمي 
والتضحية وتحمّل بطش الأمن. 

4 - تقود السمات السابقة للثورة المصرية إلى نتيجة مهمةء هي خطأ 
مقابلة ثورة 55 يناير بالثورات العالمية أو المصرية التي سبقتهاء فالسياق 
التاريكن :والظروك: التخلية والأقديمية جد مكدلقة ».ولا يمكن الخضاع اثورة 
اعتمدت على ثقافة الإنترنت والواقع الافتراضي ونقله إلى الواقع الفعلي 
بثورات لم تعرف التطور المذهل في وسائل الاتصال» أو عولمة الإعلام» 
لذلك لا تصح متابعة مجريات الثورة الحالية في مصر استنادًا إلى إحكامء 
أو سياقات تاريخية للثورات السابقة» فنحن بصدد ثورة جديدة سلمية لم 


1١ه‎ 


نصل إلى السلطة» وليست لها هياكل تنظيمية تقليدية» ولا زعيم يسيطر 
عليهاء ولا توجد أيديولوجيا توجههاء كما في الثورات الشيوعية والإيرانية 
والفرنسية. . نحن أمام علاقات شبكيه جديدة لم نعرفها من قبل» أو لم 
و بدقه» وهذه العلاقات تختلف تمامًا عن التنظيم الهرمي» أو الشركرية 
الديمقراطية فى الأحزاب التقليدية أو الراديكالية»؛ والتنظيمات والخلايا 
العنقودية» أو الأسر في التنظيمات الإاسلاموية. كذلك فإن الواقع الافتراضي 
لا يعترف بوجود طليعة وجماهيرء أو أمير وجماهيرء بل الجميع مواطنون 
على الشبكة؛ لهم الحقوق والواجبات نفسهاء والالتزام طوعي ومن دون 
إجبار مادي أو أيديولوجي. 


- تؤثر ملامح الجديد والاستثنائي التي تحملها الثورة المصرية بلا 
شك في قدرتنا على تشوّف المستقبل» وتضاعف - ربما لأننا نفكر بطرق 
قديمّة - من الشعور بالمخاطر المتحدقة بالتؤرة» فقد منقط رأس النظام» لكن 
الكثير من هياكله ورموزه باقية وفاعلة» في المقابل لا هياكل تنظيمية للثورة» 
كما اعتدناء ولا توافق على شكل الدولةء أو النظام الاقتصادي الاجتماعي 
الجديد بعد الثورة» ولا قيادات واضحة ومتفقًا عليها. وهناك للأسف 
محاولات كثيرة من أفراد النخبة التقليدية فى مصر للسطو على الثورة» أو 
اوها تغلنيا. براحي | متاك مسار مم أن سمس السيطين المسكرى لذ 
رفض ضرب الثورة في الحكمء ربما في محاولة للحفاظ على استمرار نظام 
مبارك والتزاماته الخارجية» أو حتى حماية للأوضاع والمكاسب التي آلت 
إلى الجيش منذ ثورة تموز/يوليو 01405*. من هنا لا بد للمجلس 
العسكري - أغلبية أعضائه فوق سن التقاعد ‏ من أن يؤكد أنه مجرد ضامن 
لعملية التحول الديمقراطي لبناء مصر مدنية وحديثة» وقد يكون من المفيد 
استلهام بعض مكونات التجربة التركية ودور الجيش فيها. لكن في المقابل لا 
بد من أن يحافظ الثوار على أدواتهم الافتراضية والفعلية القادرة على الحشد 
والتنظيم. بحيث يشكلون مع الجماهير المليونية ضمانه لعدم تراجع الجيش 
عن دوره بصفته ضامنًا ومُشرفًا من بعيد على عملية التحول الديمقراطي؛ وهنا 


[9 © كُتب هذا النص قبل إجراء انتخابات الرئاسة المصرية وفوز محمد هر سي وأدائه اليمين 
الدستورية بتاريخ 7١‏ حزيران/ يونيو .7١11‏ 
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تبرز أهم تحديات استمرار الثورة» أقصد القدرة على حشد الملايين ‏ سلاح 
الثورة المصرية ‏ في تظاهرات سلمية بمواجهة أي تأخير» أو خروج على 
الدور المطلوب للجيش». خلال المرحلة الانتقالية. لكن السؤال هو هل يمكن 
الحفاظ على الطاقة الجماهيرية الثورية للجماهير خلال الأسابيع المقبلة؟ أم 
من الأفضل تحويل طاقة الجماهير ورغبتها في التغيير إلى صناديق الانتخاب 
لانتخاب أول برلمان بعد الثورة؟ الأمر الذي يُمهّد لشرعية برلمانية تمثل 
الشهب» عوضا مخ الشرعتة القورية» أو شترعية الفلوفا/0 


رابعًا: تهميش الشباب والمرأة والأقباط 


على الرغم من الاختلافات العميقة بين أوضاع الشباب والمرأة 
والأقباط ومشكلاتهمء إلا أن هناك تداخلًا بين الفئات الثلاث» فهناك شابات 
قبطيات أو مسلمات شاركن في الثورة» وهناك أقباط شباب وشيوخ لم 
يشاركوا في أحداث الثورة استجابة لتعليمات الكنيسة» أي إننا إزاء خليط 
غير متجانس من فئات الشباب والمرأة والأقباطء لكن ما يجمعهم شيء 
واحد هو التهميش السياسي بعد الثورة» ويمكن القول إن هذا التهميش كان 
ظاهرة وشعورًا عامًا سائدًا قبل الثورة» لكن مناخ الثورة والتطلّعات 
المشروعة التى ارتبطت بها قدّمت وعودًا وأمالا مشروعة إلى الفئات الثلاث 
بالتغيير» وبأنه حان الوقت للحصول على حقوقهم. بخاصة بالنسبة إلى من 
شارك من الفئتات الثللاث فى صنع الثورة؛ فقل شارك قطاعات واسعة من 
الشباب فى الحركات الاحتجاجية قبل الثورة» وشكلوا بعضها مثل حر كتى 
5 أبريل» و«كلنا خالد سعيد). 


أكدت هذه الحركات منذ ظهورها حضور الشباب بصفتهم فاعلا 
سياسيًا جديدًا في السياسة المصرية» اصطدم في كثير من مواقفه مع 
النشبة السباسية» الى تهيمن على قيادة الأحوات :وجساعة «الأخوان» مذ 
مكراك طويلةونولا سبع ب حكن البق والتكرين الفكري والسياسي د 
بالتفكير خارج صندوق خبراتها ومصالحها ورؤيتها العالم. لم يكن من 


(0) محمد شومان» «مصر: ثورة غير مسبوقة... ولكن إلى أين؟) الحياة (اللندنية)» /7/1١5‏ 
الل 
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المنطقى» ولا المقبول تاريخيّاء أن يكون المتوسط العمري لقيادات الحزب 
«الوطني» الحاكم وأحزاب المعارضة و«الإخوان» فوق الستين في أقل 
التقديرات» بينما أعمار 5,؟ في المئة من مجموع سكان مصر تتراوح 
كدق وة؟ عانى”*"! وان عقون الأطر-الفكرنة والسكابيية لسمافة 
«الإخوان» وأحزاب الوفد والناصري والتجمع تنتمي إلى القرن الماضي. 
والأزمة أن شيخوخة النخبة المصرية لم تقتصر على الفضاء السياسي» بل 
طالت كل مفاصل المجتمع والدولة والشرطة والجيش». حيث سرت في 
نظام مبارك قاعدة استمرار أهل الثقة في مواقع القيادة» بصرف النظر عن 
مستوى الكفاءة. أو الأمانة» أو السن» ومن ثم كان بعض القيادات يستمر 


في العمل بعد أن يصل إلى السبعين. 


كان الصدام طبيعيًا بين أجيال صاعدة تبحث عن حق بالحياة ودور في 
المجتمع» ونخبة انفصلت عن الجماهير ومشاكلهاء واحتكرت الثروة 
والسلطة وادعاء المعرفة» وأصبحت بحكم السن والخبرة لا تعيش زمانهاء 
ولا تعرف أدواته ومعارفهء وبالتالى فشلت فى اكتشاف أزمتها ومعرفة 
المطلوت ها هو اه ثم هرد تفنيا» أو شيع شارك الشياب» 
وتجاهلت عن عمد وجهل وغرور الأصوات المطالبة بالإصلاح وتجديد 
النظام السياسي» فكان فشلها مدوّيًا بمواجهة ثورة 55 يناير» إذ انهارت 
المنظومة الأمنية؛ واستسلم رأس النظام خلال ١8‏ يومًا (أسرع ثورات 
«الربيع العربي»). 


لا بد من أن تعترف التُخبة المصرية في الحكمء وفي أحزاب 
المعارضة وجماعة «الإخوان» والكنيسة» بأن الوقت حان كي تغادر المسرح 
السياسى تدريجيّاء وأن تتخلّى طوعًا عن قيادة الأحزاب وأجهزة الدولة 
لصالح أجيال جديدةء تملك خيالًا ورؤية تنّسق مع آمال الثورة وقيّمهاء 
عوضًا من العيش ضمن النموذج الإرشادي لنظام مبارك» الذي أقصد به 
مجموعة القيم والأفكار والتوججّهات السياسية والغايات والوسائل ‏ المعلنة 
وغير المعلنة ‏ التي تحدد ملامح أي نظام سياسي وتقود حر كته. 


(8) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. 
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لكن الأزمة أن نخبة نظام مبارك في الحكم الجديدء وفي المعارضة - 
أغلبيعيا :قوق" المتتين مياق وحييمنة “وعد مده لأعلاق افاي وصووة 
رحيلهاء بل على العكس. تعيد إنتاج أزمتها وانقسامها وعجزهاء ومن ثم 
تدخل الوطن في مرحلة جديدة من الانقسامات والاستقطابات ذات المواقف 
الثنائية الحدية» وتتجاهل القضايا والأزمات الحقيقية: الدولة مدنية أم مدنية 
ماصع ]بذك ة ناسنألل أم الانتخابات البرلمانية؟ ومحاكمة 
المتورطين في قتل الشهداء أم الأمن والاستقرار؟ والثورة أم الاقتصاد؟ 
وبينما يحتدم جدل النخبة القديمة حول هذه القضاياء تتبئّى الجماهير قضايا 

ة تمامّاء تتعلق بهموم الأمن وتوفير احتياجات الحياة والبحث عن 
عمل» ما يعني اتساع الفجوة بين النخبة والجماهيرء وتأكل مصداقيتها. 


يفترض من الناحية النظرية أن جمود النخبة وشيخوختهاء وابتعاد 
الجماهير منهاء يفتح المجال أمام الحركات الشبابية واتتلافات الثورة أن 
تحل محلهاء أو على الأقل يتسع دورها في الفضاء السياسي. لكن هذا 
الافتراض لصحي نظريًا لم يتحقق». فقد أصابت الحركات الشبابية 
وائتلافات الثورة بعض أمراض النخبة التقليدية» مثل الانقسام والانتهازية 
السياسية. والبحث عن الأضواء والزعامة. وقد تضخّمت هذه الأمراض 
نتيجة نقص الخبرة السياسية لدى الشباب. لكن اعتقد أن العامل الأهم الذي 
قلّص من فرص ظهور وا ستمرار قيادات شبابية بعد الثورة يتمثل في الموقف 
السلبي الذي تتخذه الثقافة التقليدية - موروث القيم والعادات ‏ ونخبة 
الحكم والمعارضة من تسليم القيادة للشباب» أو حتى إشراكهم في القيادة» 
أي إننا إزاء ثقافة تقليدية تفضل اختيار الأكبر سئًا ‏ باعتباره الأكثر خبرة - 
لدخول البرلمان» أو تولي المناصب القيادية في الأحزاب وفي مؤسسات 
الدولة والمجتمع. في الوقت نفسه تنافق هذه الثقافة التقليدية الشباب وتشيد 
بدوره في قيادة الثورة» وتعمل على توظيف واستغلال دوره السياسي في 
مرحلة ما بعد الثورة والانتخابات من أجل انتخاب النخبة التقليدية نفسها! 


من هنا يُلاحظ ضعف تمثيل الشباب ومحدوديته فى قيادة الأحزاب» 
القديمة منها والجديدة الك ظهرت بعد الثورة. وقد شكل بعض شباب 
الثورة عددًا من الأحزابء» إلا أن حضورها وتأثيرها محدودان للغاية» كما 


الخو 


عبر الفضائيات الافتراضية يختلف كثيرًا عن العمل السياسي في أرض 
الواقع» وبين الأميين والفقراء في الأحياء الفقيرة في المدن». وفي ريف 
مصر. وبشكل عام يُلاحظ ضعف تمثيل الأقباط والمرأة وشباب الثورة في 
القوائم الانتخابية للأحزاب ‏ القديمة والجديدة ‏ وفى الدوائر الفردية» كما 
جاء ممثلي هذه الفئات في ترتيب متأخر ضمن بعض القوائم» ما يقلل من 
فرص نجاحهمء ولا شك في أن استمرار الثقافة السياسية القديمة لدى نخبة 
الأحزاب والتيار الاسلاموي يفسر هذا التهميش غير المُبررء كما يفضح 
النزعة الانتهازية لدى نخبة الكبار فى السن. إذا جاز القول. فقد حرصت 
كل القوائم الحزبيةء بمن فيها الأحزاب الاسلاموية على وضع اسم أو 
اسمين من الأقباط. ومن النساء. ومن الشباب في ترتيب متأخر حتى ينفوا 
عن اتفسي نهو التميينة أن التهميكن السياشى: واعنقد" أن تجمل هذه 
الأوضاع قد تُسفر عن ضعف المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية» 
التى تستمر حتى آذار/ مارس وربما ترتفع معدلات عدم المشاركة 
في صفوف الأقباط نظرًا إلى شعورهم بالقلق والحيرة من تنامي الحضور 
السياسي للأحزاب الإسلاموية» وفي الوقت نفسه عدم إدراك قطاعات واسعة 
طويلة غلئ' الابتعاد من المشاركة السياسية وتفويفن" الكتيسة لخدي 
باسمهم»ء غير أن مشاركة الأقباط في الثورة كادت تنهي هذا التفويض الذي 
يمزج بين الديني والسياسيء» لكن يبدو أن كارئتي ماسبيرو وقصر نظر 
الأحزاب أعادا الحياة إلى هذا التفويض الذي يتعارض مع المفهوم السليم 
للمواطنة. 

وإذا كانت هناك مخاوف من ضعف»ء» وربما عدم تمثيل الشياب والمرأة 
والأقباط فى مجلسيى الشعب والشوري المكلفان باختيار لجنة لكتابة 
الدستورء واتفراد الإسلاميين بهذه المهمة» فإن مخاوف المرأة تبدو 

الأول أن بعض ممثلي التيار الإاسلاموي. وتحديدًا الأحزاب السلفية» 
أطلقت تصريحات تمس حرية المرأة فى الزي والعمل». وتكفي الإشارة هنا 
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إلى أن «حزب النور» السلفي لا يسمح بظهور صور شخصية لمرشحاته في 
الانتخابات» واكتفى بظهور اسم المرشحة؛ وإلى جانبه زهرة! 

السبب الثاني أن هناك حملة ضد بعض المكاسب والحقوق التى 
حصلت عليها المرأة يموعن ركنن كانون: الاجوال سمي وسعانة 
الأسرة» وتدّعي هذا الحملة أن هذه التعديلات تخالف الشريعة. كما 
صدرت نتيجة ضغوط زوجة الرئيس المخلوع وتدخلها في السياسة والحكم. 
وبالتالي لا بد من إلغائها. 
خاتمة 

يمكن القول إن الجوانب الثقافية في الثورة المصرية تنطوي على 
تناقضات عديدةء بعضها يبدو مفهوماء أو على الأقل يمكن تفسيره بشكل 
مقبول» بينما توجد تناقضات يصعب تفسيرها حتى اللحظة» وربما يقدم 
المسار المستقبلي للمرحلة الانتقالية ما يسمح بتفسيرها وفهم أبعادها. ولا 
شك في أن عدم استقرار الظواهر الثقافية والاجتماعية المصاحبة للثورة» 
وتغيرها المستمرء قد يجعلان من الصعب صوغ خاتمة بنتائج أو 
استخلاصات ثابتة» فكل يوم هناك جديد في ساحة الثقافة والاجتماع 
والسياسة في مصرء وهناك ظواهر كان مسكونًا عنهاء أو غير مسموح 
بمناقشتها قبل الثورة»؛ إلا إنها أصبحت موضوعًا للنقاش والصراع 
والاستقطاب الثقافى والاجتماعى. وفى مقدّمها طبيعة الدولة ودور الدين 
في المجتمع» والهوية الوطنية ومكانة المرأة ودورها في المجتمع» وهي 
موضوعات كان يظن أو يتصوّر أنها قد حسمت واستقرت: فى الثقافة 
والسباسة المضريعين» :واقدها الدستون والقانوة» 'لكن ععولات المتجتمع 
والسياسة والثقافة فى مصر منذ السبعينيات من القرن الماضى أنتجت 
اوباغ اتتتماعية ونناقية» /زأفر سه ستماعانة: (بناذهوية بذاك 5 سيلف 
تقليدي طالب بمراجعة . ما"استقرت: عليه الدساتير. والقوانين: المضرية: وترى 
هذه الجماعات ذات الحضور الجماهيري الواسع أن هناك حاجة إلى تأكيد 
الهوية الإسلامية للمجتمع والدولة في مصرء ما يحمل ضمتيًا اتهامًا بابتعاد 
المجتمع ومنظومة القوانين السائدة من الإسلام» من وجهه نظر هذه 
القوى. وتعتقد هذه الجماعات أيضًا أن النظام السابق قد همّش الثقافة 
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الإسلامية» وتعمد تسليم المؤسسات الثقافية الحكومية لمثقفين يساريين 
وعلمانيين أقصوا حضور المثقفين الإسلاميين من ساحة العمل الثقافى 
والاعلامي. وبالتالي يطالبون بتغيير هذا الوضع وإتاحة الفرصة لتمثيل 
الثقافة الإسلامية فى المؤسسات الثقافية والإعلامية كافةء باعتبارها ثقافة 
الأغلبية. 

المفارقة الأولى أن القوى الإسلاموية. بخاصة الجماعات السلفية» لم 
تعازك قن 'الكورة المصرية إلا فى .مراحلها الأخيرة» كما أنها دخلت حلبة 
السياسة من دون اهتمام مسبق أو خبرة» وبالتالي غير قادرة على التعامل مع 
الآخرء أو التفاورض معهء» للتوصل إلى حلول وسط. 

والمفارقة الثانية والآهم أن ثورة 55 يناير لم ترفع شعارات أو مطالب 
دينية أو أيديولوجية» بل ركزت على إسقاط نظام الحكم وتحقيق الحرية 
والديمقراطية والعدالة الاجتماعية؛ لكن سقوط رأس النظام السابق والتفكير 
والعمل من أجل بناء نظام جديد فجّرا مشكلات وصراعات ذات طابع 
استقطابي بشأن طبيعة الدولة والمجتمع وحقوق المواطنة ودولة القانون» 
وعلاقة ذلك بالشريعة الإسلامية. والحقيقية إن الانقسام الثقافي كان موجودًا 
تاويفية معتية فندها شدلن الامر يازفات سياسية أو كقافيةا» أ سولاك 
وأطماع الملك فؤاد في الخلافة الإسلامية عام 01١94754‏ ووضع دستور عام 
١1047‏ وأزمة كتاب الاسلام وأصول الحكم لعلى عبد الرازق» وأزمة كتاب 
في الشعر الجاهلي لطه حسين. لكن الجديد أن الانقسام والاستقطاب يظهران 
هذه المرة بعد ثورة شعبية غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث. وبعد أن 
ساد اعتقاد عام أن هذه الثورة أظهرت أفضل ما في المجتمع المصري من 
تساممح وتعاون ومساواة» بعد أن كان نظام مبارك الاستبدادي الشمولى 


أتصوّر أن إعادة طرح قضايا كان من المفترض أنها أصبحت جزءًا 
أضيلا وراسحًا من التراث الوط المضريئ شتكل .ضدمة ثقاقية وسياضية 
لكثير من المصريين» بخاصة أن تُطرح في غير زمانها وسياقها وبوساطة 
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قوى تستخدم سلاح التكفير وعدم قبول الآخر. لكن اعتقد أن هذا التحول 
يعتبر استحقاقًا طبيعيًا لمرحلة طويلة من التفاعلات التي تجاهلها نظام 
مبارك؛ أو قمعهاء ومن ثم لا بد من النظر إلى الجانب الإيجابي في إعادة 
طرح هذه الموضوعات» وبحيث يتوافق عليها وفق عقد اجتماعي جديدء 
وهنا قد يبرز الرهان على أهمية تشجيع تيار وسطي معتدل ضمن الثقافة 
المصرية» يشدد على وسطية الإسلام واعتداله» ويقدم اجتهادات توفق بين 
الإسلام والممارسة الديمقراطية ومدنية الدولة» وترفض العلمانية المتشددة 
والليبرالية الجديدة. 


والمفارقة الثالثة أن الانقسام الجيلي والثقافي والمعرفي بين الشباب 
والشيوخ أدى ضمن عوامل أخرى عديدة إلى قيام الثورة ونجاحهاء لكن 
الشيوخ من نخبة الحكم والمعارضة لم يُمكنوا الشباب من الحضور في نظام 
ما بعد الثورة وتولي مناصب قيادية» كما لم يسمحوا للأقباط والمرأة 
بالمشاركة الفاعلة في المرحلة الانتقالية» وجرت عمليات تهميش ممنهج 
للفئات الثلاث» وللّذين شاركوا ة في الثورة بنسب مختلفة. وبصفه عامة فإن 
جيل الشيوخ في الحكم وال وي لا يزال 0-0 بثقافته الفديوه وتصوراته 
التقليديةء مدعومًا بطبيعة الحال بثقافة تقليدية موروثة 101 من سلطة 
الكبار» وبالتالي يقاوم جيل الشيوخ معارف وثقافة ووعي الشباب» المنتمي 
إلى فضاء عصر المعرفة والمعلوماتية. وأعتقد. بل أجزم » بأن هذه الأوضاع 
لن تستمر طويلًا وسيحدث التغييرء وكل ما في الأمر أن هناك حاجة إلى 
وقت أطولء فالتغييرات الثقافية والاجتماعية تتطلب وقنًا أطول من التغييرات 
السياسية؛ وإن كانت الأخيرة ولا شك ستؤثر في مسار الثورة والمرحلة 
الانتقالية» وبالتالي ستتبادل التأثير مع الثقافة. 


أخيرًا يمكن القول إن التحدي الأكبر الذي يواجه الثورة المصرية هو 
تحدٍ ثقافي يتعلق بتآكل رأس المال الاجتماعي للثورة» بحسب مفهوم 
فرانسيس فوكوياماء الذي يتجسّد في العديد من الأشكال والصيغ التي 
تساعد الناس على الوثوق بعضهم بيعض» وبالتالي بناء مؤسسات اقتصادية 
وديمقراطية ناجحة. ويؤكد فوكاياما أهمية الأحزاب وغيرها من التنظيمات 
السياسية في أي نظام ديمقراطي» لكن نجاحها يتوقف على قدرة الأفراد 
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أصحاب المصالح المشتركة على التجمع لتحقيق أهدافهم المشتركة؛ وهذه 
القدرة تعتمد على توافر رأس المال الاجتماعي. 

أطروحة فوكوياما التي خصص لها كتابه الثاني بعد كتابه نهاية التاريخ 
والانسان الأخير تمزج بين العقد الاجتماعي والقانون والعقلنة الاقتصادية 
والمورثات الثقافية في كل مجتمع.ء وبالأخص الثقة المتبادلة والتكافل 
الاجتماعي والاحساس بالواجب تجاه المجتمع كشرط لنجاح المؤسسات 
الديمقراطية والرأسمالية في نهاية التاريخ”*'. وبغض النظر عن تحمّظاتنا 
على مقولة نهاية التاريخ إلا أن مسألة الثقة المتبادلة والالتزام الاجتماعي 
تبدو غائبة عن الساحة السياسية والثقافية فى مصرء فشركاء الثورة منقسمون 
على انفسهم: 'وسعويات الثقة دهم مندتية للناية» كدلك البحالبالشية 
إلى الثقة المتبادلة بين المجلس العسكري وجميع أطراف العمل السياسي» 
وأدئ افتقان الساحة السياسية إلى 'الثقة إلى كثير من الاتقساماث التى ضرت 
الأحد ات القدئمة والجديدة وانتلافات الثورة» كها انتحت أيضنا كثيًا من 
الاتهامات بالعمالة والتمويل من الخارج والتكفير والتآمر على الثورة» إلى 
آخر هذه المصفوفة الغريبة التي تستخدمها جميع الأطراف بعضهم ضد 
بعض.» من دون وثائق أو تحقيقي قضائي. وبالتالي أرى أنه لا بديل أمام 
شركاء الثورة في مصر سوى الحوار الجادء والتوافق على إجرءات بناء ثقة 
تُجسر الفجوات الثقافية والمعرفية والجيلية والدينية بين جميع الأطراف» 
وتخلق مساحات من العمل الوطني المشترك» ومثل هذه العملية لا تعني 
بالضرورة إنكارء أو نفى وجود اختلافات وتناقضات» لكنها تعنى فقط تفعيل 
إمكانات الفعل المشترك مع الإقرار بوجود اختلافات» تمامًا كما حدث في 
الأيام الأولى للثورة المصرية. 


(9) فرانسيس فوكوياماء الثقة» الفضائل الاجتماعية ودورها فى خلق الرخاء الاقتصادي. ترجمة 
وتحقيق معين الامام ومجاب الامام (دمشق: [زد. 3 1١8‏ ص و1 و5:غ”7- م6 
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القسم الثاني 


في البُعد التاريخي والسياسي 


وليد عبد الحي 


في غمرة الدامن الذئ ران على أغلتن عدا ئح المجتمع العربي» من 
رجل الشارع إلى المثقفاء لحظة تاريخية بدت معها كل النظريات 01 
قاصرة عن فك ملابسات الواقع العربي ؛ وفي لحظات وَهْمِ غمرت أروقة 
السلطة العربية بأن العا م استسلم لشلله وفقد القدرة والرغبة في 
الحركة» انفجر المجتمع العربي في الدول العربية الثرية والفقيرة» الإافريقية 
والآسيوية» الملكية والجمهورية» العسكرية والمدنية؛ صارحًا «الشعب يريد 
إسقاط النظام». 


غاب النمط الانقلابي عن الحركة الثورية» وحل المواطن العادي محل 
القائد الملهم في تحديد اتجاه الحركة. وامتنع دُوَيَان الجمع في كاريزما 
الزعيم» وحل الشارع والميدان العام محل «الخلايا»» أو مراكز القيادات 
العسكرية؛ وبدأت توازنات سياسية جديدة تتشكل. وحضر التاريخ باعتباره 
أداة تُدغدغ آمال بالعودة إلى احتلال مقعد متقدم في اصطفافات الشعوب. 

تماهت الانتماءات الطبقية ا لي سياسي»» وغطت ظلال 
الوكوة الر يلجنت لبد كأنه مشهدٌ أفقىٌ؛ واصطف العلماني والسلفي 
يواجهان آلة البطشء. وتلاقى الريف والمشدف والأمازيغي والكردي؛ مع 
العرض: 

بدت فكرة صراع الأجيال أقرب إلى التراخي» إذ تكاتف الكهول 
والشباب والأطفال» وتقدمت المرأة الصفوف في مشاهد بلغ بعضها حد 
مواجهة الرصاص والسقوط في برك من الدم أمام آللات التصوير. 


1١7 


اخترقت التكنولوجيا أقفال العقول وأقفال السجون وجدران القلاع» 
وتمكنت من توحيد الوجدان والانفعال. فانتقل الشعار السياسي من بلد إلى 
آخرء واهتزت مهابة الزعماء على يد شباب أتقن توظيف المعرفة في تحطيم 
نماذج سلطوية تأبى التكيّف مع إيقاع تغير سريع ومتسارع. 

اضطرت مراكز الدراسات الغربية وأجهزة الاستخبارات المختلفة إلى 
وضع بعضٍ من مسلّماتها عن طبيعة المجتمع العربي موضع النقدء وبدت 
ظواهر تستحق التأمل» مثل انتقال الجراك من الشارع العربي إلى شارع 
يرمز للرأسمالية العالمية في وول ستريت. 

ولا تزال العاصفة قائمة. 

ترى لماذا؟ 


إجاباتهم» وتتباين مستويات العمق فيهاء وبديهي أن تَطِلَ نظرية «المؤامرة" 
لتغوي الكثير بأنها الأقدر على التفسيرء وبديهي أن يتصدّر علماء الاجتماع 
والسياسة والاقتصاد وعلم النفس مشهد المفسرين. 

ترى هل للأزمة العربية من باراديغم (مونقدية©) بالمدلول الذي مه 
توماس كون؟ بمعنى هل من اتفاق بين الباحثين على «فكرة مركزية» تفسر 
الثورة» وتفسر الأبعاد الفرعية لها من منظورها ذاته؟ 

لم تقطع مساهمتنا برأي في هذا الجانب. على الرغم من أن البُعد 
التاريخي الثقافي السياسي يغري قارئ ما كتبنا باستنتاج انحيازنا إليهء لكننا لا 
ننظر إلى التاريخ الثقافي السياسي متحللا من بيئته الماديةء كما لا نَشّده إليها 
بوثاق الحتمية. 

تعمء النظرية من شخص ماء ولغرض ماء كما يقول روبرت كو كس » 
فنحن نينتا محايدين بحكم ارتباطنا بينية الفعل» والبنية معجذدة بحدود 
التفاعل» لكئنا سعينا جهدنا لأن نكون «موضوعيين» في إعمال العقل. من 
دون أن ننكر أننا «مغرضون» في ثمار فعله. 


كانون الثانى/ يناير 7١1١17‏ 
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الفصل الخامس 
حضور التاريخ: من اللحظة الراهنة إلى الآفاق السياسية 


وليد عبد الحي 


مقدمة 

يتعذّر على الباحث في الظواهر السياسية الكبرى أن يتخطى البعد الزمني 
في تحليل تطور بُنية هذه الظواهر» ويتبدى البُعد الزمني في تجلّيات ثلاثة» 
أولها حضور التاريخ السياسي » وثانيها سطوة" اللحقلة :آل اعنة .ابره قواية 
المستقبل. وتتأرجح مناهج البحث السياسي بين تغليب إحدى التجلّيات على 
غيرهاء وتبدو حدود مساهمة كل تجل في تشكيل الظاهرة الأمر الأكثر 
إشكالا وتعقيدًا. 


بداية» من العسير تناول ظاهرة سياسية بمعزل عن تأصيلهاء أي تعقّب 
نسبها التاريخي» أو ما يُسميه الباحثون المعاصرون الجينيولوجي ((ههلتعم»6)؛ 
لكن ذلك يستدعي التوافق حول ما الذي يحضر من التاريخ في لحظة 
راهنة. وما الدليل على حضوره؛ وما الوزن النوعي لحضوره في تشكيل 
الظاهرة والتحكم بتطورها. 

يختزن التاريخ ما لا يمكن عده من الوقائع والمعطيات» فهل يمكن 
تحديد القوى المركزية المحركة لظاهرة معينة؟ ذلك يستدعي الكشف عن 
منهجية تحديد هذه القوى» وهو أن لا'يمكن الاستدلال عليه نضفية متعطى 
جاهرًا للكشف المباشرء بل يتوارى في المعركة العسكرية وبيت الشعر ونمط 
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الزي أو المعمار» ومسكوى الدخل؛ وصورة الله في الذهن الجمعي ١‏ ونمط 
الحكم والموقف الشرعي والخطاب الفكري والموقف من العبد والمرأة 
والآخر... إلخ. 

يقتضي التحليل السابق للظاهرة التاريخية» تحوّطًا باستفهام إنكاري 
طرّحته ما بعد الحداثة عن كيف يكون في التاريخ حقيقة إذا كان للحقيقة 
تاريخ؟ ل ندّعي أكثر من محاولة الوعي بتاريخ ما يتراءى لنا سبيًا لسلوك 
معين » متجئبين استخدام تعبير حقيقة. 

بناء على ما سبق» فإن تحليل الظاهرة الثورية العربية المعاصرة يُذعن 
لضرورة حضور التاريخ علّه يساعدنا على تفسير ما يجري. فهل يمكن 
التعالى على التاريخ في وقت تمثل فيه القوى الدينية أحد محرّكات الثورات 
العربية المعاصرة. وهي قوى نتلمس سلاسل التاريخ في أرساغهاء وهل 
يمكن تجاوز حقيقة أن "١‏ في المئة من مؤسسات المجتمع المدني العربي 
هي مؤسسات دينية”''؟ وهل يمكن تجاوز التباينات الإثنية في تشكيل بُنية 
الثورة فى وقت تبرر العديد من الحركات النئئاسية المعاصرة وجودها على 
أنها الحافظ لارث ثقافى معيّن؟ 

أما البعد الثاني في زمن الظواهر السياسية» فيتمثل في سطوة اللحظة 
الراهنة» إذ تمنح المعايشة للظاهرة ثقلا يُحْسْى أن يكون فيه انحياز إلى 
مُعطيات الحاضر على حساب معطيات التاريخ» ويبدو يَسدٌ الحصول على 
المعلومة المتاحة مغريًا للتشبث بهاء والاتكاء عليها وتشييد صرح التفسير» 
تدثرت بأزياء العلموية («وناهءك5) التى ترتديها بعض الأدبيات السياسية. 

قد يدفعنا وهج اللحظة الراهنة إلى الغفلة عما وراء القول والفعل معاء 
وهو ما يستوجب الحرص على الموازنة بين ثقل الحضور للراهن ومخاطر 
غياب أو تغييب التاريخ في تشكيل الظاهرة. 


40)5١٠١ -1990( أماني قنديل؛ «مراجعة نقدية لأدبيات المجتمع المدني العربي‎ )١( 
>> ص 0 . < 07م.008-10:مهوء وعم ل إصدم»ه. ودع ةطعطة, ببوبو// :مط‎ 
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التحليل الانحياز نحو السيناريو المعياري (8896دمه7) بكل ما فيه من 
غواية» وبالتالي التركيز على متغيراته التي تقود إليه عند الغوص في 
التاريخ, أو معاينة اللحظة الراهنة؟ أم التعامل مع السيناريو الممكن 
(عاطنووه2)» أو المحتمل ©51هطه2) من خلال التجرّد من الرغبة والانحياز 
نحو المتاح في عرض معطيات التاريخ أو اللحظة الراهنة؟ 


ما الرابط بين التجليات الثلائة؟ 


علينا أن نتلمّس ترابط الأحداث (وامب8)”" التاريخية» لنستدل من خلال 
الربط على الاتجاهات العظمى (62053:-2ع346) التى تبلورت تاريخيّاء فأفضت 
إلى اللحظة الراهنة» لتساهم في تيسير أمر من يسعى لاسقاطها على المستقبل. 


أولا : حضور التاريخ 

يَشْخْصٌُ التاريخ في لحظتنا العربية الراهنة بشكل ملموس في أن 
الحركات الدينية (على اختلاف أطيافها) تمثل القوى الأكبر في النسيج 
السياسي العربي المعاصر من ناحية» وفي أنها الأكثر استفادة من استحضار 
نموذج تاريخي وإلهاب المشاعر من حوله من ناحية أخرى. وينطوي ذلك كله 
على منظومة معرفية لا يمكن إدراكها إلا بتفكيكهاء وإدراك أن نتائجها ليست 
تجرد إخادة يسيع لنتفهاء إذ تقوم رؤية التاريخ السياسي العربي من منظور 
المنهج الكلاني ©ناهناه1) لا على مجرد «تجميع ومراكمة» الوقائع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية». واعتبار أن الواقع مساو للمجموع الرياضي لهذه 
المكوّنات»؛ بل هو أكبر منهاء فمثلما يتكوّن الماء من الأوكسجين 
والهيدروجين» فإن في الماء صفات لا توجد في أي من مكوناته”". 


إن الاطلاع على التراث الفكري السياسي الإسلامي ‏ لا الفقهي 


(5) نعنى بالحدث أي واقعة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية فردية أو جماعيةء لفظية أو 
فعلية» وبربط هذه الأحداث بعضها ببعض ترتسم معالم قوى الدفع للظاهرة» موضوع البحث» 
فتتشكل اتجاهات فرعية (505ع-طنا5) تؤول بربطها لتشكل اتجاهات عظمى (6005:ا-دوء/ة) . 

() من الضروري التمييز بين الكلي والكلاني» فالأوّل يشير إلى المجموع الرياضي للمفردات 


موضوع البحث. بينما الكلاني يشير إلى ما هو أكبر من المجموع الرياضي. انظر: م 
7 .م ,(1927 ,هن عق مفللنعة]8 عاعملا بجسعلم) 6 254 101ل أ 0ك 0110 1101151 


16١ 


الشاهن ).كما سناتن دا يككف لنا عن محفيلة هر كزية يمك الث قفنب عرد 
تفاصيلها طويلاء إذ يُمثل «الفكر السياسي؛ في التراث العربي الإسلامي من 
فيه ونا شمن معاعنات هذ" الثر اكد فى تزاف لمكن الماش العريين 
والاساض المعاصرة 4ه أمكينا اين حلدون بصفته أوّل من أطل في فترة 
متأخراديه التقارة الاوو قاس علين الظاس :"الئاس متيس فلي “كاد 
لا نعشر في هذا التراث على تأصيل للظواهر السياسية خارج نطاق 
المعالجات الأخلاقية» أو خارج نطاق نسخ 4 تقليد بعضٍ من الثرات 
اليونانى أو الفارسى» من دون أن نغمط المساهمات الهائلة والفذة لهذا 
الترات حقها في الحقول المعرفية الأخرى. 

واتسافًا مع المنهج الكمي الذي اعتمدناه في دراستنا هذهء تُشير إلى 
نتائج بحث مهم قام برصد كتب التراث المعنية بالبعد السياسي» بما في 
ذلك المخطوطات». وقد توصل البحث الذي استغرق سبع سنوات إلى /ا٠”‏ 
مصادر في الأدبيات السياسية التراثية» وقام بمراجعة 5/! مرجعًا عربيًا 
معاضيكة ‏ تتاولت البعد السيان فى التراث الاسلامى» :وتتن هه خلال:هذا 
الع 00 0 ش 

- محدودية موضوعات المصادر التراثية السياسية التي يوظفها الباحثون 
السياسيون المعاصرونء» فقد دل القياس على أن أعلى نسبة رجوع إلى 
المصادر الترائية السياسية في الدراسات السياسية العربية الإسلامية المعاصرة 
هو5 فى المئةء وهو ما يشير إلى غلبة التكرار وفقر هذه المصادر 
بدرضوعات 'ذاك كان في النصر الحالى ويك الأشازة إلى يعض التفادس: 
فقد تبيّن أن كتاب علي عبد الرازق الإاسلام وأصول الحكمء الذي يُعدَ مرجعًا 
مهمًا في الفكر السياسي العربي الإسلامي الحديثء. لم يرجع إلا إلى 
مصدرين فقطء هما مقدمة ابن خلدون والعقد الفريد فقطء. ولم يستند 
محمد عابد الجابري فى دراسته العقل السياسى العربى إلا إلى ١9‏ مصدراء 
أي ما يُمثل في الع من التراث النكوق الوا بي : ولم يستخدم محمد 
عمارة في كتابه الاسلام وفلسفة الحكم إلا عشرة مصادرء أي ما يُمثل ٠,”‏ 


(5) نصر محمد عارف» في مصادر التراث السياسي الاسلامي: دراسة في إشكالية التعميم قبل 
الاستقراء والتأصيل؛ ط ١‏ (فرجينيا: المعهد العالي للفكر الإسلاميء :.)١9945‏ ص 40-0594. 
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في المئة» واقتصر صبحي الصالح في دراسته النظم الإاسلامية نشأتها 
وتطورها على 4 مصادرء أي بنسبة أقل من ” فى المئة» بينما استند محمد 
سليم العوا في دراسته في النظام السياسي للدولة الإسلامية إلى /ا مصادرء 
بنسبة حوالى ",” في المئة» ولم يرجع محمد حسين هيكل في كتابه عن 
الحكومة الاسلامية: ومحمد أحمد خلف الله فى دراسته عن دراسات فى 
النظم والتشريعات الإسلامية إلى أي مصدر. .. إلخ. 1 

- تبيّن أن الرجوع إلى المصادر اقتصر على مصادر معيّنة من دون 
غيرهاء فمثلًا 4/ا في المئة من المراجع المعاصرة عادت إلى الأحكام 
السلطانية للماوردي» و1 في المئة إلى مقدمة ابن خلدون». ومثلها السياسة 
الشرعية لابن تيمية» وهناك ؟ مصادر تكررت عند 7١‏ في المئة من الباحثين 
المعاصرين» بل وتمحورت حول الموضوعات نفسها. 

تالاحظ. أن هناك تداخلا بين الفكن البياهى والققه السياني غير أن 
ما يعنينا هنا هو الفكر السياسي الذي ينصبٌٍ على الواقع وحركيته» وعلى 
المجتمع والمؤسسة. وليس الفقه المشغول بالنص سواء لاستنباط الأحكام أم 
لتأويله ليتوافق مع الواقع. فالأول مشغول بالواقع» بينما الثاني أقرب إلى 
الفقه الدستوري والقانوني» والملاحظ أن أكثر من 74 في المئة من مصادر 
تراثنا السياسية هي مصادر فقهية سياسية. 


١‏ مظاهر حضور التاريخ في المنظومة المعرفية السياسية العربية المعاصرة 

ينطوي مصطلح المنظومة الو 8 (مبدكلا ع تحتاتمعوه 0ل الذي كان 
علماء السياسة منذ سبعينيات القرن الماضى أول من طرحهء على أبعاد 
ثلاثة: أولها مجموع المغلومات التي يمتلكها القره عن الذات والآخر 
والكون. بغض النظر عن مدى صحتهاء وثانيها شبكة العلائق الذهنية 
المنتظمة بين المعلومات» أي العلاقة والتداعى بين معلومة وأخرى» وقد 
تكون هته العلائق 'صتحيعة أو مقاطنة» وثالقها سْلم فبمي شكله الخيرة 
المجتمعية» ويضع مثالية تسيطرٌ وتهدي آلية التفكير في الظواهر. 


(0) جز معاياص ©0‏ 2010 كعاله جع علط «روم3]! علاتانموه© هذ ععدعععلم]» ,ممصلاءةا .5 اعمطعنك8 
137-145 .م ,(1994) 01.36؟؟ بممقم] 3 
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ولعل المنظومة المعرفية تشكل أداة للتمييز بين مجتمع وآخرء فقد 
تتمائل المعلومات التي يمتلكها مجتمع مع تلك التي يمتلكها مجتمع آخرء 
غير أن شبكة العلائق الذهنية بين المعلومات التي تمثل إطار التفسير العام 
للظواهر هي التي تختلف» وهو ما تدعمه منظومة القيم التي تشكل البُعد 
الثالث في المنظومة المعرفية. 

ذلك يعني أن تحليل الفكر السياسي العربي الإسلامي في بحثنا هذا 
خضل عن وار تسلا «الملظر مه البعرقة الساسة لشجين طاهرة الاسزاة 
السياسي تحديدًاء على الرغم من إقرارنا بأن نظريات الطابع القومي» 
ولا سيما دراسات الأنثروبولوجيين» مثل مارغريت ميدء وروث بنديكت» 
أو النظرية الهيدروليكية لكارل ويتفوغل, أو نظرية نمط الإنتاج الآسيوي 
لكارل ماركسء» أو المنظور «الإرثي» لماكس فيبرء لها أهميتها في تفسير 
: كذاهرة الابسيداء الف قر كما ب سمي تظر تنا كن السلظوعة المشرفة 
عريقها اقدي أسؤنا الوه هع العاكيه اننا له تجن قن قرابعا السناسي 
الإاسلامي نظرية تفسر الاستبداد بعيدًا من المنظور الأخلاقي الوعظي 
(باستثناء ابن خلدون في فترة متأخرة من الحضارة الإسلامية» على الرغم 
من أن مفهوم الدولة عنده ينصرف إلى العهد السياسي» أو النظام السياسي. 
لا إلى الدولة بمفهومها المعاصر: الإقليم والشعب والسلطة). 


لقد انطوت المنظومة المعرفية السياسية العربية على بعد سياسي مهم. 
تمثل في تكريس صورة «السلطة فوق البشرية» للحاكم من خلال الأدب 
السلطاني» والفقه السياسي » والشعر السياسي» وتعززت الصورة عبر التاريخ 
بأنماط نُظم حكم نُسِحَّت من تجارب موازية في إضفاء «فوق البشرية» على 
السلطةء مثل النموذج الكسروي المنقول من فارس تحديدًا. 

إن صورة الحاكم «فوق البشرية» التي تتمطى في المنظومة المعرفية 
العربية وتقترب من أحد نماذج السلطة عند ماكس فيبر (القيادة الكاريزمية 
المستندة إلى نص ديني) هي نتاج تفاعلات الأبعاد الثلاثة للمنظومة المعرفية 
التي أشرنا إليها (المعلومات» العلائق بينهاء القيم) على النحو التالي: 

أولّاء تكثيف المقدّس في مرحلة اجتماع السلطتين السياسية والدينية في 
شخص واحد» فقد كرست دولة المدينة المنوّرة اند ماج الديني بالدنيوي بكيفية 
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يصعب معها الفصل بينهما سواء من حيث شخص الحاكم أم قواعد الحكم. 

لقد تسنمث الدولة الإاسلامية الجنينية سلطة (الرسول) بإرادة لا علاقة 
للمجتمع بها (الوحي). وتشكل الدستور (القرآن) الناظم للعلاقات بشكل 
تدريجي» لم يكن للمجتمع من دور فيه إلا التلقي من دون المشاركة في 
اقتراحات أو تعديلات على النص» بل اقتصرت مهمة العامة على حفظه. 
وانشغلت النخبة بشرحه للعامة. 


وما أن اكتمل النص» وتدرّبت الذهنية العامة على التلقّي فقطء حتى 
نذأت اللغطضنوزات: الالأاحقسة (الحبلافية + وتسؤون»الندنيا الأخيرى: 
والفتوحات... إلخ) تواجه القيادة الجديدة (الخلفاء). الذين ورثوا إرث 
التلقي والاقتناع باكتمال النص (أو الدستور بلغة الحاضر)ء فلجأوا إلى نقل 
تجارب المجتمعات الأخرى. ولا سيما الناجحة في حينهاء ولم يسعف النصٌ 
المجتمعَ في إيجاد آلية لاختيار الحاكم إلا بنقل النموذج الكسروي» وبعد 
فترة من عدم الاستقرارء تمئثلت بمقتل ثلاثة خلفاء من أصل أربعة في 
المرحلة الراشدة. 


أدَى ذلك كله إلى غياب فكرة التطور السياسي من مرحلة إلى أخرى 

فى المنظومة المعرفية نظّرًا إلى الاعتقاد أن لدى المجديع القول النهائي 
والتكهة. الذي لا يستدعي أي تغيير» وله مايه وعلقة في ال بان 
والمكان. يجسّدها النص في «الَيَوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ د ديتكة»74” أ وتان كه 
مالك بن أنس: «لا يصلح آخره إلا بما صلح به أوّله؛. 

ونعتقد أن جدب التراث الفكري السياسي العربي أتِ من هذه الناحيةء 
فقد اقتصرت مهمة النخبة (أو الخاصة في مفردات التراث) على تكييف معنى 
النص ليتسق قسرًا مع تطورات الواقع من دون القدرة على تأويل تطوري 
للنص (الخطاب)» أو إنتاج نص (خطاب) بديل. أو موازء فليس في التراث 
نظرية للدولة أو الحكومة بل نظرية سياسية في الحاكم (الخليفة). 


6 القرآن الكريم ء «سورة المائدة:») الآية 3 
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لقد كبل فهم محدد للمقدّس المنظومة المعرفية» ونقل هذا الفهم 
القداسة إلى السلطة القائمة» واستقر الأمر على هذه الحال وول إلى 
المرحلة المعاصرة» وهو ما يتضح في محاولات ربط العديد من الحكام 
المعاصرين نسيهم بالرسول؛ أو علي بن أبي طالب» أو إطلاق تسميات دينية 
عليهم. مثل أمير المؤمنين أو غيرها من المفردات ذات الظلال الدينية» 
التي تفترض استنادًا إلى الارث الذي أشرنا إليه: الحق في وعي ما يقول 
الحاكمء لا الحق في معارضته. تكرّست هذه المنظومة المحر فيه تق خلال 
التوظيف السياسي البراغماتي المعاصر للتاريخ» كما حدث في توظيف 
المقدس واستحضاره من طرف أنظمة سياسية عربية عديدة لمواجهة المد 
الناصري واليسار العربي؛ أو لمواجهة الاتحاد السوفياتي في أفغانستان» أو 
حتى لتبرير الصلح مع إسرائيل» أو لتفسير الهزائم المتلاحقة... إلخ. 


ثانيّاء يمكن الافتراض أن الاتجاه الرئيس في الفكر السياسي «السني» 
هو نحو تكريس فكر الحفاظ على الأمر الواقع بحكم أن السلطة في أغلب 
فترات التاريخ خ الإسلامي كانت لهذا الاتجاه؛ ما ساعد في بلورة فكر 
سياسي مشغول بالحفاظ على السلطة بحكم وجوده على كرسيهاء بيثئما مال 
الفكر الشيعي في اتجاهه العام (لا التفصيلي) إلى تأكيد فكر الثورة والميل 
نحو انحياز ما إلى الفئات الشعبية والفقيرة» لذا طوّر فكرًا سياسيًا تغييريًا 
أكثر مقابلة بالفكر السّني» لكنه جعل من «الإمامة» منصبًا مجاورًا في 
مكانته للتبوّةء. :ما كس فكرة القداسة للسلطة مرة أخرى. 


الما تعززت قضية الجدّب الفكري السياسيى ي بكيفية فهم تيارات فكرية 
اي - مثل السلفيين - لبعض النصوص مثل لاما فَرَطْنَا في الْكِتَابٍ 
مِنْ شىء #”” '. أو ظوَبَرَلنَا عَلَيَّكَ الْكتَات انا لكل شّئْءِ4”* إذ كرست هذه 
ا فكرة عدم جدوى التفكير السياسي ما دامت الحلول منصوصًا 
عليهاء ولا حاجة إلا إلى تكييف النصوصء وهو أمر تعزز أثره بفكرة وقف 
الاجتهاد مع النصف الثاني من الدولة العباسية. 


(0) المصدر نفسهء (سورة الأنعام»؟ الآية 58. 
(8) المصدر نفس «سورة النحل»» الآية 44. 
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إن فهم النص المقدّس في معالجته تفاصيل الحياة اليوميةء جعل 
مشروعية أي تطور رهينة فتوى شرعية تصدر من الحاكمء أو فقيه الحاكمء 
وهنا ضمرت مساحة التفكير خارج إرادة السلطان» وامتنع التطور في أنساق 
اجتماعية أو أفكار أخرى» وأي محاولة خارج هذه السياق تجعل صاحبها 
ضمن الزنادقة» أو البُّغاة» أو المرتدين» أو الرافضة» وتُصبح الحركات 
الاجتماعية المعارضة «فتنًاة» وتكرس الأمر بغياب مؤسسات لصنع القرارء 
على الرغم من أن التجارب التاريخية السابقة» التي اطلع عليها المفكرون 
المسلمون». كانت تشير إلى نماذج معيّنة لمؤسسات صنع القرار» ولو في 
مستوى بدائي. 

نلاحظ في الفترة المعاصرة أن قوى المعارضة السياسية في أغلبها قوى 
قري ولا شاك في أن رهكاة علاقة يدج الفشل السيائي للأنظمة العربية 
الجاع اللارييد اه إن التعنةة الخازميفنة “[الخسساء ممت كهها المع ليه غود 
بنية سيكو لوجية نوستالجية (2105021618)» تسعى لخلق نوع من التوازن.؛ ومن 
المعلوم أن وزن العقل الباطن في تحديد السلوك يزداد بعلاقة طردية مع 
غياب الوعى. ففى ظل مجتمعات ذات بعد واحد فى ثراتها الثقافى» يرتد 
الفرد إلى منظومته المعرفية لتفسير الواقع» ولمًا كانت هذه المنظومة لا 
تشملء لدى أغلب العامة» إلا النموذج التاريخي». فإنها ستسعى لتفسير كل 
المظاهر بالاتكاء على هذه المنظومة» وتصبح نظرية ليون فيستنغر حول عدم 
الاتساق المعرفي (#عصقدهؤ5و21 عاةتمعوه0©) قابلة للتطبيق بشكل كبير. 

رابعّاء مشكلة المفاهيم السياسية في التراث: كثيرًا ما نعثر على 
إشارات متكررة في أدبيات التيارات الإسلامية المعاصرة عن أن الإسلام دعا 
إلى الحرية (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا)» والمساواة 
«الناس متساوون كأسنان المشط»). والعدالة (وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل)2) وهي مفاهيم شكلت نقلة نوعية تطورية في منظومة القيم 
في حينهاء لكن محتوى هذه المفاهيم يجب عدم فصله عن سياقه التاريخي» 
فمفهوم الحرية لدى عمر بن الخطاب هو «نقيض العبودية أو الرق»» لكنها 
لا تعنى الحق فى الإيمان بأي دين أو فكر أو الانتماء والدعوة له» 
والمشاواة كاستان المشكذ لايع لغير التسلم عولي عفن التيتاضين» 
والعدالة تعنيى خضوع الجميع للقانون نفسه من دون أي تمييزء لا لقانون 
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لم «يتعاقدوا اجتماعيًاا عليه؛ ويرى البعض فيه نوعًا من عقود الاذعان. 


مع التطور المعاصر اتسع مضمون هذه المفاهيم إلى نطاق لا تحتمله 
الأدبيات السياسية التراثية؛ ومالت مستويات السلطة المختلفة في المجتمع 
العربي (السلطتان السياسية والاجتماعية» وقطاع كبير من السلطة الثقافية) 
إلى التشبث بالنطاق الأضيق» فبدأت تصطدم تدريجيًا بأجيال أفرزتها 
تحولات إنسانية عميقة» وبدأت حدود منظومة القيم السياسية لها تتجاوز 
الحدود التقليدية» فبدأت ملامح المواجهة بين الطرفين تتشكل تباعًا. 

وأوضحت الدراسة الكمية التي سبقت الإشارة إليها عددًا من المفاهيم 
التى جرى تداولها فى الدراسات العربية المعاصرة بشكل يختلف عن 
مدلولها في التراث» مثل مفهوم الرعية: الاستبدادء السياسة» الدولةء ظل 
الله في أرضه. . . إله”". 


خامسّاء غياب آلية فض النزاعات السياسية الداخلية وعلاج البغي 
البيياستق :فى "الراك التباسى +:عنده عرفل الأدبيات"السياسية فى الثراتك 
الأسلاس ع ناضة» أو التجرية الناريطية ليله الأشاكجة من ناش: اخرم 
نكتشف الفقر في تحديد آليات فض النزاعات السياسية الداخلية في المجتمع 
الإسلامي, بخاصة التي تكون السلطة طرفًا فيهاء فعلى الرغم من الإشارة 
إلى التحكيم» أو الصلح في أغلب الموضوعات الاجتماعية» فإن الآلية 
السياسية لتسوية النزاعات السياسية تكاد تكون غير واضحة. فلو أخذنا 
النص القرآني : موَإِنْ طَائْمعَانِ سن الْمُؤْصضِينَ اقتَتلُوا َأَصْلِحُوا َبْنَهُمَا فَإِنْ ب 
إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرّى َقَاتَلُوا التي تَبْفِي حَنَّى تَفِيء إِلَى أُمْر النّو4”” 2 تبن 
نا عدد من الإشكاليات التى يمكن الاستدلال عليها بيسر شديد من 00 
التاريخ الإسلامي» ومن كتب التراث السياسي ذات الصلة بهذه المسألة"©. 


)2 عارف؛ في مصادر التراث السياسي الاسلامي: دراسة في إشكالية التعميم قبل الاستقراء 
والتأصيل: ص 7١‏ /41. 

.5 القرآن الكريمء «سورة الحجراتء؟ الآية‎ )٠١( 

)١١(‏ لم نجد في كتاب الشافعي حول قتال أهل البغي إجابة واضحة عن تساؤلاتناء بل ظهر 
الكتاب كما لو أنه دفاع عن علي بن أبي طالب» انظر: محمد بن إدريس الشافعي» قتال أهل البغي 
وأهل الردة (دمشق: دار المعرفة. .)١994٠‏ ص /759-777. 


١م‎ 


أ عندما تكون السلطة طرمًا في النزاع السياسي: إن الإشارة إلى 
ِنَم صِلِحُوا بَيْنَهُمَاك تثير التساؤل الأول» وهو من يقوم بعمل الصلح بين 
الع رصي فإذا افترضنا أنها السلطةء فماذا لو كانت السلطة طرفًا فى 
النزاع؟ (الصراع بين عثمان وخصومه؛ الصراع بين علي وعائشة» الصراع 
بين علي ومعاوية» الضراع. بين يزيد والحسين ..... إلخ). 


بقي التراث الفكري السياسي العربي الإسلامي عاجرًا عن إيجاد آلية 
لعسوية النزاع في «الحالات التي تكوة افييا السلظة ليلا طرفًا فيهء وبقي 
الأمر حتى هذه اللحظةء وهو ما ثُلاحظه فى تعدد الفتاوى وتضاربها عند 
عدوت تراغ ببق دولشن إملميدين» أو نين فزيقيق داغل حؤلة إسلامية 
ويكفي أن نقابل بين فتوى يوسف القرضاوي وفتوى محمد سعيد البوطي 
تجاه ثورات الربيع العربي المعاصرة. 

ب - تحديد الجهة الباغية: وهنا نعود ثانية إلى التساؤل عمن يحدد 
الباغي إذا كانت السلطة طرفًا في النزاع» ولمّا كان هناك افتقاد لمؤسسة 
تحدد الباغي» أصبح لكل فقيه الحق بتحديد الباغي. وهو ما يتبعه تعدد 
مصادر تحديد الباغي» وما ينجم عنه استمرار الصراع. 

ج - فكرة ١تَفِيء‏ ا أَمُرِ الله»): نعود مرة أخرى إلى التساؤل عمن 
يحدد أن جهة ما من أطراف الصراع فاءت أم لا لأمر الله؟ 

إن الفكر السياسي الإسلامي باعتباره الخلفية الفكرية للمجتمع العربي 
لم يقدم. بل لم ينشغل» » بهذه المسألة» وبقيت الغلبة في معالجة هذه 
المسألة للقوة والدهاء السياسي» وهما «خلال» بتعبير ابن خلدون بقيت 
شاخصة حتى اللحظة. 


سادسًا: آلية اختيار الحاكم: عرفت التجربة السياسية الإاسلامية تنوعًا 
كبيرًا في كيفية اختيار الحاكم في بداياتهاء فقد تولّى الرسول السلطة بأمر 
«إلهي»» وتولاها أبو بكر نتيجة توازنات القوى في السقيفة» بينما أصبح 
عم يعادة لين ' ليليه عثمان بن عفان بقرار لجنة» بينما جاء علي نتيجة 
تمرد أو ثورةء ثم قتل الحسين بن علي ليُنقل النموذج الفارسي في الحكم 
من خلال الملكية الوراثية التي أصبحت النموذج المستقر. نحن هنا إزاء 
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مجتمع تحددت طريقة اختيار الحكام فيه بمعطيات اللحظة الراهنة 
وملابساتهاء من دون وجود منظور فكري لآلية اختيار الحاكم. 


على الرغم من انشغال المفكرين الإسلاميين بالترجمات للأدب 
السياسي اليوناني في مراحل لاحقة» فإن فكرهم نأى بنفسه عن المناقشات 
التي تناولتها الأدبيات اليونانية في كيفية اختيار الحاكمء وكأن فكرة 
التصويت والانتخاب... إلخ. لم تثر لديهم أي انتباه» فالملاحظ أن اختيار 
الحاكم في التراث السياسي الإسلامي انقسم إلى اتجاهين رئيسين» أحدهما 
يُصر على الإجماع (السّنة)ء والآخر يُصر على النص (الشيعة)» وكلاهما 
يجعل من الجمهور طرمًا غاتيا7”9©. 

يؤكد الإمام أبو حامد الغزالي ذلك في أحد كتبه» إذ يتحدّث في باب 
الإمامة عن ثلاثة جوانب: هي بيان وجوب نصب الإمام أولّا. ومن يتعيئن 
بين سائر الخلق أن ينصّب إمامًا (يتميز بخاصية يفارق سائر الخلق بها) 
ثانيّاء وشرح العقيدة ثالنّاء ويشير إلى أن أمر الإمامة ليس من المهام 
الرئيسة» فيقول: «أعلم أن النظر في الامامة أيضًا ليس من المهمات» وليس 
أيضًا من فِنْ المعقولات. بل من الفقهيات» ثم إنها مثار للتعصبات» 
والمُعْرض عن الخوض فيهاء أسلم من الخائض فيهاء وإن أصاب. فكيف إذا 
230 , 

تركز اختيار الحاكم تاريخيًا على فكرة البيعة (الخاصة والعامة)» 
وأهل الحل والربط (أي النخبة)» من دون أن تتضح طرق اختيار أهل 
الحل والربط». كما لم تُوضّح آليات البيعة» ونستدل على الفهم غير 
الواضح لهذه الآلية في تعدد طرق اختيار الخلفاء الراشدين» ثم التوقف 
عند آلية الوراثة التي تعني أن الشعب يُبايع الحاكم بعد اختياره؛ ولا 
يشارك في الاختيار. 


)١6(‏ عبد الجواد ياسين: السلطة في الإسلام: نقد النظرية السياسية (بيروت: المركز الثقافي 
العريى» ,)5١٠١‏ 


)١1(‏ أبو حامد الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد. تحقيق إبراهيم أكاه جوبقجي وحسين آتاي 
(أنقرة: كلية الالهيات- جامعة أنقرة؛ .)١19537‏ ص 717-774. 
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؟ البعد الثوري للتراث الفكري السياسي 
الاستعمار الخارجي» فأصول الثورة الجزائرية ذات طابع ديني (الأمير عبد 
القادر وابن باديس)» وكذلك المقاومة الليبية (عمر المختار)» ومقاومة 
الإنكليز في السودان (الحركة المهدية)» وفي الثورة الفلسطينية (عز الدين 

يُمكن تفسير هذه الثنائية في المنظومة المعرفية العربية ‏ استبدادية مع 
الداخل» ومقاومة مع الخارج ‏ بأن أدبيات المقاومة في التراث السياسي 
أثرى كثيرًا من أدبيات تحليل ظاهرة الدولة والسلطة.ء أو ما يمكن تسميته 
علم الاجتماع السياسي (قبل ابن خلدون)» فالخبرة التاريخية الإسلامية في 
التوسع والحرب والصراع وقوانين الحرب والتعامل مع الأسرى وضوابط 
البعثات الدبلوماسية (أو ما يُسمى الرسل فى كتب التراث) خبرة ثرية» وهو 
ما جعل حضورها متجددًا في مختلف المراحل» بل إن تقسيم الشافعي دار 
العهد إلى دار الإسلام ودار الحرب منذ القرن الثاني للهجرة يشير إلى 
أسبقية علم العلاقات الدولية على علم السياسة في الخبرة الإسلامية. 
استنتاجات 

من الضروري طرح مجموعة من التساؤلاات في نهاية هذه المناقشة: 
فهل بقيت السمات المركزية للفكر السياسي العربي الإسلامي من دون 
تحولات جذرية؟ ألم يترك التلاقح مع الإارث الثقافي في المناطق التي 
امتدت إليها الامبراطورية الإسلامية عبر مختلف مراحل تطورها أي آثار؟ 
هل خلت المرحلة الاستعمارية من أي تأثير في الإرث الثقافي السياسي 
العربي؟ ألم تترك الأيديولوجيات الحديثة والمعاصرة بصماتها على منظومة 
الفكر السياسي العربي؟ 

ثم ألا تدل التجربة التاريخية العربية الاسلامية على إثبات ميداني 
لقدرة العرب على الإبداع والتطور والمساهمة في الحضارة الإنسانية؟ 

نستبعد بداية أوهام مفكرين مثل غوبينو عن «عدم التساوي بين 
الأجناس البشرية»» ونميل إلى الأخذ بأن المؤسسات الاجتماعية والسياسبة 
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هي الني تحافظ على النمط العام للشخصبة التاريخية؛ أو الطابع القومي 
الذي تمثل المنظومة المعرفية مقومًا أساسيًا له. والتغير ينال هذا الطابع 
بمقدار تطور المؤسسات وتكيفها مع التطور العام والخاص في المجتمع. 

ونزعم أن درجة التغير في المؤسسة السياسية العربية الاسلامية وتكيّفها 
مع التغير في بيئتها لا تعدو أن تكون درجة تغير محدودة» ويغلب عليها 
الطابع الشكلي البحت» وبقيت تغيرات في هامش المنظومة المعرفية (تغير 
فى المعلومات)؛ من دون المس الجذري باليات العلائق الذهنية 
للمعلومات» أو منظومة القيم (الركائز الأساس للمنظومة المعرفية)» وتتضح 
هذه المسألة في بُعدين: 

ب البعد المفاهيمي (لةناأمععم00) : وهو مجموعة المفاهيم التي تعَعلينا 
قدرة أكبر على تقديم تفسير أكثر دقة لجوانب رئيسة من ظاهرة معيّنة» أو 
اكتشاف مفاهيم تصلح لتفسير قضية معيّلة بشكل جديدء فمثلا أَدَى مفهوم 
اللاوعي في الفكر السياسي الغربي دورًا مهما في تفسير العديد من مظاهر 
السلوك السياسي ما كان من الممكن فهمها من دونهء غير أن من الصعوبة 
اكتشاف مفاهيم جديدة في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر. 

البعد الميتافيزيقي (5121زطم046:2) : وهو مجموعة الشواهد أو الأدلّة 
الضرورية التي يقبلها الفرد لكيفية تقويم شيء ما بأنه صحيح أو خاطئع» 
فإذا تحوّلنا من تفسير التخلف أو الهزيمة من اعتبارهما دليلا على (سوء 
العلاقة مع الله». إلى اعتبارهما دليلا على «سوء البُّنية الاجتماعية 
والسياسية». فإن المنظومة المعرفية تكون قد عرفت تحولا فى بعدها 
العفافريتن: ْ 

لقد تطور الفكر العلمي العربي الإسلامي بشكل تدريجيء. نظرًا إلى 
التحول الذي أصاب المنظومة المعرفية العربية بعد ظهور الإسلام» وتطوّر 
في المرحلة العباسية إلى مستوى كبيرء لكن هذا التطور لم يمتد إلى 
الظاهرة السياسية للأسباب التى أتينا عليها فى الصفحات السابقة» وعند 
وقوع المنطقة العربية تحت السيطرة العثمانية توقف تطوّرها العلمي (إذ تعد 
الإمبراطورية العثمانية من ضمن أكثر الإامبراطوريات تخلمًا في مجال التطور 
في العلوم الطبيعية بشكل خاص والعلوم بشكل عامء وكانت نموذجًا 
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للامبراطورية العسكرتارية» ولم نُساهم في تقديم نموذج معرفي جديد في 
أي من ميادين المعرفة). وهو ما أدّى إلى جمود فى المنظومة المعرفية 
العربية بأبعادها المختلفة. 

ولما كانت الظاهرة السياسية جزءًا من الوجود الاجتماعى» فإنها ليست 
منفصلة عن التطور في العلوم الطبيعية التي تؤدي دورًا كبيرًا في تطوير 
المنظومة المعرفية بأبعادها الثلاثة التى أشرنا إليهاء ولا سيما فى مجال 
تطور آليات الربط بين الظواهر وتحليلها وتفسيرها. 

اننا سطوة اللحظة الراهنة. هندسة الاستبداد السياسى 

تتحدد اللحظة العربية الراهئنة فى تصؤرنا فى المرحلة الممتدة منذ إعلان 
الاستقلال وتبلور الدولة القّطرية العربية على الرغم من التباعد النسبي بين 
استقلال دولة واستقلال أخرىء وسنركز بداية على البُعد السياسي» ممثلا في 
ثنية السلطة السياسية» والاقتصاد السياسى العربى» والثقافة السياسية» 
والمجتمع المدني» أو القوى الوسيطة بين السلطة السياسية والمجتمع وغيرها. 

نميل في بحثنا هذا - بشكل عام إلى منهج كمي يحاول الاستفادة من 
المدرسية السلوكية ‏ على الرغم من الإقرار بهنّات هذا المنهج مثل غيره 
من المناهج. بهدف الكشف عن الاتجاهات العظمى في البُنية السياسية 
العربية» وبناء تحليلنا على أساس ما تكشفه المعطيات الكمية» لتفسير 
الأسباب السياسية وراء انفجار الثورات العربية المعاصرة. 
١‏ تشكل الدولة القّطرية العربية 

تشير مراجعة آليات الاستقلال فى الدول العربية منذ نهاية الحرب 
الغالمية الآولى وصولا إلى تمعصف الشحفياك من القرن الماضي»: إلى 
نماذج عدة : 

دول حصلت على استقلالها من خلال اتفاقات مع الدولة المستعمرة 
(وهوا التمط الأكثر شيوعا). 

دول لم تعرف ظاهرة الاستعمار المباشر. 
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وتشير النظرة الأوّلية إلى أن الظاهرة العسكرية وتسللها التدريجي إلى 
السلطة الشباضية كان لا وضوحًا في نمطين من الدول» الأول طبع 
الدول التي تحررت بالعمل العسكري مثل الجزائرء والثاني يتعلق بتلك التي 
ظهرت فيها قيادات عسكرية تأثرت بالهزيمة العربية في حرب فلسطين عام 
4 (مصرء سورية» العراق). وقد انتقل النموذج العسكري إلى بعض 
الدول العربية بفعل تأثير نماذج العسكرة في دول عربية أخرى (اليمن وليبيا). 


أدَى هذا التباين في آلية الحصول على الاستقلال إلى تطور نمطين من 
النظم السياسية من هذه التلكقه الأول النُظم السياسية السلطوية التي ظهرت 
في الدول التي لم يكن فيها للمؤسسة العسكرية دور سياسيٌ (مهعقاءمطاسة) ؛ 
والثاني النظم السياسية الشمولية في دول كان فيها للمؤسسة العسكرية دورٌ 
سياسيٌ (2081]2182). تسعى الأولى إلى الحفاظ على السلطة بوسائل 
إكراهية من دون أن تعمل على بلورة رؤية (918100) لتطور المجتمع والدولة 
خلافًا لمقتضيات التطور الطبيعي» بيئما تسعى النظم الشمولية إلى إكراه 
المجتمع على تقبّل رؤية وضعتهاء وترى ضرورة إقرار المجتمع بأنها هي 
الجهة الأنسب لتحقيق هذه الرؤية» وبضرورة مركرّة السلطة فى يدها 
لنتمكن من .حشد الطاقات لانجاز المشروع أو الرؤية. ١‏ 


كما أدى النموذج السلطوي إلى نزعة محافظة طغت على النظام 
السياسي؛ وحالت دون أي نزوع لتغيير الواقع الداخلي» أو الإقليمي الفرعي» 
أو القومي من خلال مركرّة السلطة في يدها للحفاظ على الواقع القائم» بينما 
شرعت التنُظم الشمولية في محاولات تحقيق رؤيتها وتعميمها على الدول 
العربية الأخرى بوسائل إكراهية» لذا اتسمت السياسة الخارجية للنظم 
السلطوية في مراحل ١918 -١965٠‏ بالطابع الدفاعي» بينما تبنّت السياسة 
الخارجية للنظم الشمولية سياسة هجومية مدفوعة بالرغبة في تحقيق رؤيتها. 


ترتب على ذلك أن بناء الدولة استئد إلى أدوات قسرية فى النموذجين» 
تهدف إلى الحفاظ على الأمر الواقع في الدول لاطو «رزني تحقيق 
الرؤية في الدولة الشمولية. ولمّا كان تغيير الواقع هو الأكثر إضرارًا 
بمصالح القوى الغربية» شرعت هذه القوى في مساندة النظم السلطوية 
وتعزيز أدوات قدرتها في الحفاظ على الوضع القائم» بينما راح الاتحاد 
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السوفياتي يساند النظم الشمولية التي كان بعض قسمات رؤيتها مكتسبًا من 
النموذج الاشتراكي. 

وبعد هزيمة الأنظمة الشمولية العربية في حرب 214717 وتلكؤ التطور 
التاق والاجتماعي المزعوم في ولخي بدأت تتبلور عملية إحيائية 
للمشروع التاريخي الاسلامي الذي يرتبط في الذاكرة الجمعية بإنجازات 
سياسية واجتماعية وعلمية» وقد وجدت هذه القوى الإحيائية الإسلامية 
الجديدة دعمًا من القوى الغربية» باعتبار أن ما يجمعهما هو «محاربة 
الشيوعية» بصفتها عدرًا مشتركًاء وتغاضت القوى الغربية عن المنظور 
السلطوي لهذه القوى. 

لكن انهيار الاتحاد السوفياتي وضع الرؤية الإسلامية الجديدة بمواجهة 
الرؤية الغربية التي تتناقض معها في منظورها المركزي وقيمها العلياء 
فبدأت القوى الغربية تعمل على الحيلولة دون وصول هذه القوى الإسلامية 
ذات الرؤية إلى السلطة. وكان ذلك واضحًا فى الصمت على الانقللاب على 
فوز الاسلاميين في الجزائر وفلسطين: أو عمليات تزوير الانتخابات 
للحيلولة دون ذلك في مصر والأردن وتونس. 

الواضح من السرد السابق» أن القوى الغربية ترفض أي قوى سياسية 
عربية ذات رؤية مناقضة لها من ناحيتين» الأولى رفض الرؤية» والثانية 
رفض آلية تحقيق الرؤية سواء ديمقراطيّاء أو بالانقلاب العسكري. 

نتيجة لكل هذه التفاعلات». تعززت قيم الاستبداد السياسي بفعل طبيعة 
تطور القوى المحلية؛ أو طبيعة العلاقة مع القوى الخارجيةء وهو ما أدّى 
إلى تحول تدريجي في ثنية النُظم السياسية الشمولية نحو نظم سلطوية نتيجة 
الفشل في تحقيق الرؤية» وهو ما يفسّر تسلل ظاهرة التوريث والانكفاء نحو 
الداخل في هذه الأنظمة» وهي سمات رئيسة للنّظم السلطوية. 


 "‏ يُئية السُلطة السياسية العربية 
تعنى البّنية السياسية مجموعة القواعد والأعراف وأنماط التفاعل بين 
المؤسسات والجماعات السياسية داخل النظام السياسي» أي إن البنية تنطوي 


على مكونين: أولهما المحسوس» مثل المؤسسات والجماعات» وثانيهما 
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غير المحسوس» لكنه يُذرّك بالعقل والخيال» ويتجسد فى أنماط التفاعل بين 
أبعاد المكون الآأول. 1 

تك البُنية السياسية العربية في بعدها المحسوس بالآتي: 

الحاكم: تحسن الإشارة إلى أن في اللقب الرسمي للحكام العر 

ا هاايشير إلى بحن التبايتات» التي تكتير إلى قياينات ل 3 
امتدادات لإارث تاريخي» فلدينا في العالم احري قبل وقوع «الربيع العربي» 
الآلقات ٠‏ الوسهية” الثالنة؟* 2 المتلف 89 ملولة)» الركيس (9 روبتاء) + الامير 
(: أمراء)ء القائد »)١(‏ خادم الحرمين »)١(‏ السلطان .)١(‏ 

وتشير الألقاب الرسمية بداية إلى أن 07,77 في المئة من الألقاب 
تنتمي إلى نماذج تعكس مدذدى سيطرة مفاهيم لا تنفصل عن الارث التاريخي 
الذي أشرنا إليه في فقرة «حضور التاريخ»» ويتمثل هذا الحضور في سيطرة 
الصورة التاريخية للحاكم على ذهنية الحاكم العربي المعاصرء بكل ما في 
هذه الصورة من هيبة ونفوذ لم تعد ثقافة المجتمعات المعاصرة تحتملها. 

أما من حيث العمرء فقد تبيّن لنا أن معدل العمر للحكام العرب (مع 
بداية )75١1١١‏ هو 5,5 سنة» بينما معدل العمر لحكام دول الاتحاد الأوروبي 
عند مغادرتهم السلطة هو 255,9 وفي الولايات المتحدة 0 
السوفياتي 57,9». وفي الدول الاشتراكية السابقة لا, ”287 وهو ما يشير إلى أن 
ثمة علاقة بين درجة الاستبداد السياسي ومعدل عمر الحاكم» فكلما زادت 
حدة الاستبداد كانت سنّ الحاكم أكبر. 


أما من حيث مستوى التعليم» فإن ٠١‏ من الحكام العرب تلقوا تعليمًا 
كرا (50,5 في المئة)؛ و5 منهم ليس لديهم أي مؤهل علمي (5,؟7 في 
المئة)» بينما لم يتلق تعليمًا جامعيًا سوى : 7١,5(‏ في المئة)؛ وهو ما 
يعني أن /اولا/ا في المئة من الحكام العرب غير مؤهلين أكاديميًا. 

ذلك يعني أن الزعماء العرب مفارقون لمجتمعاتهم من ناحيتين» فهم 
كهول من حيث العمرء في الوقت الذي يمثل الشباب حوالى 56 في المئة 


)١4(‏ استّئنيت دول القرن الإفريقي وفلسطين نغرًا إلى خصوصيتها. 
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من مجتمعاتهم. الأمر الذي يؤدي إلى أزمة تواصل الأجيال نظرًا إلى التباعد 
بين أعمار القيادة والشعب» كما أن انخفاض نسبة المؤهلين أكاديميًا بين 
الحكام العرب يشير إلى انفصالهم عن اللحظة التي تتسم بسيطرة المجتمع 
المعرفي فيهاء وفي لحظة تُعد فيها التكنولوجيا أحدى سيمات المجتمعات 
المتطورة بمقدار ما هي محرك التطور المركزي من ناحية ثانية. 

إذا أضفنا إلى ذلك أن الحكام العرب لم يصلوا إلى السلطة عبر انتخابات 
نزيهة باستثناء حالات محدودة للغاية (فلسطين» العراق» وهى حالات تعيش 
ظروفًا استثنائية)؛ فإن شرعية سلطتهم تُساهم في زيادة الصورة قتامة. 


خلاصة القول في هذا الجانبء. إن الحكام العرب بشكل عام هم 
عسكريون على الأغلب؛ وغير مؤهّلين من الناحية العلمية» وكبار في السن 
في مجتمعات فتية؛ ولم تؤسّس سلطة أي منهم طبقًا لقواعد الشرعية 
المعمول بها في الدول المتطورة» بل وحتى العديد من الدول المتخلفة. 


يبقى بُعدٌ معيّن في موضوع الحاكم العربي» هو دور الشخصية 
الكاريزمية في اده السياسي. وتستند فكرة الكاريزما إلى نوع من 
الصفات الخلقية والخلقية التي تتطابق مع مواصفات شخصية البطل في 
المنظومة المعرفية للمجتمع» وهو ما يجعل الثاني أسيرًا للأول» وهي لا 
تتطلب طبقًا لتوصيف ماكس فيبر «مهارة أو معرفة» وليس لها أساس في 
الأوضاع الاقتصادية»ء بل تنبثئق من أخلاق مثالية أو قوى فوق طبيعية». 


غير أن التكنولوجيا بدأت بنقل الوجدان البشري» وتحطيم نموذج 
الكاريزما نتيجة التحلل التدريجي لمفهوم البطل بفعل التداخل والتفاعل بين 
المبدع (جميعنا نعرف مخترع الهاتف بينما كم عدد الذين يعرفون مخترع 
الكمبيوتر؟)؛ وهو ما أدَى إلى التحول من كاريزما «القلب» إلى كاريزما 
«العقل»). 

إن هذا التحول حرم الفضاء السياسي في العالم من «أبطاله» الذين كانوا 
يشكلون محور تشكل حركات حزبية سياسية (ديغول» عرد الناصر» غاندي) 
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لينين. . . إلخ)» ونظرًا إلى مركزية «البطل! في الأنثروبولوجيا السياسية 
أن الكثير من القادة العرب ما زالوا عاجزين عن إدراك هذا التحوّل. 

نات المؤسسات السياسية وهندسة الاستبداد: يمكن اعتبار المؤسسة 
السياسية آلية تنظيم التفاعل بين مكوّنات الجسد السياسي من ناحية» وبينها 
وبين بيئتها الموضوعية طبقًا لمجموعة من القواعد القانونية والأعراف من 
نالعية ثانيقفوثمف الموؤسسسات: السياستة مقيايًا لشرعية :السلطة: الى تهارسن 
بواسطة هذه المؤسسات» وتصبح «العقلانية القانونية»» كما يُسميها ماكس 
قير 'مضدو! للشرعية: إذ تعتمد دن نخلال هذه العقلانية القاتؤضة: واجات 
وحقوق الحاكم ومن يساعده وطرق تولّي المناصب وتركها وسبل انتقال 
السلطة وممارستهاء وهو ما يجعل القدرة على توقع مسار التفاعل أمرًا 
ممكنًا نظرًا إلى أن هذا التفاعل مشروط فى أصوله وتداعياته بشبكة من 
القواتتن: السعروفة والمفضى عليه مسق" 

وعطلى 'الرعن :من «القؤقز الشكلي اللمؤستسات السياييية في الدول 
العربية» فإن التفاعل بين أركان النظام السياسي يتسم بعدد من السيمات التي 
سندلل عليها كميًّا في الصفحات اللاحقة: 

- طغيان السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى. وطغيان دور الحاكم 
على السلطة التنفيذية. 

اعتماد الأجهزة الأمنية والعسكرية لمعالجة الأزمات الحادة فى الدولة. 
القضائية. 

- ضعف تمثيل القوى السياسية فى بنية المؤسسات السياسية. 

وعلى الرغم من أن العدالة تمثل القيمة العليا في التراث الإسلامي 
بشكل خاص والحضارات الدينية بشكل عامء فإن مدى تطابق ذلك مع 


)١0(‏ .لله اط لعتقائسمةء]! ,ر«مممعتجمع0 عت«مدمعط هنه أعلمم5 م «ورمع:71 736 بععطع/171 جنوك 
050 لعولا بجعلظ) وسمموعوط 1اأمع1ة1 نإ ممتناع 2000 م1 هده طغته 160زل5 ,مدموعوط غغمع131 20د ومدوععلمعل1 
.120-126 .هم ,(1947 رومععط إازؤورع ولو ل] 
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الواقع قي العالم العربي يشير إلى مشكلة كبرى» فعند تلمس مدى تطابق 
الإجراءات القضائية في الدول العربية مع المعايير الدولية للقضاء التي 
اعتمدتها الأمم المتحدة عام 0.1980 تبرز لنا الملاحظات التالية7"©: 

المادة ‏ من المعايير الدولية: تنص على أن تكون للقضاء 
كل الصلاحيات في كل المسائل ذات الطبيعة القضائية» وأن تكون له سلطة 
مطلقة في تحديد الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصه وحددها القانون. 

غير أن السلطة القضائية فى أغلب الدول العربية تواجه قدرًا كبيرًا من 
القيود على صلاحياتهاء سواء من خلال قرارات تصدرها السلطة التشريعية 
أم من خلال ممارسات تُقدم عليها السلطة التنفيذية. 

المادة ه: ضمان حق الأفراد كافة في أن يُحاكموا من جانب محاكم 
عادية )» 0 بإجراءات قضائية » ولا يجور أن تحل هيئكات قضائية لا د تستخدم 
الإجراءات العادية المتبعة محل المحاكم العادية. 

غير أن الدول العربية تستخدم الأوضاع الأمنية المتردية ذريعة لتشكيل 
محاكم خاصة لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير الدولية المشار إليها في 
أدبيات الأمم المتحدة. 

المادة /ا: ضرورة قيام كل مسؤول حكومي بتوفير الموارد الضرورية 
كافة التي تضمن للقضاء القدرة على القيام بواجباته كافة على أكمل وجه. 

غير أن أغلب السلطات القضائية لا تتوافر لها الموارد الكافية» كما 
أنها خاضعة لما توفّره لها وزارة العدل التي تخضع في ميزانياتها لما يوقره 
لها مجلس الوزراى ما يجعل الحكومة تتحكم بموارد وزارة العدل. التي 
تتحكم بدورها في مستوى الموارد التي تقدم للمحاكم. 

المادة 9: للقضاة الحق في تشكيل الجمعيات» أو الهيئات التي تعبّر 
عن مصالحهم وتضمن تأهيلهم المتواصل وضمان استقلاليتهم. 

وعلى الرغم من أن العديد من الدول العربية تسمح بتشكيل مثل هذه 


)١(‏ «بلاعه/7؟ طوعة عغطا هذ ععمعلمعمعقم1 لمتعنلي2» .مبرمع8 .ل مقطنداط سه كتقعغطة عمدت اعلة 
. < 01م .ععمع 0 معمع0-10ن خا تعطة/ لإنق ن0 ل زركهه معنا ط يام /0837.018م. الاب :مال > ,لزلا 
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الجمعيات» إلا أنها تتدخل فى عملها أحياناء كما أن فرص التأهيل المستمر 
للقضاة غير متوافرة في معظم الدول العربية. 

المادة :١5‏ إن تحديد القضاة الذين يوكل إليهم النظر في قضايا 
معيّنة هو شأن داخلي للمحكمة المعنية» ولا يجوز لجهة خارجية التدخل في 
ذلك. 


لكن» يشير السجل القضائي في الدول العربية إلى تدخلات واسعة في 
إيكال قضايا معيّنة لقضاة دون غيرهم» أو عزل قضاة» أو استبعادهم من 
النظر فى قضايا معيّنة» لا سيما القضايا السياسية» أو التى تمس شخصيات 
مهمة في الجهاز الحكرمي. 

انعكست مخرجات المعطيات السابقة في اتساع قاعدة الفساد السياسي 
وانعدام الحريات السياسية وضعف المساءلة». كما يتضح من مقاييس الفساد 
السياسي المختلفة» إذ تدل نتائج القناتى للاشتدااذ السناسى أن ا لاقن 
المئة من الدول العربية حققت أقل من لا,5 من ٠١‏ نقاط (الدانمارك ",4 
اخدلت المركز الأول) خلال السبوات اعمس الأ , 

وإذا انتقلنا إلى تحليل الطبيعة العامة لعملية صنع القرار السياسي في 
الدول العربية» يبدو لنا نمطان فى آلية اتخاذ القرارء هما النُظم العسكرية 
والنُظم الأمنية» وهو موضوع يحسن بنا التوقف قليلًا عنده. 


إن الفارق بين النظم العسكرية والنظم الأمنية'*'' هو أن الأولى تتمثل 
في أن هيئات صنع القرار السياسي تتضمن بين أفرادها الفاعلين عناصرٌ 
تنتمي إلى المؤسسة العسكرية (مصرء اليمن» الجزائر» سورية» السودان)؛ 
ولا سكل هذه الوط الشتكزية في الحياة اللرسة للسي »صر 
تدخلها على اللحظات الحرجة التي قد يواجهها النظام (مثل تدخل الجيش 
المصري في عام ١1985‏ لقمع قوات الأمن التي طالبت بتحسين ظروفها 


> الإسسصسمع برط عع لست دم متعم ل1عهه-2010-عط/17/02/10 [20بدمه.ذقععم 00 كبأمعع هعم املاط‎ < , )١0/( 
وعم 1لسهل_ماملعء:!_كه_أمنآ لاسرع نه .2 نلعم تلات معر/توائغط > امه‎ < . 


)١8(‏ مالكنافمة) «روعاتاه2 طدعةْ أه غسمعاععمط عط 0 معتطكية 2ه ممماعظ هه بأمعع ما ]ا ععمرط عممتائؤط 
.3-10 .مط ,(2011 براي رعصهظ ,11 .مم معموط عسمتلعه لآ لقره افص تعاس1 أمققم 
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المعيشية؛ أو تدخله في عام ١1997‏ للسيطرة على الأوضاع الداخلية بعد 
تصاعد العنف من الجماعات الإسلامية وعجز أجهزة الأمن عن ضبطهاء أو 
تدخل الجيش العراقي في انتفاضة الجنوب بعد أزمة الكويت في مطلع 
التسعينيات من القرن الماضيء أو تدخل الجيش الجزائري بعد أزمة 
الانتخابات في مطلع التسعينيات من القرن الماضي كذلك). 

أما النُظم الأمنية (السعودية» الأردن» البحرين» المغرب... إلخ) فإن 
النمط السائد فيها هو ضبط الحياة اليومية للمجتمع من خلال المراقبة 
الصارمة والتدخل المتواصل في الشأن اليومي للأفراد بواسطة الأجهزة 
الأمنية» ولا يكون في هذه الأنظمة دورٌ قوي للجيش في هيئات صنع القرار 
امسا 


ذلك يعني أن الفارق بين النمطين هو في وجود المؤسسة العسكرية في 
هيئات صنع القرار (النظم العسكرية)» أو عدم وجودها (النظم الأمنية)» 
لكنهما فى نهاية المطاف يمثلان نظمًا استبدادية. 

وتستخدم الأنظمة السياسية طرائق متعددة لترويض المؤسسة العسكرية» 
أو المؤسسة الأمنية وضمان ولائهاء مثل: 

- ارتفاع نصيب المؤسسة العسكرية في ميزانية الدولة قياسًا على غيرها 
من المؤسساتء, إذ تصل نسبة الإانفاق الدفاعي العربي إلى 5,1 في المئة من 
إجمالي الناتج المحلي مقابل نسبة عالمية تصل إلى 8, في المئة'*'' ويحتل 
عدد من الدول العربية المراكز الأولى عالميًا في نسبة الإنفاق الدفاعي إلى 
إجمالي الناتج المحلي» فمن بين ١7997‏ دولة تحتل الدول العربية المراكز 
0 
التالية*' '؟: 

سلطدة عُمان المركز الأول عالميّاء قظر المرتبة الثاتية عالميّاء تليها 
السعودية (الثالثة)» ثم الأردن (الرابعة)» فالعراق (الخامسة)ء ثم اليمن 
(السابعة)» فسورية (الحادية عشر)» والكويت (الخامسة عشر)ء. واليحرين 


)١9(‏ ,21 .آهل بنومصومسوط ره أمسصول «2ومأعوععمتع]1 لونم مم معطا ععة توط/الا» ,0نم سقاط لتم 
.5 .20 عغأم0تأهه؟ ,(2010 نمقتتصه1) 1 .مط 


> ؟) . < أصغط لعة:102/2034مكلصة م عامط اه -10ره اع ط ا رومه ل علطيام نإ معط 11 2.803 0, بلالا :5م21‎ ١( 
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(التاسعة عشر): ومصر والجزائر (الخامسة 'والثلائين والسادسة والثلاثين 
على التوالي): وتونس (المئة وأربع). 

2 التطوير المستمر لهذه المؤسسة» ولا سيما فى التجهيزات المختلفة. 
إذ كانت الأجهزة الأمنية والعسكرية هى الأولى بين المؤسسات المختلفة فى 
ستخدام الحاسوب» قبل المؤسسات العلمية أو التنموية. 

منع التدخل في شؤونهاء أو مراقبة نشاطهاء أو انتقادها من جانب 
المجتمع أو وسائل الإعلام» وكثيرًا ما وقع ذلك المنع بذريعة الحفاظ على 
الأمن الوطني. 

تحفو تحفير منافغ وامتارات خاصة لكبار الضياط. مثل بح المبادن؟ أو 
قطع الأراضي: أو الأولوية في الرعاية الصحية وتعليم الأبناء؛ أو من خلال 
إدماج كبار الضباط في مشاريع اقتصادية كبرى» أو غض الطرف عن تصرّفات 
الفسادء ولا سيما عموللات شراء الأسلحة. وتكفي الإشارة اك أن مجموع 
مشتريات الأسلحة في الدول العربية خلال عام 7٠٠١‏ كان ١١١‏ مليار دولار» 
أي بزيادة تصل إلى 7,5 في المئة عنها عام 7004”''' وتتباين تقديرات حجم 
الرشى في قطاع مبيعات الأسلحة» فمنظمة الشفافية الدولية تقدرها بحوالى 
٠‏ في المئة من الرشى التي تدفع في التجارة العالمية» بينما يقدّرها معهد 
استوكهولم لأبحاث السلام بحوالى 5١‏ في المئة'"". 
تشكيل الثقافة السياسية والانتخابات كإحدى آليات هندسة الاستبداد 

أ الإاطار النظري 

يميل أغلب علماء الاجتماع السياسي إلى فهم الثقافة في معناها الكلّي 
على أنها مجموعة القيم والمعتقدات المشتر كة وأنماط العلاقات الاجتماعية 
ممثلة في نماذج العلاقات الشخصية بين الأفراد» ويرى هؤلاء أن القيّم 


والمعتقدات 0 عن التحيز الثقافي للمجتمع (8135 1531ل 6)ء بيلما 0 
العلاقات الاجتماعية عن انعكاس التحيّر الثقافى فى الممارسة اليومية. 


)25 . < معلتسروعءمهه اعدووع ىم رو تلع صدع 1ه تسجاك. سوبو إتماغط > 


محف .م ,2002 يعمةء1 وصعة مذ مم ااصبصعه2) بأهدصم ل ممععلم] لإعصع وم كم مم1" 
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وتمثل الثقافة السياسية جزءًا من البنية الثقافية العامة للمجتمعم» فصورة 

بالمقابل» تمثل ثقافة وممارسة حقوق الإنسان في مجتمع ماء امتدادًا 
لمستوى ونمط الثقافة السياسية في ذلك المجتمع» التي هي كما أسلفنا تعبير 
عن بنية الثقافة العامة لذلك المجتمع. ويجمع الباحثون ف مجال حقوق 
الإنسان على أن المتغيّرات التى تحدد درجة تطبيق حقوق الإنسان فى بيئة 
اجتماعية أو سياسية معيّنة» متعددة من ناحية» ومتباينة في مستوى أهميتها 
من بيئة إلى أخرى من ناحية ثانية. وتشكل بُنية الثقافة السياسية بمتغيراتها 
المتعددة» فى مجتمع ماء نقطة الترابط بين حقوق الإنسان كتحيز ثقافى» 
والاخشاب كممارسة لهذا التسيد. 

وتحَد ثقناقة الانعشابات. أسد متقيرات الثقافة السياسيةء وهى ثفافة 
تتفاوت مستوياتها من مجتمع إلى آخرء ومن نسق اجتماعي إلى نسق 
اجتماعي آخر داخل المجتمع الواحد""" ما يجعل من تأثيرها متبايئًا في 
مستويات الأخذ بمبادئ حقوق الإنسان. 

إن ثقافة الانتخابات». باعتبارها جزءً! من الثقافة السياسيةء تعيدنا إلى 
الجدل الدائر بين علماء السياسة حول حدود الظاهرة السياسيةء فالعديد 
منهم يرى أن الحدود الفاصلة بين ما هو سياسي وما هو غير سياسي ليست 
واضحة» بل إن محاولة وضع حدود بينهما تمثل مشكلة فكرية» وهو الأمر 

ذلك يعنى أن طبيعة البيئة الاجتماعية ‏ أو ميدان الدراسة ‏ يحدد نمط 
التفاعل بين المتغيرين الأساسيين في مناقشتنا هذهء وهما ثقافة الانتخابات 
ثقافة الانتخابات أولاء ثم تأثير هذه الثقافة في حقوق الإنسان في الوطن 


(؟؟) كعلأسطااج1[ «ر(1992-2006) عسناملا ممأامتعط لمة ,متام عط1 ,ذوع مومه 0» ,مماعد8 لاوط 
. < للزمء. 5طع ل 1 تنا 1لة 3 الالوالا تغط > ,(2007 نعط لع نول!) 
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العربى» وكلاهما يَشْكل قاعدة التطور الديمقراطي فى المجتمع. 

ب ثقافة الانتخابات 

يمكن تحديد ثقافة الانتخابات بأنها «مجموعة المعارف وأتماط سلوك 
الأفراد في مجتمع معيّن عند اختيار من يمثلهم في أداء عمل ما». 

ومن الضروري» لدواع منهجية 2 أن 3 بين اختيار الأفراد (تاه نامع 181) 
من جهةء حيث تبرز التبايّنات في الحكم على الأفراد استنادًا إلى منظومات 
قيمية وثقافية» أو التحيز الثقافى» وعملية التصويت (همناه؟) من جهة ثانية» 
وهي الجانب الإاجرائي التنظيمي لممارسة الاختيار» لكن طبيعتها ويسرها 

ذلك يعني أن ثقافة الانتخابات في مجتمع معين تمثل بُعدين 

الأول هو الإدراك المعرفى لفلسفة الاتتخاب باعتبارها معادلا أخلاقيًا 
للصراع من أجل إدارة شؤون المجتمعء أي إدراك أن الانتخاب ليس إلا 
وسيلة لتحقيق بنية سياسية واجتماعية واقتصادية قابلة للتطور بشكل سلمي» 
وضمن قواعد يقبلها الجزء الأكبر من أفراد المجتمع. 

كن يعحقق هذا الآمن؛ غلى 'القرد أن يكؤون مستعذًا لقبول تيحولات 
عميقة. أبرزها تحول نفسي اجتماعي» يتمثل بشكل أساس في القبول 
بمساواته مع الآخر الذي يختلف معه في الدين أو اللغة أو العرق أو 
المذهب أو الجنس أو اللون أو الدخل أو الأصل الاجتماعي. ولن يتم هذا 
التحول بشكل آلي؛ كما قد يبدو للوهلة الأولى» بل هو نتاج تحوّلات في 
أنماط الإنتاج» وعلاقات الإنتاج ومستويات التطور التكنولوجي والمعرفي» 
وما يترتب على هذه التحؤلات من تغيّرات في المنظومة الثقافية للمجتمع 
تؤهل الفرد لتحولات سيكولوجية عميقة. 

البعد الثاني هو قدرة التنظيم الادارى والسياسى على تكييف ينيته بما 
يسمح لتحولات المنظومة المعرفية بالتجسد في هياكلهء فليس المهم أن 


.)54( 


)١ 0‏ ,باعامهدي 1704 714 «لإعطمضعط عطا مز لإوعنهن5 لددهن18]2 ممق وعورعمممة8)» ,عمتسم عتسوك 
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تسمح بانتخابات إذا كانت ستؤدي إلى جعل الولاءات القبلية هي التي تسود. 

تعد ثقافة الانتخابات في المجتمعات انعكاسًا للملامح الكبرى لثقافة 
المجتمع » ذلك يعني أن الضرورة العلمية تقتضي رؤية ثقافة الانتخابات في 
الوطن العربي باعتبارها انعكاسًا للبّنية الثقافية العربية» وهو أمر يمكن 
0 بمثال بسيط يتجسد بحق المرأة في الترشح والانتخاب من ناحية» 

ثير الثقافة الذكورية من ناحية أخرى في كبح قدرة هذا الحق في التجسد 
0 ل الديمغرافية للمجتمع . 
كما سيتضح معنا 5 ا 

ذلك يعني أن الثقافة قد تقف حائلًا بين حق الانتخاب من ناحية» 
وممارسة أو قبول حقوق الإنسان من ناحية ثانية» وهو ما يعني إدراك 
العلاقة بين الانتخاب باعتباره أداة سياسيةء وتحقيق هدف أشمل هو 
الديمقراطية وحقوق الإنسان» ما يجعل الثقافة الديمقراطية في المجتمع 
الوعاء الذي يشمل الثقافة الانتخابية. 

من جانب آخرء لا بد من إدراك أن لثقافة الانتخابات طابعًا مؤسسيًا 
يتمثل في تقاليد الانتخابات في النصوص القانونية للدولة» وفي المنظومة 
المعرفية للمجتمع» وإذا تقدم أحدهما على الآخرء فقد ترتبك العملية كلهاء 
إذ ريما يكون المجتمع ذا توجهات ديمقراطية» غير أن النظام ذو طبيعة 
دكتاتورية (إسبانيا فرانكو)» وقد يكون المجتمع ذا ثقافة دكتاتوريةء بينما 
السلطة خلاقًا لذلك (اليابان)9", 

لكي نوضح هذه المسألة نأخذ الا ةا يا من التجارب العربية 
والافريقية» فثقافة المجتمعات الإفريقية في بعض الدول ذات الأغلبيات 
الدينية لم يكن لها تأثير في نجاح مرشح من المرشحين على الرغم من أنه 
قد ينتمي إلى دين الأقلية. إذا أخذنا في تاريخ إفريقيا المعاصرة نماذج 


(8؟) لأعصنع توصت سمنهتم0/تقاخط> ‏ ,«متمتم 0‏ عوط «رعدلدت 5ه كدصمناء116» ,مه اعمط ءأكل 

. < 66150 لز_واأءنامة7ططم.عاءتاعة_تتع لا كستسس امع رده تصام ملع لومز 

(51؟) بعملعلئدمظ عاعوملا" بوج1! بصع»0) مندا بز ممطلين) «ملبتوروم كه دنملاء5216 ,0ع بأقتط1 ودعظ فتلت 
معءوسعط متطكدمنواع8 عط بممطعوء2 2 ع8 مغ أمماعه ع8 160» ,ممؤععصمظ لعقطعته8 4مة ,140 .م ,(2007 
.3 تعأمقط ,(2010 51006م 02 1102015 515) «.لزمموععع21 لطة ععباكانات لقمتكتامم 


١و‎ 


لدول جرىق فيها تداول سلمي للسلطة وعبر الانتخاب» فسنجد أن السنغال 
عرفت رؤساء مسلمين ورؤساء مسيحيين (عبدو ضيوف وليوبولد سنغور)ء 
كما عرفت تنزانيا الظاهرة نفسها (جوليوس نيريري وحسن علي)ء وفي 
أوغندا كان ميلتون أوبوتي مسيحيّاء وعيدي أمين مسلمًا. .. إلخ”"". 


وإذا نقلنا الظاهرة إلى المجتمع العربي فمن غير المحتمل في المدى 
القريب أن يقبل أي مجتمع من المجتمعات العربية رئيسًا غير مسلم» ولن 
يقبل المجتمع اللبناني رئيسًا غير مسبحي. 

إن تفسير الظاهرتين عائد إلى التقاليد الثقافية فى المجتمعات العربية 
والتعيسيهاف الافريقدة وهو لامر الذي لقي أن عمد له عطييةا. فين 
الت البيني كدنهة حيث ويمة الدوله اماه بزاعمية. روسن الرززء 
من السيخ» وزعيمة المعارضة امرأة من الهندوس... إلخ”*". 

وقد عرف المجتمع العربي ظاهرة الخروج على هذه القاعدة مع 
الانتخابات العراقية التى أوصلت أحد أفراد الأقلية إلى رئاسة الدولة» غير 
أذ« الأمن في الحراق «منصره ده علا سات تل من "دون الثفية العقاقية 
متغيّرًا أقل أهمية في تفسير الظاهرة. 

أما عملية التصويت» فهي عملية تنظيم ممارسة حق الاختيار أو 
الانتخاب». وهو ما يتضح في موضوعات مثل إعداد القوائم الانتخابية» 
تقسيم الدوائرء مراقبة الانتخابات» الدعاية الانتخابية» وكل ما يتعلق 
بالنظم الانتخابية. 


تاق النظم الانتخابية في كثير من الأحيان بالتركيبة الاثنية للمجتمع» 
وهو الأمر الذي يدفع بالحكومات إلى محاولة مراعاة هذه التركيبة عند 
وضع نُظمها الانتخابية لضمان تمثيل المجموعات الإثنية الصغيرة» وينتج من 
ذلك تحديد معيّن لعدد الدوائرء وعدد الأصوات للمقعد الواحد... إلخ. 


(/ا؟) 0صة وسوتلةجاعه معوساء8 امموناعه عا ماءمتصمك لمهة هقاذ1 سمعتكف» بتلسعدع18 ن نام 
بم ,(1988 لتتوظ) 2 .مد ,10 .01لا روجع هي وأم8[ 1114 «رهه أكمومعرط 


[(6423 :7177 ع[للوع5 «,«ع عدا انان عصلاه/ا» بعاطخ عع دوبرمعم8 5معلمع[آ تنقتله15» بضععري جروع1 523 
3 .م ,(2004 تع طممع جه [8) 


١ك‎ 


في الحقيقة لا بد من النظر إلى ثقافة الانتخاب في إطار أوسع من 
العملية السياسية؛ إذ أصبحت عملية الانتخاب أو التصويت ترتبط بسلعة» أو 
فنانء أو رياضي. . . إلخ» ما يُعزز من ثقافة الانتخاب في أوصال المجتمع 
كافة. 

كذلك تندرج ضمن ثقافة الانتخاب «الثقافة الإعلامية»» وثقافة الخلاف 
والتباين في الرأي» فالعملية الانتخابية تقتضي من المرشحين أن يعرضوا 
وجنات اطره. تن القفارا المطروحة ميو وماتحقةة المبيالة ماح 
حرية الرأي في المجتمع» فهناك مجتمعات تسمح بمناقشة كل القضايا من 
دون استثناءء بينما تحول القوانين أو الأعراف والعادات والتقاليد فى 
مجتمعات أخرى دون مناقشة عدد كبير من الموضوعات» وهو ما يجعل 5 
عملية الانتخاب قاصرة عن التعرف إلى التوجهات المختلفة للمرشحين في 
كل القضابا ْ 


من ناحية أخرىء لا بد من التنبه إلى أن ثقافة المجتمع تطوي في 
داخلها ثقافات فرعية» وهو ما يؤدي إلى النظر العن فكرة الانتخاب بشكل 
متباين طبقًا للمسافة الفاصلة بين هذه الثقافات الفرعية. 

ويثير علماء الاجتماع السياسي سؤالًا محددًا: ما الأسس التي يختار 
الناس بناء عليها من يُمثّلهم؟ وتبدو نظرية إميل دوركهايم «تقسيم العمل" 
الأقرب إلى الدقة في التفسيرء إذ يرى أن المجتمعات تطوي فى داخلها 
لمطية و الال 
مجموعة مشتركة من المعتقدات والمشاعر» ويتجسّد هذا النمط فى الانتخاب 
القائم على اعتبارات قبلية» كما في الانتخابات السياسية. أو الروابط القطرية» 
أو الوجدانية» أو غيرهاء كما هي الحال في انتخاب الجمهور العربي في 
برنامج اسوبر ستار» لمطرب معيّن» حيث جرت مشاركة واسعة فبلغ دخل 
الشركة من الرسائل التي وصلتها أكثر من أربعة ملايين دولار في ليلة 


(ة؟) بووعل8) ممقصصساك عع«مع0 نيط لعنداقصةء1!' ,تزعاءم3 مز «مطهط ره رمائتطط 786 ,منتعطعامتدط علتمظ8 
.3 49 .مم ,(1933 رؤوعع عع كلملا 


/لا/ا 1 


واحدة”” "» بيئما لا نجد هذا الاقبال في الانتخابات السياسية أو النقابية مثلا. 


التضامن العضوي: وهو التضامن الناتج من تشابك المصالح عير 

ولكي نبيّن الفرق بينهماء وأثرهما في السلوك السياسي» نشير إلى أن 
نمط الإنتاج الزراعي يجعل الروابط الآلية هي الأقوى. وهو ما جعل القبيلة 
هي المؤسسة الأكثر حضورًا في هذه المجتمعات» التي يتم الانتخاب من 
خلالهاء بيئما المجتمع الصناعي جعل من النقابة أو الحزب تنظيمًا اجتماعيًا 
على غرار الآلة» وعبر من خلالها حدود الترابط الآلي» فالقبيلة تقوم على 
ترابط «خيط الدم»» بينما يقوم الحزب أو النقابة على ترابط عضوي. 

وقد عرفت الدراسات السياسية منذ الستينيات من القرن الماضي غزارة 
في مجال دراسة «الثقافة المدنية» فى المجتمع المدنى الت سعت إلى 
تحديد علاقة الفرد بالنظام السياسي من خلال الجانب الثقافي الاجتماعي» 
وركزت هذه الدراسات على في 

الالتزام: ويشمل بعدين: التوجّهات الموالية للنظامء والتوججهات 
المغتربة عنه. 

والانخراط: ويشمل هو الآخر بعدين: التوجّهات الخضوعية. 
والتوججّهات التشاركية. تشير الأولى إلى مشاركة ناتجة من خضوع (للمال» 
أو التقاليد. أو اللحاجات السيكو لوجية» أو العادات والتقاليد. أو الدين . 505 
إلخ)ء بينها قشي الثائية إلى الأعععاة تدع المرة أن :مشا ركته.هى” تخبير .ع 
إدراك للوظيفة الاجتماعيةء. والدور الإنمائى للفرد. ويحصل ذلك استنادًا 
إلى منظور عقلاني. 

ج - عوامل تعزيز ثقافة الانتخاب 

ثمة مثال مشهور على الانتخاب يقول: (إذا اخترت سلعة من السلع في 
أثناء التسوق» فقد أعطيت صوتك للشركة المنتتجة»» وهو ما يعنى أن عملية 


3 


الانتخاب تمثل سلوكا يومياء فحن نختار سلعة من بين السلعء ونختار 
كضرع . < ماطا 240803-متعووع 1م /5515ع2ص/ 11زمه .0115015 263 22. بجا ب// تترااط > 


١74 


الاستماع إلى مطرب دود غيره» ونختار منتجعًا سياحيًا دون غيره» وندرس 
تخصضًا علميًا في الجامعة دون غيره»ء ونطلق أسماء معيّنة على مواليدنا دون 
غيرها... إلخ. 

لكن الفارق الرئيس فى هذه الأنماط الفردية من الاختيار هى أن الفرد 
ذاته هو صاحب القرار فى كل مرةء أما الانتخاب السياسى فيقتضى «توكيل» 
شخص آخر عملية اتخاذ القرار لفترة زمنية (بحسب المدة الزمنية للرئيس» 
أو البرلمان... إلخ). وهنا تتدخل عوامل عدة لتشكيل موضوع الاختيار أو 
الانتخاب: 

إحساس الفرد بجدوى المشاركة في الاختيار: إذا شعر الفرد أن 
ممارسة حق الانتخاب ستؤدي إلى النتائج التي يبحث عنها فإن احتماللات 
مشاركته تتزايد طرديًا بمقدار إحساسه بالنفع المترتب على هذه المشاركة. 

تتحكم بهذه المسألة مجموعة من العوامل الفرعية مثل: الخبرة 
التاريخية للجدوى فَئ العمليات الانتخابية السابقة والخبرة التاريخية لأداء 
المرشح في مرات سابقة. 

- وجود مؤسسات تساعد الفرد على الاختيار العقلاني: كلما كان 
الترابط العضوي الذي أشرنا إليه سابقًا أكثر انتشارًا كان مستوى الاختيار 
العقلاني أكثر وضوحًاء بينما إذا سادت الروابط الآلية» تتراجع معها 
الاختيارات العقلانية» وهو ما ينضح في الفارق بين دور القبيلة أو الدين أو 
الطائفة. والحزب أو النقابة أو الجمعية أو غيرها. 


- مستوى وعي الناخب: يتسم المجتمع الإنساني المعاصر بدرجة عالية 
من التعقيد التقني بالمعنى الواسع لهذا التعقيدء فعند طرح البرامج 
الانتخابية سنجد إشارات إلى قضايا اقتصادية (مثل الموازنة والتضخم 
والبطالة وأسعار العملات... إلخ). وقضايا فنية (مثل التلوث)ء 
وموضوعات سياسية ذات صبغة استراتيجية معقدة (مثل العولمة والنظام 
الدولي والنظم القانونية والدستورية. . . إلخ). 

وكلما كان المجتمع أكثر وعيّاء كانت قدرته على الاختيار الأنسب أكثر 
دقة» بينما ارتفاع نسبة الأقية في مجتمع ماء ستجعل الروابط الآلية هي 


لحيل 


الموضوعات التي يجري طرحها. 

تدل بعض الدراسات على أن التطور التقني في المجتمع يزيد من درجة 
المشاركة السياسية فى جوانب عديدةء لكنه لا يزيد من نسبة المشاركة فى 
الانتخابات. وهو أمر يفسّره الباحثون على أنه نتيجة تناقص الثقة في الندتخب 
السياسية على المستوى العالمي» وهو أمر أكثر حدّة في العالم العربي١".‏ 

- مستوى الحرية السياسية في النظام السياسي: فإذا شعر المواطن أن 
محددة (عبر فرض نظام انتخابي معيّن)» فإن الفرد يصبح أقل ميلا إلى 
المشاركة في انتخاب تحددت نتائجه مسبقّاء بينما يؤدي وجود نظام اتتخابي 
جرى الحوار الواسع في المجتمع حوله. واختير بطرق نزيهة» إلى اتساع 
دائرة مشاركة الأفراد في حقهم بالانتخاب. 

تدل إحدى الدراسات المقارنة على أن متغير الثقة فى الحكومة 
وإجراءاتها يشكل أحد أهم المحفزات للأفراد للمشاركة في الانتخابات على 
مستوياتها )! 0 00 

- مستوى النزاهة والشفافية فى العملية الانتخابية: وهو الأمر الذي 
يعني ضمان المساواة في الظروف الانتخابية لكل من الناخب والمرشح» 
مثل الأبعاد الإدارية؛ إتاحة الفرصة للدعاية المتساوية للمتنافسين»؛ عدم 
استغلال القدرات المالية لطرف من الأطراف. حق المراقبة على العملية 
الانتخابية من جهات قضائية أو مؤسسات دولية... إلخ. 

د تأثير ثقافة الانتخاب في حقوق الانسان 


تتشكل عملية الانتخاب من مرحلتين أشرنا إليهما سابقّاء هما الاختيار 
©5مهطه 0غ - :موا5) أولاء والتصويت (التعبير الفعلى عن الاختيار: أهصمه) 


(1؟) ص وعمعناعوء2 علنومصء12 6ه لوورعمعظ عط :وعناعنعهك مولع مس1 مملل1ئه8» ,وسومكة وممام 
.23-8 .مم ,(2004 بأممرعظ 1ه /لا 0 21856ل)) «روعناعه0ن5 عو لع بوم دكا 


(١؟”‏ 7) معمعء5 أمعناناو ببمع عملا «رمع عم عءمصع لإخرلط1 طذ الامصعن1 ععأولا» ,ااءبجو2 سستقطعمن8 .0 
14-19 .مم ,(2000) سوسوم 


يا 


(«متمام0 2ه مملووءءم:8) ثانيّاء يمثل الأول حرية الرائي ويمثل الثانى حق 
التعبير عن هذا الرأي وتحويله إلى فعل مؤسسيء وكلاهما من حقوق 
الإنسان الأساسية. 

ولاحظنا أن تعزيز ثقافة الانتخابات يستدعى ضمان توافر عدد من 
حقوق الإنسان؛ ما يعني أن ثقافة الانتخابات تسير جنبًا إلى جانب مع درجة 
تطور حقوق الإنسان في العلاقة بين المجتمع والسلطة السياسية» ويتضح 
ذلك نن: تأكيد الموائيق والعيهزة الدولية الريط عمية تتغيرات حقوق: الأنسان 
وتغيرانعا الأنعات ١‏ كما ينص في الك كار 

حق المشاركة في إدارة الشأن العام: وهو حق نص عليه الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان في عام »١448‏ والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 
73 »؛ وغيرهما من الاتفاقيات الدولية. 

حق الانتخاب وضمان النزاهة فى ممارسته: وهو ما نص عليه إعلان 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ©149١‏ الذي جاء فيه: #إجراء 
انتخابات دورية ونزيهة» لحماية حقوق الناخبين ومصالحهم. 

ضمان النزاهة في إجراءات التصويت: إذ نص إعلان مؤتمر فيينا 
حول حقوق الإنسان عام ١99”‏ على: «ضرورة التشديد بوجه خاص على 
التذابير المُتخذة للمساعدة على تقوية وبناء المؤسسات المتصلة بحقوق 
الإنسان» وتعزيز المجتمع المدني والتعددي. والمساعدة لتلبية طلب 
الحكومات إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة». 

وأكد مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي في باريس في تشرين الثاني/ 
نوفمبر ١94٠‏ أن التعددية والانتخابات شرطان أساسيان للنظام الديمقراطي» 
كما وضع مؤتمر باريس آليات لمراقبة الانتهاكات لحقوق الإنسان» منها 
لإيجاد مكتب أوروبي خاص للإاشراف على شرعية الانتخابات»» وأكد 
مؤتمر برلين في عام ١44١‏ كل ما سبق. 


(77) عبد الحسين شعيان» ”ثقافة الانتخابات: افتراض أم اعتراض »» التجحديد العر بي / 


؟/ لخ 275١‏ , < 1.018 اجعمع تطوكة. الل مالظ > 


1١8م١‎ 


أما الأمم المتحذة فترتكز معاييرها في موضوع الانتخابات على ثلاثة 
حقوق أساسية : 

ب حق المشاركة. فالمادة ١؟‏ من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان 
تنص على أن «لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده. 
إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يتم اختيارهم بحرّية». 

حق التصويت والترشح»ء فقد نصت الفقرة (ج) من المادة (0) من 
الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري على احق 
الاشتراك في الانتخابات اقتراعًا وترشحًا على أساس الاقتراع العام 
المتساوي» كما تنص المادة )١(‏ من اتفاقية حقوق المرأة السياسية على 
حق النساء بالتصويت فى كل الانتخابات» مع تساويهن مع الرجال من 
دون أي تمييزء وللنساء الأهلية في أن ينتخبن لكل الهيئات المنتخبة 
بالاقتراع العام. 

- حق المساواة في تولي الوظائف العامة. 

لكي تتجسد هذه الحقوق في الواقع العملي» لا بد من توافر شروط 
لهاء أهمها: 

حق الاعتقاد وحق التعبير عن هذا الاعتقاد. 

حق تبادل المعلو مات ونشرها.ء 

- توافر سلطة قضائية مستقلة. 

الحق بتكوين الجمعيات السياسية. 

- المساواة وعدم التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو 
الجنس أو الأصل الاجتماعي. 

ه ‏ ثقافة الانتخاب وحقوق الانسان في الوطن العربي 

يُمكن تقسيم الدول العربية إلى أربعة أنماط من حيث ممارسة العملية 
الانتخابية والديمقراطية بشكل عام: 

دول ليست فيها انتخايات إلا في مستويات دنيا فقط. 


ا 


دول ليمقن فيها تداول على السلطة. 
دول فيها انتخابات مقيّدة (انتخابات من دون أحزابء أو انتخابات 
المعينة). 


- دول فيها انتخابات» لكنها أسيرة بُنية اجتماعية متخلّفة تطغى فيها 
الروابط الآلية بشكل كبير. 

كما تتسم ملامح الممارسة السياسية في الوطن العربي بسمات تؤثر في 
العملية الانتخابية.» من أهمها: 

- توظيف الدستور كآلية من آليات هئدسة الاستبداد السياسى» ولا سيما 
من زاوية ضمان التجديد للحاكم في تولي سلطاتهء ولما كانت ثماني دول 
عربية تعتمد النظام الملكي (بتسمياته المتعددة)؛ فإن التعديلات الدستورية 
الخاصة بالتجديد تركزت في الدول الجمهورية» حيث عرفت أربع دول 
عربية تعديلات دستورية بين عامى 6 و١١٠0‏ (قبل الثورات 
المعاصرة)» وهيى مصر (بخاصة المادة 5/[). وتوئنس 2 الفمصلين 38> 
و١غ).‏ والجزائر (المادة 5/ا). كما كان هناك مشروع تبنّاه الحزب الحاكم 
فر الوس (اللعا )7 

عند النظر فى هذه التعديلات نجد أنها تتمحور حول آليات التجديد 
للحاكم لضمان بقائه في منصبه سواء من حيث فترة الحكم أم عدد مرات 
تولي السلطة أم الشروط التعجيزية للحيلولة دون قدرة المنافسين في 
الانتخابات الرئاسية على النجاح. 

- الدمج بين السلطة والدين» فكثيرًا ما اتكئ على الدين لتولّي السلطة 
أو تبرير توليهاء على الرغم من أن الموائيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان 
تأبى قبول فكرة تولي المنصب العام استنادًا إلى البعد الديني. ويتَصّ على 


البّعد الدينى فى العديد من الدساتير العربية في ديباجة الدساتيرء وفي 


(5*) لمعرفة التفاصيل والحوار حول هذه الموادء انظر : إكدمتامعتاطيامع؟ه.ععصدء تععمهده]//نماغط > 
. <22606 -7118 


1١4 


تحديد دين الدولة» وفي دين من يتولّى السلطة العلياء إذ هناك دولتان فقط 
لا يشير دستور أي منهما إلى الإسلام» وهما لبنان وجيبوتي» بينما هناك سبع 
دول تنص دساتيرها على أن الإسلام «دين الدولة». و"١‏ دولة تنص 
دساتيرها على أن الإسلام (مصدر التشرية””, 

وهنا تبرز لنا إشكالية العلاقة بين بُنية ثقافية عربية يمثل الدين أحد أبرز 
أشكالها و تمحصر تولى مناصبف عامة محددة على أساسن دينى من جهة» 
وقيم حقوق الإنسان من جهة أخرى» حيث تنص بعض الدساتير العربية على 
أن المناصب الأولى في الدولة يجب أن تكون للمسلم. 


أولونة" البتغئر الآمي علن العتغيئزاف الاجساعية والافتهيادية 
والسياسية الأخرى. إذ تمثل الحريات السياسية والاجتماعية وغيرها جانيًا 
تابعًا في تطورها للجانب الأمني» سواء أكان هذا الجانب الأمني ناتجًا من 


- أولوية الذكورة على الأنوثة» فعلى الرغم من أن إعلان بكين عام 
06 دعا إلى العمل على رفع نسبة تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية 
إلى ١‏ في المئةء فإن أيَا من الدول العربية لم يحقق هذه النسبةء 
باستثناء العراق» مع ملاحظة أن بعض الدول العربية لا تزال المرأة فيها 
ممنوعة من الترشح أو الانتخاب» إلى جانب أن النظرة الدونية إلى المرأة 
تحول دون التعامل معهاء في مجتمع ذكوريء. بصفتها إنسانًا مؤهلا لشغل 
1 ع (5”) 
المناصب العليا ‏ . 


(55) من الضروري الإشارة إلى أن بعض الدول الأوروبية تتضمن مثل هذه الإشارات مثلا: 
جاء في المادة (؟) من دستور اليونان: الدين السائد في اليونان هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية 
الشرقية. 

وجاء في المادة /١(‏ بند 5) من دستور الدنمارك: يجب أن يكون الملك من أتباع الكنيسة 
الإنجيلية اللوثرية؛ 

وفي المادة /١(‏ بند 7): إن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة المعترف بها في الدنمارك. 

وفي الأرجنتين: تنص المادة (؟) على: أن على الحكومة الفدرالية أن تدعم الكنيسة 
الرسولية. 


5١‏ 7) عمط معامعن مقطو «التروم مه ووععوومط جقاعه180 طوعة عط مذ ومملاعع81» بعلمهافدكاة وععلمم 
.(2007 لإتقتاوطعظ 12 ,رهلا لخلاكه] وعمللممعظ8 ,تإعلاه2 أموظ 35110016 


185 


يتضح مدى تخلف الوطن العربي في هذا المجال عند مقابلته ببقية 
دول العالم» ففي حين تحتل المرأة 4,5 في المئة من المقاعد البرلمانية في 
الوطن العربي حتى عام 7٠١9‏ (مقابل ",4 في المثة عام »)١440‏ فإن 
المعدل العالمي هو ا,/ا١‏ في المئة عام ٠7‏ (مقابل ١1‏ في المئة عام 
06 ؛ كما أنه يصل إلى 9,8 فى المئة فى إفريقيا جنوب الصحراء”) 
ويدلل ذلك على أن الزياذة في نسبة مقاعد المرأة في العالم أكثر من نسية 
زيادتها في الوطن العربي» ما يشير إلى أن الجراك الاجتماعي في العالم 
أعلى وتيرة منه في الوطن العربي» كما يستدل من الجدول التالي الذي يبين 
رسن الدولالعريية عن حي المشادكة الشياسية لم4 العربية يله 
ب187 دولة جرى قياسها'*" . 


الجدول الرقم )١  5(‏ 
ترتيب الدول العربية من حيث المشاركة السياسية للمرأة 


و > ليك لوك 15 
واست ٠:‏ سك لف ا ص 


أمم_ ٠.٠١٠‏ 
1 
أكثر من ١٠١‏ 


بل لعل من المفارقات فى الحياة السياسية العربية» أن نسبة المرأة 
في المناصب القيادية في الأحزاب الدينية العربية أعلى منها في الأحزاب 
العلمانية» وتدل بعض النماذج على أن النسبة متباعدة في بعض الأحيان 
إلى حدٍ بعيدٍء ففي الحزب الشيوعي اللبناني تحتل المرأة ما نسبته 5,7 
في العية كين الساصي "القبافية. .بيده تل النسبة في «حزب الله» إلى 


(فخرف < لمع-07م فده تاهع تاطيام لم /5عه. نان ووو طااط > 


ليتف . <810.501ه /لا_طدعة 030 [مط/ 2 مت /كده نوع تاطنام اها مع 10. لاالالا م اط > 


١86 


65 فى المئةء علما أن المرأة اللبنانية حصلت على حقوقها السياسية 
في عاد و90 كما يُلاحظ أنه من بين كل الأحزاب العربية التي 
وصل عددها إلى حوالى 1٠١‏ حزب تقريبًا حتى عام .»5١١١‏ لا يوجد 
سوى ستة أحزاب تقودها نساءء وكلها في المغرب العربي (واحد في 
الجزائر وآخر في تونسء والباقي في موريتانيا)؛ أما نسبة مشاركة المرأة 
فى غضوية الكحزاب: السناسية العربية :فك اتتشارة: ال في القة في 
أفضل الحالات7 2 


ومع أن انخفاض نسبة المشاركة السياسية للمرأة العربية هو انعكاس 
لانخفاض نسبة مشاركتها في الحياة العملية بشكل عام» حيث تُمثل المرأة 
العربية ما نسبته ١9‏ فى المئة من العاملين» غير أن اللافت أن نسبة مشاركة 
المرأة فى العمل هى الأقل عالميّاء كما تزداد انخفاضًا فى الدول العربية 
الأعلى دخلا”'© وهو أمر عائد إلى بُنية هذه الدول الاجتماعية والثقافية. 


غير أن الضرورة العلمية تقتضي الإشارة إلى أن القيّم الديمقراطية 
السائدة في الوطن العربي تدل بشكل نسبي على انحياز ثقافي ضد 
متطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان» بل شير دراسة متخصصة أن 
حوالى 5٠‏ في المئة من مؤسسات حقوق الإنسان غير الحكومية في 
الدول العو لم يحدث تجديدٌ في رؤسائهاء وأن 7١‏ في المئة من 
الخلافات داخل هذه المؤسسات لم تُحَلّ استنادًا إلى أحكام القانون)؛ 
وطبمًا للدراسات الميدانية في هذا الموضوع. جرى التوصل إلى الجدول 
ل 


(9") منى قمر مرادء «مشاركة المرأة في الحياة السياسية في لبنان»2 (ورقة قدمت إلى: 
منتدى المرأة والسياسة» تونس ”١‏ أيار/ مايو - ١‏ حزيران/ يونيو .)5٠١١‏ ص 51. 

)200 <0م.10هه/الا_طوعة/ 20 مجنم 2 مامت كص نوع اطناص/ أ متوعل1, ببوبو// :ما > 

.10٠06/١/١7 خولة الزبيدي» «المرأة العربية وميدان العمل»» الخليج.‎ )4١( 

(؟4) قنديل» «مراجعة نقدية لأدبيات المجتمع المدني العربي (1950 40050٠١‏ ص 01. 

(؟) ,(2006 بتعصساعظآ عمو[ :00 بتعلاده8) 14-م17 «تامياط جا معساه] عتم وتجع2 رطقانوط .لذ 11091352 

ورد في: معتز بالله عبد الفتاح » «الديمقراطية العربية بين محددات الداخل وضغوط الخارج»» 
المستقبل العربي» عدد 776 (نيسان/ أبريل :.)7٠١5‏ ص 77. 


كما 


الحدول الرقم (ه5-5) 
القيم الديمقراطية فى الثقافة العربية 


لسة اي دس الج ليم بارا 


مصح لوسك 
اوسعك كمد 


الجزائر 


ا مغرب 

مصر 

قط 

البحرين 

تونس 

عُمان 0 

1 7 

الكويت ردك 

لمننا لك 

سور 

يشير الجدول الرقم  ©(‏ ؟) إلى يُنية ثقافية لا تشكل القيم الديمقراطية 
بُعدَا مركزيًا فيهاء وهو ما يؤدي إلى فقدان المُقدمات الأساسية لتطور 
العملية الديمقراطية» وبالتالى آليات تحقيقهاء وهو ما يفسّر التكرار المستمر 
لخرق حقوق الإنسان من جانب المواطن في ممارساته اليومية» ومن جانب 
السلطة في علاقتها مع هذا المواطن. 
وقد دعا المؤتمر العربي لحقوق الإنسان الذي عقد في الدوحة في 

كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١8‏ إلى تشكيل لجنة عربية لمراقبة حقوق 
الإنسان؛ مع ملاحظة أن ميثاق الجامعة العربية تجاهل حقوق الإنسان في 
بداياته» إلى أن أنشأت الجامعة لجنة خاصة لحقوق الإنسان في عام 
7 ولم تنجح الجامعة في صوغ نص ميثاق عربي لحقوق الإنسان إلا 


١مل‎ 


في عام 21444 وبقيت المصادقة عليه متعثّرة لفترة طويلة”*“. 

بناء على كل ما سبق يمكن قراءة الوضع الخاص بثقافة الانتخابات 
وأثرها في حقوق الإنسان في الوطن العربي من الناحية الفعلية استنادًا إلى 
شبكة الترابطات التي يوضحها الشكل الرقم (ه  :)١‏ 


)١  5( الشكل الرقم‎ 


علاقة الديمقراطية والثقافة وحقوق الإنسان 


تشير مُعطيات الواقع العربي في مجال العلاقة بين الانتخاب وحقوق 
الأنسان المشاز إليها سابقًا إلى المظاهر التالية من آليات هندسة 
الاستبداد: 


© كل الدول العربية تمارس انتهاكًا لبعد أو أكثر من أيعاد عملية 
التصويت والانتخاب» بأشكال تنتهك المعايير المحددة من الأمم 
الجتحدة:” العئ أشترنا :إليها سابقا» ويتجل الأننياك فى أغلن" الأسيان 
١ ١ )42(‏ 
في 100 


الدق سلمى الخضراء الجيوسي. محرر» حقوق الإنسان في الفكر العربي : دراسات في 
النتصوص (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية لل 5 ص + 

(50) لمممناساناكمآ1 نلاعه17 طهعخ عط صذ وممناءعا تدم -نالند14» ,لإعصدكيادمه متعاوممط وطكموكح 

36 .آهل مأمسعصطتامه1عتع12 121 قتسمعام 1 ع2 مم00 10 5110125 «روعاوة51221 [10054وممم0 لصة عصترعء ستعفدط 

34-62 صرح ,(2002 «عغصة) 4 .مم 


الوكلا 


5 التلاعب بالدوائر من حيث الحجم أو العدد. 


التلاعب بالقوائم من حيث التسجيل أو التنظيم. 
حظر مشاركة أفراد أو تنظيمات سياسية معيّنة. 
- منع الرقابة والاشراف أو القيام بإشراف شكلي. 
- الانحياز الإعلامي في تغطية الانتخابات. 


القيود على الحرّيات السياسية في الدول العربية: بالعودة إلى 
الجناسن «الدولية الشدويات” الخريات السانية تن العالرة دكين لنا أن 
الدول العربية يقع معظمها ضمن مجموعة الدول غير الحرّة» كما يتبيّن 
أن نسبة التغير في إجمالي الحريات السياسية في الدول العربية لا تسير 
بوتيرة عالية تتسق مع إيقاع التغير الاجتماعي في المجتمع الإنساني 
بشكل عام والعربي بشكل خاص» بل إن الحريات الاقتصادية ليست 
منفصلة عن الحريات السياسية» غير أن النظر إلى الحريات السياسية في 
ضوء الحريات الاقتصادية في الوطن العربي يشير إلى أن المعدل العالمي 
للجريات الاقتضادية يرن عامئ 1546 و40 تع كر > افن_ الل نيدها 


هي في الوطن العربي ؟رلامة أي إنها أقل من المتوسط العالمي" 4 . 


ويدلنا الجدول الرقم (ه ‏ ”). على أن نسبة التغير الايجابي في 
مستويات الحريات السياسية في الوطن العربي بين عامي 5٠٠١*‏ و١٠١١‏ 
ف 405 فرج لوكا "رهن :ماسيكي أن البقةة الساسة” لا تور العينانات 
الكافية م الأفراد عرقت السياسية. بما فيها حق الانتخاب 
والترشح. 


لوق ٠‏ < باعل مترع ده .عع 2 تغط بجوم عاط > 
(50) ججمعت هذه النسب استنادً! إلى مقياس الحريات السياسية بين عامي 7٠٠١‏ و8١٠7‏ 
الذي تنشره مؤسسة «فريدوم هاوس»» وقام الباحث بحساب التغير في كل دولة عربية على حدة» 
ثم أخذ إجمالي نسبة التغير وقسّمها على عدد الدول العربية التي وردت في المقياس. وهي ١9‏ 
دولة. انظر: . < 413 ع عههم 7طناء.ع) 2 [مطع أ رع :ه.ع 5نم ط هده ع6 , لام :م11 > 


لحيل 


الجدول الرقم  (‏ *) 
التغير في احريات السياسية في الدول العربية بين عامي ١ ١"‏ ؟ و ل للك 
اه الحريات عام *701١‏ أحكام إعدام 
#« ل و51 ح. سياسية ح. مدنية ل* 
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السلطة الفلسطينية 
الم اله 
639 . < 1لم 117/2011 1وع 1م عع 1 أمعاطة 11/7 ب /ركلهه0 1مباع :1ه.عكبجده طحد م لعع]. بابوبومم #مخاط > 
)د < كقم.مع_لانة_2011_عنهة/ 1 أعتهرععه. والعصمة.وء[8// تغط > 


© القيود على الحريات الإعلامية: كان الباحث قد أعدّ التقرير السنوي 
للحريات الصحفية في الوطن العربي لعامى لاد ؟” وكددقل, كما اعتمد 
على التقارير الدولية بين غامي 4407:15:97 

(58) للتعرف إلى مقياس الحريات الإعلامية العربية» انظر: الاتحاد العام للصحفيين العرب: _ 


5 


وتبيّن من خلال هذه التقارير أن معدل التغير خلال هذه الفترة ٠٠١7(‏ 
ل" كان سلبيًا بنسبة 1١,57‏ فى المئة كما يتضح فى الحدول الرقم 
(ه - 6). 


الجدول الرقم (5 -5) 
التغير فى الحريات الإعلامية فى الدول العربية 
بين عامى 5٠٠١1‏ و١١١5‏ 


وطبقًا لدراسة استطلاعية على عيّنة من الصحفيين العرب 70١(‏ صحفي 


> «تقرير الحريات الصحفية فى الوطن العربى لعام 5 دااللجنة الدائمة للحريات» 1ه 
ص ١5؟؛‏ (اتقرير الحريات الصحفية فى الوطن العربى لعام 17 االلجنة الدائمة للحريات» 


004) ص لالواو . < 24025 - عاعتارة_3710جام. ماع اكه رع 151.01 اام زم لاط > 


4١ 


من ١5‏ دولة)» حول أبرز القيود التي تُكبّل العمل الإعلامي في الوطن 
العربي» كانت النتائج كما يلي!3): 

د أقتار 3ل فى المثة من المستجويين إلى أن فقدان الميكية هن الأكثر 
خطورة. إذ إن أغلب وسائل الإعلام تعود ملكيتها إلى الدولة؛ أو أنها 
مساهمة فيها بنسبة عالية» وهو ما يؤدي إلى أن نسبة كبيرة من العاملين فيها 
هم من الموالين لسياسات الدولة. بغكض النظر عن مستوى مهليتهم 
الصحفية» وهو ما جعل وسائل الإعلام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ليست 
إلا أداة دعائية للسلطة. 


- ذكر ١‏ في المئة أن الرقابة الحكومية والتدخل المستمر في المادة 
الإعلامية المقدّمة إلى الجمهور هو الخطر الثاني على مستوى الأداء 
الإعلاامي. 


اعتبر 05 في المئة من المستجوبين أن ملكية وسائل الإعلام تؤثر في 
توجّهاتهاء فهي إما معنيّة بالترويج لسياسات الدولة» أو الترويج لخدمة 
مصالح طبقات معيّنة أو أقليات معيّنة. 


رأى لا فى المئة أن الخوف من التعرّض للعنف الجسدي من 
السلطة (التعذيب بمستوياته الممختلفة)» أو من ذوي النفوذ» هو أحد قيود 
ممارسة الحرية الإعلامية. 


د أنذى؟#"فن النفة من المعسونين تعو نا من الشركات الدينية 
المتطزفة بسكل سيم در تاول عفن الموموعات الديية السانة. 

أدّت وسائل الإعلام المختلفة» ولا سيما الأجيال الأخيرة منها 
(الفضائيات» الإنترنت)» إلى تحطيم جزء كبير من القيود الإعلامية» وهو الأمر 
الذي لم تتمكن النُظم السياسية من التكيّف معه بفعل تحجّر بنياتهاء وازداد 
انكشاف هذه الأنظمة بشكل متسارع» إذ بلغ عدد مستخدمي شبكات التواصل 
الاجتماعي في العالم العربي حوالى 5١,4‏ مليون فرد» منهم 705 في المئة 


(55) ملعنو لصة ععااعة-ولمعيم روعم4ط1782 25 والعد-دمة81 ؟ه 8016 عط1» بعلقاملط عممعرجه1 
9-12 .مم ,(2008 3503 ,أممطء5 إلعصمعع]! لندصة1ط) «روعها5 طهعة صا وترعمعم ءا 
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تتراوح أعمارهم بين ١١‏ و19 عامّاء كما أن نسبة التزايد في عدد المستخد مين 
ارتفعت خلال عام ٠١٠١١‏ بنسبة 8 في المئة عن نهاية العام السابق لها*. 


ويبدو أن الانتشان التدريجى لوشاكل .الاتضنال التعاضرة أذى إلى 
عاملين مهمين زعزعا مكانة السلطة السياسية في ذهن المجتمع: 

- نقل نماذج التعامل مع الحاكم في مجتمعات أخرى» فقد أصبحت 
فكرة الانتخاب وتغيير الحاكم ومحاكمته وعزله وعودته إلى ممارسة حياة 
المواطن العادي. بل والسخرية منه» في رسوم الكاريكاتير والأفلام 
السينمائية والبرامج التلفزيونية» أمرًا مألوفًا ومتكررّاء وهو ما انتهى إلى 
شحوب تدريجي ومتواصل للصورة المهيبة. 

كما أدّت معاينة المواطن للحاكم المعاصر عبر وسائل الإعلام إلى تآكل 
الوهم بأن الحاكم شيء مختلف, وبدأت الصورة المتخيّلة تذوي. ولم يعد 
الشكين هن خلال الشون المحخيئلة قاتماة تل؟1 إلى المعاينة المباش 0 


- فشل أغلب الحكام العرب المعاصرين في تحقيق انتصارات رمزية 
(داخلية أو خارجية) تعزز الصورة المهيبة» فقد كانت انتصارات الخلفاءء 
ولا سيما الفتوحات من ناحية وما ترتب عليها من ثراء الدولة من ناحية ثانية» 
تساهم في العثور على وقائع تعزز الصورة المهيبة و«التوفيق الإلهي»؛ بينما توائر 
الفشل في سياسات الحكام العرب منذ قرونٍ وضع هذه الصورة موضع شك نما 
بتواصل الفشل» ومحا معالم الصورة المتخيّلة» وساهم الإعلام في ذلك. 

لكن» دل قياسنا لمعامل الارتباط بين درجة اتساع استخدام الإنترنت أو 
شبكات التواصل الاجتماعى» ودرجة الديمقراطيةء» على درجة ترابط تساوي 
5ه وهو ارقاط سملن يشكن: مين فى 7الدول الحرية نايع أن الله 
الثقافية في المجتمع تشكل العامل الوسيط الذي يفسر ضعف تأثير الإنترنت 


)6١(‏ منفعاط أماعمكى وملا «ركذةتزلههة نمه سمماعد نعيووتآ علممطععة1)» ,المع سصدء007 2ه أممطء5 توطتاد[ 
.5-7 بصم ,(2011 لإتقتنتطول) 1 .20 ,1 .1ه0؟ ,مجع 


265١0‏ انظر تفاصيل دور الصورة المتخيلة في الحكم في التاريخ الإسلامي في: كمال عبد 
اللطيف» في تشريح أصول الاستبداد. قراءة فى نظام الآداب السلطانية (بيروت: دار الطليعة. 
489 ص .178-1١56‏ 


١97 


من ناحية؛ إلى جانب حداثة دخول هذه الوسائط إلى العالم العربي من 
ناحية ثانية» وهو ما يوضحه الجدول الرقم (ه ‏ 8 أ): 
الجدول الرقم  ©(‏ ه -أ) 


العلاقة بين التطور الديمقراطى وانتشار شبكات التواصل الاجتماعى 
الدولة ترتيبها عربيًا طبقًا لمؤشرات الديمقراطية | استخدام شبكات التواصل الاجتماعي!*» 


العراق 


55 


المغرت 


الأردن 


١ 


2ت | ج 


مص- 
- 


5-5 


ع 


69 أهاءه5 طوعث «ركزةزلقمف 220 5جماعد© :عع55لآ عأموطعع12» ,اللاعسصديء 009 01 أومطء5 نوطنادل 
.(2011 تسفنتطدة) 1 .00 ,1 .لمن ارمع وألعلة1 


وعلى الرغم من أن العديد من الدراسات والمقالات الخاصة 
بالثورات العربية أولت اهتمامًا كبيرًا بموضوع وسائل التواصل الاجتماعي 
ودورها فى الثورات العربية المعاصرة» إلا أن القياس الكمى وكشف 


١45 


معامل الارتباط بين الظاهرتين لم يوصلنا إلى نتائج داعمة لهذه المسألة. 
دلت الزرامة التي قامت بها مجلة الايكونمست حول أسباب الثور ات 

العربية ووزن المتغير 4 نات الفاعلة فيهاء إلى عدد من الاستنتاجات التي تستحق 

التأمل» إذ لم نجد علاقة ارتباطية كبيرة ذات مدلول بين مدى انتشار أدوات 


0 الاجتماعي» ووفوع الثورات» وهو ما يوضحه الحدول الرقم (ه كت 
, 
4 


الجدول الرقم  5(‏ ه ‏ ب) 
العلاقة بين انتشار وسائل التواصل 2 وعدم الاستقرار السياسي 
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20 . < ع متلصم ع عع ل صاعمه ناه اع دوع ساشتدامع- طم جه /028. قمع طملهط ماع . بابو // نطاغط > 

من الضروري الإشارة إلى أن القياس الكمى هو طبقًا ل مقط واممسمعطا-عه55 5*أوتسمومء8 الذي 
اعتمدنا عليه في المؤشرات الأساسية مع إضافة الترتيب عربيًا لكل بعد وقد اعتمد القياس على 
سبعة مؤشرات تباينت أوزانهاء وهي: نسبة من هم دون عمر ال0؟ سنة من السكان (وأعطي المؤشر 
وزنًا مقداره ٠5‏ في المئة)» وعدد سنوات البقاء في الحكم ١0(‏ في المئة)» مؤشر الفساد (5١في‏ 
المئة)» مؤشر الديمقراطية ١9(‏ فئ المئة)» دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي ٠١(‏ في المئة). 
الرقابة الاعلامية (0 في المنة)» العدد الكلي لمن هم فوق 50 عامًا (© في المئة). 
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؟ - تأثير مؤشرات التنمية البشرية في الديمقراطية 

على الرغم من الاعتقاد السائد أن هناك علاقة بين التنمية البشرية (وهي 
من ضمن حقوق الإنسان الأساسية)» وتطوّر مؤشرات الديمقراطية» إلا أن 
الواقع العربي يقدم صورة مخالفة لذلك» فطبقًا لمؤشرات التنمية البشرية 
التي تقيسها الأمم المتحدة””'' فإن الدول العربية النفطية كلها ذات الدخل 
الأعلى (دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا)» تقع ضمن مجموعة الدول 
ذات المستوى المتقدّم في مجال التقدم في التنمية البشرية (انظر الجدول 
الرقم  (‏ 54))» غير أن هذه الدول هي الأضعف من حيث مستويات 
الممارسة الديمقراطية» فبعضها ليست فيها انتخابات» أو تداول على 
السلظة» كما أن" الترابط ‏ الآلى. هو أشاس الحزاك السياسى 4 حيبت يقققد 
المجتمعء في أغلب هذه الدول» الأحزاب أو التقابات أو غيرها من 
مؤسسات المجتمع المدني ذات الاهتمام السياسي. 


لا تتسق هذه الظاهرة في صورتها الخاصة مع الصورة الدولية» إذ تُشير 
أغلب الدراسات إلى وجود علاقة طردية «نسبية» بين الإقبال على الانتخابات 
ومؤشرات التنمية البشرية”؟"' بينما لا نجد هذه الظاهرة في الوطن العربي. 

ولعل المتغيّر الثقافى يُمثل في حالتنا هذه المتغير الوسيط ©:12لعصمءغدآ) 
الذي لا يجمل العلافة بين مؤشر السثمية البشرية والانتكايات ذات طبيعة 
طردية» حيث تبدو مؤشرات التكيّف ذات طبيعة تكيفية أكثر منها تحولية» وتبقى 
درجة مساسها بالركائز الأساسية لنمط العلاقات الاجتماعية في حدّها الأدنى. 

يَشيق الجدول الرقم (© -5) إلى أهمية الارث الثقافي للممارسة 
السياسيةء فالدول النفطية العربية لم تعرف مؤسسات المجتمع المدني 
نتيجة الركود الاجتماعي وغلبة المؤسسة التقليدية ممثلة بالقبيلة» بينما 
الدولة النفطية العرب الوكينة العن رفك عن هذه الموسسات هن 
الجرائر: وغو م ااجعلها تحفق مرصتا ]فصل من برقية الدول العيطة: 
الخليجية في مجال الممارسة الديمقراطية» ولعل ذلك عائد إلى تطوّر 


زفرتة ٠‏ < وع1اول 2 اودع ننه .جل من عق ط// :طااط > 


20 < انام قتدا؟_عع وب نعل سرع 1ه . 2 تلع م 1 أ ججمع. 38 بوب / نطراخط > 


لحل 


المجتمع المدني في الجزائر قياسًا إلى تطوّره في الدول النفطية الخليجية» 
وهو أمر تعود جذوره إلى ما نجم عن الثورة الجزائرية من هيئات للنساء 
والطلاب والمجاهدين والعمل... وغيرها من الهيئات التى مثّلت البنية 
الأولى لتطؤّر المجتمع المدني. 1 


الجدول الرقم (5 -5) 
مستويات التنمية البشرية في الدول العربية 


من ناحية أخرى» يحتاج الربط المباشر بين الحرّيات السياسية والوفرة 
الاقتصادية مقيسة بمستوى الدخلء إلى إعادة نظرء نظرًا إلى ما يقدّمه 
الوطن العربى من حالة مخالفة» وهو ما يستدعى البحث عن المتغير 
الوسيط بين التنمية والديمقراطية» وهو البُعد الثقافي ممثلا في عدد من 
المؤشرات. مثل: 


أ مستوى التعليم: أشارت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في 
بيان لها في 8 كانون الثاني/ يناير 07 إلى أن عدد الأميين ارتفع في 
العالم العربي من 50 مليون عام ١91٠‏ إلى ١‏ مليون عام 25٠١8‏ وأن 
نسبة الأمّية في العام العربي هي 05,8” في المئة» مقابل معدل عالمي لا 
يزيد على ١8‏ في المئة» كما أن نسبة الأمّية لدى النساء العربيات هي 43,2 
في المئة. 


1١ا/‎ 


ب - النشاطات الثقافية (الفن: الأدب» السينماء المسرح؛ الجامعات 

ج - تقاليد المجتمع السياسية (الانتخاب» الأحزابء النقابات» التداول 
على السلطة» الصحافة... إلخ). 

د خصائص الطابع القُطري للمجتمع (قيم الريف» المدينةء 
البداوة... إلخ). 

ه ‏ مشكلة التعامل مع الثقافات الفرعية: يتسم الوطن العربي في 
بنيته الاجتماعية بتنوع في ثنيته الثقافية» حيث توجد ثقافات فرعية متعددة» 
مثل التنوع اللغوي (اللغات الكردية؛ السواحلية» الأمازيغية» الآشورية» 
التركمانية... إلخ)» والعرقي (الأقليات العرقية كافة)» والديني (المسلم 
والمسيحي واليهودي والوثني)» والطائفي (السئي والشيعي والكاثوليكي 
والأرئوذكسي... إلخ). والمتعلق باللون (السودان والبيضان في 
موريتانيا. .. إلخ). 

وتشير تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى تباينٍ شديدٍ 
في السماح لهذه التنوّعات الثقافية في التعبير عن نفسها في العمل السياسي من 
خلال تأليف الأحزاب أو الجمعيات التى تدخل الانتخابات على هذا الأساس» 
إضافة إلى التحيّر في عدد ممثلي هذه الثقافات في الهيئات التشريعية أو عدد 
الدوائر المخصصة لهم (الكوتا لكل من الأقليات والنساء)؛ إلى جانب التحيّز 
الإعلامي لصالح الأغلبية العربية المسلمة في أغلب الأحيان. 

وتشير التقارير الدولية إلى أن أشكال التمييز ضد الأقليات من الناحية 
الالتحابية حملن تن لقال 787 

(أ) ‏ عدد الدوائر المخصصة لهم. أو عدد المقاعد في الهيئات 
التشريعية بما يتناسب مع نسبتهم السكانية. 

(ب) ‏ التضييق على استخدام رموزهم الثقافية» أو لغتهم في وسائل 
الإعلام أو المناهج التعليمية» أو عبر تصميم مواقع على شبكة الانترنت» 


٠ 26)‏ < عه ,ع 20 نكا طم 4221 سناط 2 قاع لالصنا. بو بوو/) :ماخ > 


١4 


ولعل العرائض التي قُدّمت في بعض الدول العربية إلى السلطات العليا - 
السعودية - من جانب مذاهب دينية معيّنة يشير إلى ذلك بوضوح”". 

(ج) ‏ عدم السماح لهم بتولي مناصب معيّنة مثل الرئاسة (بالنص على 
أن يكون الرئيس عربيًا أو مسلمّاء أو غير ذلك). 

تنعكس آثار هذه العوامل على نسب مشاركة الأقليات في الانتخابات» 
أو المواطنين بشكل عام؛ وعلى الرغم من تراجع نسبة المشاركة على 
المستوى العالمي منذ عام ١47٠‏ في الانتخابات» وفي عدد المنخرطين في 
الأحزاب السياسية”””' فإنها في الوطن العربي لا تصل إلى المستويات 
العالمية» وهو ما يتّضح في الجدول الرقم (ه ‏ /0)”*” . 


الحدول الرقم (ه-/) 
يُسَب المشاركة في الانتخابات البرلمانية العربية 
الدولة نسبة المشاركة في الدورات الانتخابية * 


2220 تكن فك كك بن انك لد 1 
كع ا كك 1 كك نت ف 2 كك 


(*) نظرًا إلى تباين سنوات الانتخابات بين الدول العربية» فقد أشرنا إليها برقم الانتخاب» 
وتبدأ أول انتخابات في عام ١9748‏ في السودان» بينما آخر انتخابات توافرت معطياتها لنا جرت عام 
لإددلل 


)5م لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة. انظر: القدس العربي. اره/*. فت وأعقطء 11لا 
35-1 .مم ,(2004 بإمقبصطء*1الإتقتتصة1آ) 1 .20 ,83 .1ه ,كعتة رق عام دم/ «,عزه20:ة2 521001 عط1» ,رسدعهجآ أأمعه 
ز(/اه» . < الا ممعنط_رع اه / طنج هده . قتلعم نك[ امع // :صاغط > 


)268 < تلن مم ناماع هنعط نم0131 لارام و10 لاوط :ما > 
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يتبيّن من خلال معدل آخر دورتين من الانتخابات العربية البرلمانية أن 
معدل المشاركة في العالم العربيى هو في حدود :٠ه‏ فى المكة؛ على 

يجمع الجدول الرقم )6 )م عدد دورات الانتخابات البرلمانية 
والرئاسية في الدول العربية منذ عام ١44٠‏ إلى عام :378.6.6٠‏ 


الحدول الرقم (326م) 
مدعت يأك واد عد اده تيت <اتطاتد لا 
لع عي رحو مدو تود اس 


لكي يتبيّن لنا مدى القصور في مستويات التطور الديمقراطي» نشير إلى 
أنه منذ عام .١1917٠‏ حيث كانت أغلب الدول العربية قد حصلت على 
اليد إلى عام ٠‏ كانت نسية إجراء الانتخايات هى 4 فى 
المئة من العدد المفترض للعمليات”* 0 


ولو اعتمدنا المؤشرات المستخدمة لقياس الديمقراطية في العالم» نجد 


خمنسة مقر انك عير كرية: 


)290 . < كه قممناعواع_أه_عتعطصتتحم_لهأاما را / اها وعل1. ب«بوبو/) :ماعط > 

(50) لما كان معدل مدة الفترة البرلمانية أربيع سئوات (مع عدم وجوه برلمانات في بعض 
الدول)؛ فمن المفترض أن تكون 7 حالات انتتخاب قد تُظّمت في كل دولة عربية خلال الثلاثين سنة 
بين عامي 191٠‏ و٠0٠7‏ ما يجعل مجموع عمليات الانتخاب في الدول العربية كلها ٠١(‏ دولة) 
هو ١5١‏ مرةء بينما لم تُنظّم الانتخابات خلال الفترة بين عامي 1917١‏ و١٠٠7‏ سوى 77” مرة» أي 
بنسبة 19,98 في المئة. 


٠‏ .و" 


- الانتخابات والتعددية: أي إن الدولة تجري فيها انتخابات من 
مستويات الادارة المحليةء مرورًا بالسلطة التشريعية والحاكم. 

- فاعلية الحكومة في أداء وظيفتهاء من خلال سرعة الأداءء ونزاهة 
التعامل مع الجمهور. ومستويات الإنجاز للبرامج الحكومية. 

ب"العتشاركة السياسية :و تمان ين خلال تسبة :مشاركة السكان'فن 
الانتخابات في المستويات المختلفة» ونسبة المنخرطين فى الأحزاب» أو 
هيئات المجتمع المذنى. 

لب الثقاقة السياسية» النن يعسن على :مدقن التساممح والقبول بالرأى 
الآخر واحترام القوانين والموقف من المرأة في مجال المشاركة في العمل 
السياسي. . . إلخ. 

- الحرّيّات المدنية» التي تشمل حرية الرأي وحرية الاعتقاد... إلخ. 

وعند تطبيق هذه المؤشرات كلها على الدول العربية لتحديد الجانب 
الأضعف في هذه المؤشرات عام ٠٠١٠١‏ نجد النتائج التي يعكسها الجدول 
الرقم (ه 210 


الجدول الرقم (5 -4) 
مقابلة مؤشرات الديمقراطية وتحديد المؤشر الأضعف في عا لك 


الدولة الترتيب |المعدل العام التعددية فاعلية المشاركة الحريات 
الدولي والانتخاب الحكومة السياسية السياسية المدنية 


(51) عط «رأوعماء هذ لإعمءمصعط ,2010 ععلما إعوعمصعط» باندنآ ععدعوتااعام1 أنتتسمومعظ 


. < للمطعس_2010_خع20آ1_زإعه عه معط 121 /تدمه.باتة. قعتط مهمع :مط > ,5-7 .هزم ,أكتحام مممط 
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السعودية 


تدل المؤشرات التي يوضحها الجدول الرقم (ه ‏ 9) على أن أضعف 
مؤشرات الديمقراطية هي التعددية والنظم الانتخابية ١5(‏ دولة)ء ثم فاعلية 
الحكومة (” دول)» ونسبة المشاركة السياسية (دولتان)» وأخيرًا الحريات 
المدنية (دولة واحدة)» لكن يُشير المعدل العام إلى مستوى متدنٍ جدًا من 
مؤشرات الديمقراطية» وهو المعدل الأدنى عالميًا عندما نقابل المنطقة 
العربية ببقية الأقاليم السياسية. 


يُشير تدنى مستوى الديمقراطية بين أنظمة متباينة فى جوانب عدة 
(عسكرية ومدنية» ملكية وجمهورية. أنظمة سياسية ورثت ثورات مسلحة 
وأنظمة نالت استقلالها من دون ثورات» دول تُعد من أعلى دول العالم في 
معدل الدخل الفردي» ودول من أفقر دول العالم» دول ذات تجائنس إثني 
كبيرء وأخرى فيها تنوع كبير» دول فيها غلبة للقطاع الخاص وأخرى فيها 
غلبة للقطاع العام) إلى أن السمة التي تجمع هذه النظم كلها هي القاعدة 
الثقافية التي تتمثل في مجتمع زراعي قبلي ذكوري غيبي» وهي الأنسب 
نسبيًا لتفسير الاستبداد السياسى. 


و 


خلاصة 

يدل التلكؤ في التطور الديمقراطي العربي على ملاحظتين أساسيتين : 

الأولى أن التطور الديمقراطي العربي في معظم مظاهره هو الأضعف 
على المستوى العالمي. 

والثانية أن الأنظمة العربية نجحت فى تطوير هندسة الاستبداد أكثر من 
نجاح الحركات الاجتماعية والسياسية العربية في تطوير آليات التطور 
الديمقراطى. 

تدل مؤشرات الحريات السياسية والاعلامية والاقتصادية» ويئسب 
المشاركة والنزاهة والمساواة فى الانتخابات العربية» على تخلف كبيرء 
وهي مؤشر على قدرة عالية للنُظم العربية على التكيّف مع التغيرات العالمية 
لصالحهاء وهو الأمر الذي جعل حقوق الإنسان العربى أسيرة اليات التكيّف 
لدى النْظم السياسية التي تمكنت من تطوير آليات الاستبداد. 

ولمّا كانت البّنى المركزية للثقافة العربية يجري تطويعها لصالح 
آليات الاستبداد» فإنها لم تتمكن من جعل الانتخابات» باعتبارها آلية 
للديمقراطية» قادرة على التغيير بشكل يتوافق - إيقاع التغير في مفاصل 
الحياة الانسانية. 

وفي تقديري» إن الحريات وحقوق الإنسان غير قادرة على التطور 
بآليات الانتخاب» ما لم تتطوّر موازين القوى الاجتماعية إلى حد 
موازاة آليات الاستبداد السلطوي». وهو أمر لا تبدو آفاقه متاحة في المدى 
القصير. 

ويشير دور العامل الثقافى فى تحديد العلاقة المتبادلة بين حقوق 
الإنسان وثقافة الانتخابات فى الوطن العربى لين صعوبة كبيرة في نمذجة 
الحالة العربية» ويكفي أن نقف أمام المؤشرات التالية : 

أ إن الأحزاب العلمانية العربية» الأكثر تبنّيًا لحقوق المرأة» هي 
الأقل تمثيلا للمرأة من الأحزاب الدينية العربية. 
ب - إن التنمية البشرية تنعكس إيجابًا على الانتخابات في معظم مناطق 


يك 


العالم إلا في الدول العربية (قدرة النُلُم السياسية على تكييف آليات التطوّر 
لصالح النمط الاستبدادي). 


ج - لا علاقة نسبيًا بين مستوى الدخل والتطور الديمقراطي» وهو ما 
يتضح في دول الخليج العربية (دور العامل الثقافي باعتباره تغيرًا وسيطا 
يحول دون تحوّل مستويات الدخل لتغير اجتماعي والتأثير في المنظومة 
القيمية للمجتمع). 

د إن نسبة ممارسة الديمقراطية من خلال الانتخابات في الدول العربية 
هي في حدود 19,58 في المئة فقطء وهي نسبة متخلّفة إلى أبعد الحدودء 
وهي انعكاس لمستوى حقوق الإنسان في العالم العربي. 


5 الفساد السياسى وهندسة الاستبداد 


أٌ الإطار النظري 

يُعرف الفساد السياسي بأنه «إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق 
مكاسب خاصة»». أو «السلوك غير القانونى ممّن فى السلطة لتحقيق منفعة 
خاصتتاء وثقاس :دوجة القساد عد خام :1446 باستخدام مؤشرات. كمية من 
لوق عدة خق ‏ الديابف: القوالية" ”رجو قيةز اللا امات السناسة انمه . مستويية 
من الفساد السياسي: 

الأول» الفساد الكبير («هناصن:00 1224 6): وهو الفساد الذي يمتارسيه 
كان العسوولية طن القواراض؟ غين "الزو تيونة ذإنق اللعلة بالضياة الدوري ف وعز 
ما .رظهس .فى قضايا الضفقات الكبرئ. في -مجال التسليخ : أو عقود الشذكات 
الكبرىء أو فى نطاق استغلال الموارد الطبيعية» أو خصخصة مؤسسات 
إكاجية عنافةة أن سزفة المساعلانك؟ الأحميف وتمارني هذ السط من الفناد 
في المستويات العليا رجال السلطة التنفيذية» أو التشريعيةء أو القضائيةء أو 
المؤسيية المشكرية: 


(55) -101 .مم ,(2006 ,عتقعطقة تسملسمآ) «مقميدمم© عسةمتعمعلة ,(.قلة) [.له غع] 0بمأصرسةك وعتمقطك 
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الثانى». الفساد الصغير (0105من:ه0 159ا20): وهو ناا دهاراضه الموظفون 
الحكوميون في المستويات الدنيا أو المتوسطة من الجهاز الحكومي خلال 
اتخاذهم قرارات روتينية يومية» وهو النمط الأوسع انتشارًا. 

ويحدد الباحثون في مجال الفساد السياسي أنماطه بتسعة: 

- الرشوة (8:106:2): حصول الموظف الحكومي على مبالغ مالية أو 
منفعة معيّنة مقابل أداء عمل غير قانوني. 

استغلال النفوذ (عع2عنااكه1 مز عستل123) : استغلال الموظف الحكومي 

المحسوبية ©2038هغ:22): تعيين الدولة الأفراد استنادًا إلى درجة 
ولائهم لمسؤول أو جهة معيلة) لا استنادًا إلى أهليتهم وكفاءتهم. 

5 محاباة الأقارب والأصدقاء (متس اتوم 020 له مامتاممع /) : تدخل الموظف 
الحكومي في تعيين أو تسهيل حصول الأقارب والأصدقاء على الوظائف أو 
المكاسب من دون وجه حق. 

- تزوير الانتخابات ([8!16060:41 4ه:2): تلاعب جهات رسمية بنتائج» أو 
آليات الانتخابات التشريعية أو الرئاسية أو البلدية أو بعض الهيئات الأخرى 
باتجاه تغليب جهة على أخرى من دون حق. 

الاختلاس 5000 ه21ءءطم8): سرقة المال العام. 

الرشوة غير المباشرة (1610102615): تسهيل موظف رسمي لجهة معيّنة 
(شركة أو غيرها) الحصول على تراخيص غير قانونية مقابل الحصول على 

- التحالفات غير المقدّسة (ععمهنلاك زاهطهتا): وهى تحالفات بين 
جهات معيّنة» حكومية وغير حكومية» لتحقيق مكاسب معيّلة غير نزيهة 
لأي منها (مثل التعاون مع حزب معيّن لاضعاف حزب آخر بطرق غير 


- الانخراط فى الحريمة المُنظّمة (ع صلم 0ع تمدع 02 صل اسعصع اه 0د1) : 
الانغماس فى أعمال شبكات الجريمة المنظمة لتحقيق أهداف خاصة» مثل 


ا 


شبكات المخدرات أو الرقيق الأبيض أو غسيل الأموال... إلخ. 

تتمثل خطورة الفساد السياسي في تحوله من فساد عر ضي أو فردي 
والتنظيم من ناحية أخرى. وهو ما يقود إلى إضعاف المؤسسات 
الحكومية وانتشار الظاهرة في بقية المؤسسات» وفي قطاعات مختلفة من 
المجتمع. 

ويؤدي الفساد المؤسسى إلى تطور الفساد من حالة عرضية عابرة إلى 
حالة مستقرة ومُتظمّة + :اتدل الدراسات الخاضة بالفساد السيايق على أنه 
منتشر فى المجتمعات ذات المواصفات التالية: 

أ ضعف التنافس السياسي. 

ب ضعف النموّ الاقتصادي. وتفاوت في مستويات التنمية بين الأقاليم 
والطبقات. 


تت ضعف المجتمع المدني. 

كت غياب المساءلة الحكو مية. 

ويُعد الفساد المنظم بمثابة «دولة ظل») (5]3:6 553008)» إذ تتوارى 
السلطة الفاسدة خلف الوجه الرسميء وتّصبح دولة الظل هي الدولة 
الفعلية» وتمارس نشاطها بشكل منظّم من خلال انتشار الأفراد الذين 
يُمارسون أشكال الفساد التى سبق ذكرها فى أوصال الدولة كافة. 

ب - الفساد السياسي في الدول العربية 

عند الانتقال إلى الدول العربية» رأينا أن نعرض نتائج قياس الفساد 
السياسي استنادًا إلى المعايير الدولية» وطبقًا لآليات القياس المستخدمة) 
للكشف عن مسكتوى الفساد السياسي في هذه الدول» ثم نربط هذه النتائج 


إفركة . < اع له1_قصه تأمععقء2_ننه امن 0 2) بلعل لطاع 1ه0. هتلع صل[ /ه. مع :طاخط >> 
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الجدول الرقم (ه - )٠١‏ 
مستويات الفساد السياسي في الدول العربية (؟5١١٠57-١١1١5)‏ 


0 8 01 اخ الخ الك 1533 1خ لك ا 3للل تلاك 
55 01 انك لكك الك لكك 333 1ل لكك الك لقنل 
0 01 نك الك قن الك الك 21 1 انض ك1 
20 1 الخ لقن الكل الفط لكا ننه لكل الك 

ا يه اك قد 1 رون ل قل لق اد ا 
05-5 ل لح 31 1 لح سكا ان 1 لكان كلل 
كك اله الك ان انك ك1 الئكا انك لاخ الك انال 
نك ك1 53 13 ك5 131 1ل 1ك انك الت 
كسسة | | »| > | 4 | |0 ع | | 0 
25-3 اللا للك الكل الك الك لكل الخ للخ الك للق نالك 
اك اح د دك لحرا ق اكز كت اذا كل د 
كك كن نك لكا دنه د هد لد 


2 
3 
وف 


(*#) تُحسب العلامة من ٠١‏ نقاطء فكلما كان المعدل أعلى كان الفساد 0 


(##) تشير التقارير الدولية إلى أن قيمة الأموال الني جرى تهريبها في مصر بين ٠٠٠١‏ 
وم١٠5.‏ بلغت "ولاه مليار دولارء انظر : إؤبتاعم_ندع اه تدمه_ذللاع 0 ع0 لاعمع توم كههها. ديو :صاخط > 
. <أمووع_لمء ع قمقنا_ولااع 1لا طالقعه_2011/2011_02_11/وعممعاءء_موعم 


وعند الانتقال إلى مقياس «الدولة الفاشلة» لتحديد درجة الاستقرار 
البعاسى و عقاين الموشر اف الال 


52 . < زو ع نو #لوطماع ع «ه.ععوعم ه01 صن . بجو زطاغط > 
لايد امن معدي الموكترات المكنة لهذا القياس» إذ ينان 16 موضؤاء شيط الذولة تقاطًا 
ما بين ٠‏ و١٠2‏ وتمثل النقطة صفر الوضع الأفضل» بينما ثمثل النقطة ٠١‏ الوضع الأسوأً. 


لا 


)١(‏ المؤشرات الاجتماعية» وتشمل: 

7 الزيادة السكانية الحادة؛ >" النزوح السكاني الكبير؛‎ ١ 
إحساس مجموعات واسعة بالاضطهاد؛ 4 وجود مجموعات كبيرة من‎ 
السّكَانَ لذيها نزعات التقامية؛ 6 تزاعات: اجتماعية مزمتة؟ 5 وجوة‎ 
أحياء فقيرة واسعة.‎ 

() المؤشرات الاقتصادية» وتشمل: 

١-غياب‏ التوازن في التنمية الاقتصادية بين الفئات الاجتماعية؛ 7 تراجع 
اقتصادي حاد. 

() المؤشزات السياسية. وتشهل : 

١‏ فقدان الشرعية في نظر قطاع كبير من السكان؛ ١‏ تدهور الخدمة 
العامة؛  ”‏ انتهاك حقوق الإنسان؛ 54 تغوّل أجهزة الأمن؛ © تنامي 
النخب الفئوية؛ 5 تدخل جهات سياسية أجنبية فى الشأن الداخلى. 

استنادًا إلى هذه المؤشرات جمعت معطيات الدول العربية عام 5٠0٠١‏ 
في الجدول الرقم (ه  .)١١‏ 


الجدول الرقم )١١  5(‏ 
مؤشرات الفشل (عدم الاستقرار) في الدول العربية عام ل لديا 
مجموع نقاط الفشل ٠١(‏ تمثل الفشل التام) 


وبقياس إحصائي لمعامل الارتباط بين درجة الفساد السياسي وعدم 
الاستقرارء تظهر درجة ارتباط عالية بشكل واضح تصل إلى 20,817 وهو أمر 
يصعب تجاهل تأثيره في تأجيج عوامل الثورات المعاصرة. 


 "‏ تحجيم المجتمع المدني وهندسة الاستبداد 

أ الإطار النظري 
يُنظمها المجتمع خارج فضاءات السلطة الرسمية والأسرة والسوق» ومع 
الإقرار بنسبية المفهوم وتاريخيته””2 فإن مؤسساته تقوم بسلسلة من الوظائف 
وتقديم خدمات ا صحية أو تعليمية 7 إنسانية» والمساهمة في 56 
الاقتصادية.» بخاصة في ميجال تشجيع الصناعات الصغيرة» ونشر الثقافة» 
والتعيئة السياسية» والتواصل مع المجتمعات الأخرى» ومراقبة النشاطات 
الحكومية» والعمل على مكافحة العلئف والحروب... إلخ. 

وتتجلّى أهمية المجتمع المدني في أنه يقوم على العضوية الطوعية في 


0110/1015 911  5مععاإل لمنلعم جع طبع نه .كلع تجك. وبوط إطااط > ,لإوه1هلمطاع 54 ع«علص]‎  )560( 
0تاعستةع]_امنتامععهمع_لمة_نرعه1_516150001دم‎ 11.001 < . 
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مؤسساث تمثل شبكة تفاعلاتها أحد أسس إضفاء المشروعية على السلطة 
السياسية من ناحية» وتُمارس عليها سلطة رقابية غير مقئنة» لكنها فاعلة من 
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اقل 


غير أن فاعلية المجتمع المدني تبقى أسيرة مقوّمات تكوّنه التي تتمثل 
بتحقيق المواطنة بشكل رئيس » لكن هذه المواطنة غير منبتة في وجودها عن 
الح فى التعبير والتفكير الحر والرقى بإحساس الفرد بذاته واستقلاله ومساواته 
مع أي ذات أخرى في نطاق المجتمع نفسه من زاوية الحقوق والواجبات» بما 
فيها التنظيم والمشاركة في الفعل الاجتماعي والسياسي المنظم. 

ويّمر الباحثون في علم الاجتماع السياسي أن المواطنة بمفهومها 
القانوني المعاصر لا تستقيم وتواصّل الانتماء الآلي للفرد في أنساق فرعية 
مثل الطائفة والقبيلة والمذهب والعرق أو الانتماء الإثني بشكل عام» نظرًا 
إلى ما تنطوي عليه الانتماءات الالية من انحياز نحو النسق الفرعيى على 
حساب النسق الاجتماعي الكلي» الأمر الذي يُحيل مفهوم الأمة إلى هدلوك 
وجداني مُفرغ من محتواه السوسيولوجي. 

وعلى الرغم من أن المجتمع المدني بمفهومه السابق سيعاني أزمة» 
سنعود إليها عند تحليل دور العولمة باعتبارها أحد تجليات سطوة اللحظة 
الراهنة» فإننا نسارع إلى القول إن المجتمعات العربية بدأت تتلمس تسلل 
منظومة قيم العولمة إلى أوصالها في الوقت الذي ما زالت فيه متخلفة عن 
استكمال مرحلة بناء الأمة التى ستّعطى لمشاركتها فى بناء الحضارة الإنسانية 
رهرًا ومس ...وهنا قتخصت" الأرنة امام تاطرناء'” 

إن أهمية المجتمع المدني تكمن في أنه مؤشر على مشاركة المجتمع في 
إدارة شؤون حياته بعيدًا من «قيود) السلطة السياسيةء لكن اعتبار السلطة 
السياسية أن وجود مؤسسات هذا المجتمع يشكل قيدًا على حر كتهاء يدفعها في 
المجتمعات المتخلفة إلى لجمها والعمل على تكييف نشاطها ليتناغم مع 
ضرورات السلطة لا مع ضرورات المجتمع» وهو ما يفتح الباب على مصراعيه 
للتناحر بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات السلطة السياسية» الأمر 
الذي ينتهي إلى ثقل حركة المجتمع المدني في تأدية مهامه وانشغال السلطة 
بأولوياتهاء ولا سيما الأمنية منهاء على حساب أولوياتها التي نشأت من أجلها. 


ا 
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ب - المجتمع المدني العربي 

عند تلمّس أهم ملامح المجتمع المدني العربي قياسًا على الإطار النظري 
السابق. نجد ما يلى: 

أولاء ضعف نسبة انخراط الأفراد في هيئات المجتمع المدني قياسًا 
على معدّلات الانخراط العالميء» الأمر الذي يؤدّي إلى اتساع قاعدة 
المهمشين وغير المنتمين من الأفراد» وهو ما يُعزز نزعات الاغتراب بكل ما 
يترتب عليها من نتائجح سيكو لوجية واجتماعية سلبية حددها فينيفتر (عاكندة) 
ف أريفة اما 5377 

- العجز السياسي: وهو الذي يعني الاحساس بعدم القدرة على التأثير 
في السلوك الحكومي. 

- فقدان المعنى: أي العجز عن إدراك سلوك السلطة السياسية أو التنبؤ به. 

- اللاقانونية: سيطرة الشعور على الفرد بأن انتهاك القوانين هو القاعدة 
السائدة. 

العزلة: الميل الفردي نحو عدم مشاركة الآخرين في قيّمهم وأهدافهم 
الواسية: 
الاغتراب السياسي في المجتمع والميل إلى العنف السياسي”"''؛ وعند تطبيق 
هذه الفرضية على الدول العربية» تبيّن أنها لا تقود إلى نتائج مخالفة”*". 

وعند مقابلة نسبة الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني في الدول 
العربية بنسبة العضوية فى الدول المتطورة نجد فارقا كبيكاء"ففى خين تصن 
نسبة السّكان المنخرطين في الدول الأوروبية إلى حوالى 48 في المئة من 


(5) ,مونه8 معرعع3 أمعقنامط معتعرمل «يهمناممعتاة [معنتاه2 [ه كده أ ةمعسلط» ,ملسم .مارلا 
.389-40 .ممم ,(1970) 64 .0م 


(/507) «ردم ا قطعظ لمع اتام علازووعرووثة. له أدعاه81500)» ,تصق علي1 .© ممصطمط] سه ععلانك؟ .11 لم8 
159-164 .هرم ,(1983 لترجط) 2 .مط ,13 .001 رععسععى أممفاتاوط زه أوسلامل 87151 


(54) عط له وعغأامغ5 عط ما بإاتلنطةق5 لسة ععمعاملا لمعتائله8» روععع0 .12 لامع لمة مقصحر8 اعتمدد1 
.42-44 .مم ,(1999 ,0 13مومعم00 نالتشظ بأتمرع8) «ركانات مملفوعط انعط ارول 
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مجموع السكان”'' فإنها لا تتجاوز حوالى ؟,؟ في المئة في الوطن 
العربي”' "'. كما أن عدد مؤسسات المجتمع المدني قياسًا على عدد السكان» 
يؤكد هذا الجانب» مع الإقرار بتباين الأمر من دولة عربية إلى أخرى» كما 
يتضح من الجدول الرقم "١7017  ©(‏ . 


الجدول الرقم )١7  (‏ 
عدد مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية 
لس 


مم١‏ 
0ه 


(55) صز ممتكوممقعو2 ونعاعه5 للح كه كمملامع عدم 8158107 عننهعممع12)» ,تعمعتارياد5 عملطوك 
.5 .ص ,(2007) 2 .مم ,ذ5 .01/ ,كوةوية3 أمع ]1و2 «رضملدنآ ممعم عاط عط 0مة ععمم ]1 


7ع . < 2727 - 0 1ع عا - وج ناعة 7 ططام. كتلاعة كف رع 2.01 محتتة اع بوبنا املاط > 


(1) قنديل: «مراجعة نقدية لأدبيات المجتمع المدني العربي (1990 .4)58١1١‏ 


1 


ثانيًا: عند تصنيف مؤسسات المجتمع المدني العربي يتبيّن أن أغلب 
هذه المؤسسات هي ذات طابع خيري أو تنموي» بينما تعد المؤسسات ذات 
الطابع السياسي البحت. أو منظمات حقوق الانسان» أو ذات طابع حقوقي 
هي الأضعف. ويتبيّن من الرسم المرفق أن المنظمات ذات الطابع الحقوقي 
كانت حوالى 5 فى المئة»ء مقابل 5,5" فى المئة للمؤسسات الخيرية» تليها 
موشياك الرعانة (المدزقونث اله )ا بيس جكرة في المنة انكر زالمؤسميات 
التنموية بنسبة ١9‏ في المئة» ثم المؤسسات الخدمية بنسبة ١9,56‏ في 
ال 


الشكل الرقم (5 - ؟) 
توزيع مؤسسات المجتمع المدني العربي طبقًا لوظيفتها 


١ 


يشير تحليل بُنية هيئات المجتمع المدني بشكل واضح إلى أن الغلبة 
فيها للمؤسسات «الخيرية»» وهو أمر مرتبط فى جذوره بالثقافة الإسلامية» 
لكن النظر في نسبة المؤسسات الحقوقية ذات العلاقة بالوظيفة التوزيعية 
للسلطة؛ يشير إلى أنها الأقل تقريباء وهو ما يؤدي إلى ضعف الوظيفة 


شخ 6 المصدر تقممية . 


لد 


إضافة إلى مثالب بُنية هيئات المجتمع المدني العربي» فإن البيئة 

الداخلية والخارجية تزيد من خوائهاء كما يتضح من المؤشرات التالية : 
- غلبة المنظور الأمني على المنظور التطوري في التوجه العام 

للسلطة السياسية العربية. 

؟ - مُزاحمة الولاءات الآلية للولاءات العضوية بمفهوم دوركهايم. 

 "“‏ ضغوط العولمة على محاولات الانتقال باتجاه الولاءات العضوية 
التى تجسّدها الدولة القومية (وهو ما سنعود إليه لاحمًا). 

الاقتصاد السياسي العربي وهندسة الاستبداد 

يقسم باحثو الاقتصاد السياسي النُظم السياسية العربية إلى نمطين: 
النُْظم السياسية ذات الاقتصاد الريعي المباشر (الدول النفطية)» والنُظم 
السياسية ذات الاقتصاد الريعي غير المباشر (التي تعتمد على المساعدات 
الخارجية)» ويجد هؤلاء الباحثون اوقياطًا وثيقًا بين ريعية اقتصاد الدولة 
ومستوئى الاستبداد السياسى+ اسعتادًا إلى أن ارتفاع مستوى الدخل في دول 
الريع المياشر يجعل النظام الضريبي والقدرة التوزيعية للسلطة مقيولين نسبيًا 
من المجتمعء كما أن ارتفاع مستوى الدخل ساعد دول النفط على تحقيق 
درجات عالية من التنمية البشرية (كما لاحظنا سابقًا)» ولعل ذلك يفسر 
اهن شاطية اهدة فى له الول 

- ضعف المجتمع المدني نظرًا إلى ضعف الحاجة إلى المؤسسات 
الوسيطة بين الدولة والمجتمع» فدور المجتمع الدولى يزداد فى الفضاءات 
التى تنسحب منها الدولة؛ ولمًا كانت الدولة قائمة فى أغلب القطاعات التى 
يحتاج إليها الفرد» فإن الحاجة إلى المؤسسات الوسيطة تصبح أقل إلحاحًاء 
ويدلل أصحاب هذه النظرية على تحليلهم بالإشارة إلى أن المجتمع المدني في 
الدول النفطية ‏ خارج الجمعيات الخيرية ‏ هو الأضعف بين الدول العربية. 

- إن نزوع الأفراد في المجتمع الريعي إلى فكرة التمثيل السياسي 


هر ة 97-7 .مم «نوعأع ملعم ططعح”آ طورة مم عنتعطذ ععة نحط /13» ,10م سسقاطط 
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من وجهة النظر هذه بين دفع الضريبة والرغبة في المحاسبة والرقابة 
(لمعرفة جهات إنفاق أموال الضريبة مادامت خزينة الدولة جيوب 
رعاياها).» ولا تتم هذه المحاسية والرقابة من دون نظام تمثيلى. 


تعود مدرسة الاقتصاد السياسي هذه إلى استخدام ذلك باعتباره مؤشرًا 
على صحة ما تذهب إليهء بالإشارة إلى أن أضعف التُظم النيابية موجودة 
في الدول الريعية» كما أن “7 دولة نفطية في العالم ليست بينها دولة 
ديمقراطية واحدة» ففي دراسة بنيامين سميث على ١١7‏ دولة» بينها الدول 
النفطية». تبيّن أن هناك علاقة بين غياب مظاهر الديمقراطية والاقتصاد الريعى 
من خلال الوظيفة التوزيعية وعدم فرض الضرائب» إلى جانب إفساد الدولة 
والسوق والبّنية الطبقية”*'". تكفي الإشارة إلى مثال توضيحي» فقد اعتمدت 
الحكومة الأردنية “787 مليون دولار لتغطية قرارها خفض الضرائب على 
بعض السلع عقب الثورة التونسية”*" كدلالة على استخدام النظام الضريبي 
باعتباره إحدى اليات هندسة الاستيداد. 

وثمة من يؤكد العلاقة بين الاستبداد والثروة النفطية فى الدول العربية 
من دوة ثقى غوامل مساعدة أخرى) ويخده هذا الاتحاه الترابط ببق 
البُعدين (الاستبداد والنفط) من خلال ما يلي" : 


وفْرتٌ الإامكانات المالية الناتجة من النفط القدرة للحكومات النفطية 
على زيادة أدوات التحكم بالمجتمع. مثل دعم المؤسسات التقليدية الدينية 
وغير الدينية حتى في الدول غير النفطية» ودعم المؤسسات العسكرية والأمنية. 

أدّى النفط إلى جذب النخب من الدول غير النفطية» فتعززت قيم 
الاستبداد لدى قطاع من النخب الوافدة نتيجة تأثيرات البيئة الجاذية. 


اج - بناء أجهزة أمنية كبيرة وقويةء فنسبة رجال الأمن إلى عدد السكان 


(9/5) «ر1960-1999 18/0214 عستوماءبء2 عط م1 5291731 عتسلوعظ لمة طكلقء/11 011» بطاتدمة متو رمعظ 
,232-246 بورح ,(2004 لتتجة) 2 .مه ,48 .61 :ومعوع3 أوع شاو ره امامل وبمعتء تنا 


لديف . < اسكط. 2011/01/21/134409روع اعناكة اعت ةتالطهج21. بوبود// :مقاط > 


(5ل) عنما وستمتعايظ :هاسه7 طمجل ع بن بومممد2 .كله ,أكتفظلة81 عنصدد5 ممه اسمموط!ظ ستطومط1 
.41-7 .مم ,(2011 رعق 0160 :01000آ) /أ0ك2ا 


ا 


في الدول العربية تعد من أعلى النسب في العالم؛ وتصل أحيانًا إلى ثلاثة 
أضعاف النسبة في بعض الدول العربية"""' وقد ساهم عدد من العوامل في 
تعزيز هذه الأجهزة الأمنية (الشرطة والاستخبارات والحرس الجمهوري أو 


الملكي). خلال العقدين الماضيين”*" , 


- تداخل الجهاز الأمني مع الجهاز السياسي من خلال الروابط العائلية 
بين الحاكم وقيادات الأجهرة الأمنية (سورية» العراق» ليبياء اليمن » دول 
مجلس التعاون الخليجي). 


العنف السياسي أم العنف الاجتماعي» فطبقًا لمقاييس الاستقرار السياسي 
والاجتماعي للفترة 235١0٠١ - 7٠09‏ بلغ معدل عدم الاستقرار في الدول العربية 
حوالى 5 نقاط ٠١(‏ نقاط تُعبّر عن أقصى درجات عدم الاستقرار)”9". 


التعاون مع أجهزة الأمن الخارجية سواء في المعلومات أم التدريب 
أم النشاطات الأمنية» وهو ما جعل لهذه الأجهزة سند خارجيًا. 


الوفرة المالية» ولا سيما فى الدول ال: لنفطيةء سا همت فى زيادة عدد 
كلاه لأجية #وقبو ريا و تل الدول العربية النفطية الأعلى عالميًا في نسبة 
الآنفاق:غلى الأجيرة الأ 


46 ار صغغط > مه , < لصغط. معط /62003ع جوع نوكل اعابت ل مهم رمم مف ليام /ععه. 0د وج ماخط > 

. < 0914113858117381012128:00894105405183898580123 ] ع وعع” لتصاط . اعمئاوطه راوع طامه. وعستانزم. لتتعناو 

(8ل/) ,ومن صدده© طعمخ مز عمنمء5 لإأسووع5 عط » الفط ناحآ-تمبامائقك تجدلة 350 تمقسيله؟1 مترومو8 

.3-5 بصع ,(2009 طععهل8) 2 .0ح ,0ك .ام بمنو[ا8 285[ «0لع م ]ع ع 11 مم 

(79) قاس درجة الاستقرار السياسي استنادًا إلى ١8‏ مؤشرًا: عدم المساواة استنادًا إلى معامل 
جيني » عمر الاستقلال» الفساد» التفتت الاثني . الثقة في المؤسسات» ظروف الأقليات» تغير النظام 
السياسى بطرق غير قانونية. الإضرابات والمظاهرات» مستوق الرفاه» العلاقة مع دول الجوارء 
مؤشرات الحكم الرشيد» التطللية فَئ النظام السياسى » معدل النمو الاقتصادي: البطالة» معدل 
دضل التشفكمر د. > عع تجرذءاطةا_اوع3در_لهماءه؟ - عدرهم_مالس م كه. ملصا_عأ لك رتلمء. لااءع ما بره بعلم ماكط > 
10 _عأع ممع 3 7لا لاع اع ناعم لاا 7191م 5ق ., ججمع210 ممم . لاع رع اودع يبع لك ماغط > 2204 , < 0 ع- 212003821 


874361472< . 


)0 لم) وعمعداهو منأعاومء2 مطوعملا نمآ «روعلمعآ مزع 00 مه كنم لأ كتاوم[ عجأعرعه0» ,متلاءظ وى 
بتع ل لداهم8) عع امتعزدءع هبه كمونوء[ «اممط 4601[ 8غ 1 :1717351 التق ,قلع ,أمتتع سم معمجرءط عاعطءرك/ة لمح 
31 .م ,(2005 ,تعممعل8 ممصمو :00 
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الثقافة الاستبدادية تعزز الميل الفطري لدى صانع القرار إلى زيادة 
الأجهرة الأمنية. 

من ناحية أخرى» ترى مدرسة الاقتصاد السياسي أن الريع غير المباشر 
يتمثل في المساعدات الخارجية التي تشكل نوعًا من الريع مقابل النفط». إلى 
جانب عوامل سياسية أخرى ساهمت في تعزيز النزعة الاستبدادية فيهاء فطبقًا 
للمعطيات المتوافرة تلقّت مصر خلال الفترة بين عامى ه/ا9١‏ و١٠١7‏ ما 
مجموعه 78 مليار دولار» إلى جانب حوالى 05٠‏ 007 دولار مساعدات 
عسكرية منذ عام 8/ا5١21‏ وتلقت الأردن 50٠‏ مليون دولار سئويًا منذ عام 
١‏ وشكلت المساعدات الخارجية بين عامي 7٠٠١١‏ و5١٠7‏ ما قيمته 1؟ 
في المئة من إجمالي الناتج المحلي”07. 

وترى هذه المدرسة أن المساعدات الخارجية ساعدت في عدم اتجاه 
الدولتين إلى رفع مستوى الضريبة» ووقرت مبالغ للانفاق على الأجهزة 
الأمنية. 

وإذا كان النموذج الريعي يفسّر الاستبداد السياسي. فكيف تُفسّر 
التفاوت في النزعة الليبرالية بين الدول العربية الفقيرة (الأردن» المغرب» 
مصرء اليمن. سورية» تونس)؟ يرى بعض الباحثين أن ذلك عائد إلى 
الأسس التي بُنِيّت عليها الشرعية في الدول التقليدية الفقيرة مقايلة بأسس 
القرعة في الدؤل السهوريةه زد شيثة: قترفية الأرلى علق ماين فلي 
(الانتسات: إلى النبئ أو اغتبان الملك أهيرًا للمومين) وهو أمناسن مزال 
له جاذبيته ولو في نطاق معيّن» ما يجعل النظام أقل ميلا إلى أدوات 
الاستبداد المفرطة., أما التُظم الجمهورية» فقد بنت شرعيّتها على أسس 
أدبو لوجية: (القوفية أو الاشعزاكية)ء وعشدها تعرضت هذه الأسش 
الأيديولوجية للهزيمة» تزعزعت شرعية هذه النظمء وهو ما دفعها إلى 
اللجوء إلى آليات الاستبداد المفرط للحفاظ على بقائها(”0. 


17م .ص ,.اط1 ,لإمتفطنادآ-تسسم مقط 1183 ممه تمقتصله 1 


(85) 11آ8) «بعموعة مس2 غ10 وعستاعلننا0 :10عه7 طوعة عط صذ ممغتقصه1» ررعوععط تسمطلطعة ععختلا0 
,(2002 ,و5201 لععسدتلم ع0 عقامع0) تفصسطءد امعطم ,عاموعز ذل معتصعصه2آ عد ,عمد ومعلم18 
.16-9 .2م 


4 التركيبة الطبقية للمجتمعات العربية 

ربط ليبسيت 10560[ 843:10 تنامصرزء5) وبارينغتون مور ممأمطتس2ة8) 
(روه]0””* في نظريتهما بين الديمقراطية وعدد من المؤشرات مثل التصنيع 
(الذي يفكك الروابط التقليدية ويّحل محلها روابط عضوية» ما يوسّع من 
دائرة التفاغل كمتطلب: من متطلبات 'الديمقراطية)+. واللحضرية (التى تستبدل 
نتظومة لقم الريقية ممتظرفة قبع تسارية نذات طابع: تسساومي: على قرا 
العملية الديمقراطية)» وتوزيع الثروة ومعدلات الدخل (التي تظهر في حجم 
الطبقة الوسطى بشكل مركزي)»: ثم مستوى التعليم (الذي يفتح المجال أمام 
عقلانية ورشد سياسي أكبر). 


وتدل استطلاعات الرأي فى عدد متنوّع من دول العالم على أن معظم 
النتائج تؤكد انحياز الطبقة الوسطى إلى القيم الديمقراطية أكثر من الطبقة 
العليا (التي تخشى من أن تضر الديمقراطية بمصالحها ومواقعها في هرم 
السلطة)» ومن الطبقة الفقيرة (نظرًا إلى جهلها). بينما ترى الطبقة الوسطى 
أن الديمقراطية ستّحسّن من مواقعها في هرم السلطة. كما أنها تمتلك 
المعرفة التي تؤهلها لتعزيز موقعها”**. 


ومن دون الدخول فى مناقشة تعريف الطبقة الوسطى ومحدداتهاء فإن 
الخد مظرية لبت ومورة وتاي قن إقنار اسع جار كن > بهن أن 
يكون بقدر من الحذر”*؛ إذ من الضروري عدم إغفال الظرف الموضوعي 
للطبقة الوسطى والمرحلة التاريخية وطبيعة بنية هذه الطبقة من حيث نمط 
الإنتاج وغيره» وقد بيّن عدد من الدراسات الكمية على حوالى ١١‏ دولة» 
ولفترة زمنية تصل إلى خمسة قرونء أن الديمقراطية تؤدي إلى تحسن 
مستوى الدخل أكثر مما يؤدي تحسن الدخل إلى تنامي الديمقراطية» وأن 


(لم) ,مصاع أدعنومامع30 د«معتعع جملا «رلعالو أتاع1 لإعو تمصع أه وعالوتبوع1 لجاءعه5 عط1» ,أعومنة .8.301 

024 دما :تن ه 12220 0ه جرت أعرمامهاء21آ زه سناع ة07) أماعه3 رع5ن140 ممع متعد8 مسد ,(1994 تإتمتصحاء1) 59 .مد 
.418 .م ,(1966 رؤوءعا1 لامعوء8 نتدوأوه13) 170710 1علمك34 عاتذ زه « عاط علا از )امورو 

(15) جز «ماعدروتله3 علاط مجه ,كعطه! ,المتوناعة بوع جع مصوط جره عسوتلا ,ؤكق[© 35410016 لقطه1ت عط 
.(2009 ,رعامعء اممدعوعء بوع6 بصماع متطمه/1!) اأععزمعظ2 5ع اكاك لهمامات بجع عط]' ,عدممه/7 وارتعع رط 

(486) دعه دهعمل :اهكقمه© لمة عممعع عدر عط سزومة1© 8410016 عط زه غ801 عط1» سطع سوعط 
.95-107 .قرم ,(2005 تعاصذ/8ا) 2 .20 ,2 .أونا ,سوانج8 مجمط مادا «ملإأعاع 50 [لاات) علكنوعه توعد[ 
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ثمة عوامل وسيطة لتحديد التأثير المتبادل بين الديمقراطية والدخل» مثل 
الظروف التاريخية (الخضوع للاستعمار أو عدم الخضوعء. وطول فترة 
الاستعمار» والدين... إلخ)”6. 

كذلك» وكما يشير ليبسيت» فإن الفاشية كانت أيديولوجية الطبقة 
الدنياء على الرغم من أنه أعطى تفسيره بُعدًا سيكولوجيّاء وكلا الحر كتين 
(الفاشية والنازية) لا يمكن وصفه بالديمقراطية. 

ولعل نظرية التبعية تُساهم في تفسير عدم مساهمة الطبقة الوسطى 
الحاكمة في الدول العربية في التطور الديمقراطي». بل ارتدادها إلى نمط 
استبدادي» وفسّرت ذلك بأنه ناتج من ارتباط هذه الطبقة برأس المال 
الأجنبي» وتحوّلها إلى طرف أو حواف للمركز الرأسمالي» وهو ما يعزز 
فكرة ضرورة الحذر ‏ لا الإلغاء ‏ في الربط الآلي بين وجود الطبقة الوسطى 
والتطور الديمقراطي. 

ويشير «تقرير مؤشر الحرية»)» الذي كوه وحدة المعلومات فى مجلة 
الإيكونمست. إلى أن معامل الارتباط بين معدل الدخل وتحقق الديمقراطية 
خلال الفترة التى جرى قياسها (لا١٠٠  ,)350١٠١‏ أظهر ترابطاء لكنه ليس 

1 200 

كبيرًا 0. 

وقد عرفت الفترة بين الخمسينيات والسبعينيات من القرن الماضي فيضًا 
من الدراسات النظرية التي نظرت إلى المؤسسة العسكرية في العالم العربي 
باعتبارها نواة لتشكل طبقة وسطى تنويرية وتحررية وتنموية'**': وراحت تبرر 
منح هذه المؤسسة مزيدًا من السلطات إلى لضمان قدرتها على تحقيق الأهداف 
التى أوكلت إليهاء لكن هذه السلطات تحوّلت بشكل تدريجي إلى بذرة لشجرة 


(حم) ,98 .اونا ,معال8 ممع انمع عاج4 «الإعوعوممع7طط 300 عتومعسل» ,[لة اع] بتاع مصسععة طمعوحا 
8083-2 .مم ,(2008 عصدكط) 3 .مم 


ام . < كلمطء_8062_2010آ]_لإع ميو مدص دآ دل /حومء. بلاء_وعتطم ومع //:طاخط > 


رخم) بمععه طوعوهه) احم واوفزالطة عا ما كممضواءع7 بدعا لفطل اتطن) 1 عابعورواعنع2 .لع بمعممع1 معاوسمت 
10-1 .مم ,(2008 بعععلا00) عموعاء2 طولمةنآ لم10 
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خارج فضاء المؤسسة العسكرية تطالب بهذا النقل» وهي ظاهرة تكررت في 
العالم النامي بشكل عامء والشرق الأوسط بشكل خاصء إذ دلت إحدى 
الدراسات الكمية على أن أغلب الانقلابات العسكرية خلال الفترة المشار إليها 
(الخمسينيات إلى السبعينيات من القرن الماضي) كانت ضد التنُظم المدنية 
الأكثر ليبرالية» أو ضد التْظم العسكرية الأقل استبدادًا قياسًا على غيرها'*". 

وتربط إحدى الدراسات للمؤسسات العسكرية بين درجة المهنية 
(لتدفلهد5:ؤ50165) في المؤسسة» وتقبلها للقيم الح ا إذ ترى هذه 
الدزاسة :آنه كلما كافك" المؤوسسة أغتر ا اسدراكاء وأ قر تتنيةة كانه اميل إلى 
تقبل الديمقراطية» إذ إن الجيوش المحترفة والتقنية تتكوّن من قيادات 
١متخصصة»‏ و«مؤهلة21 وهي أقرب إلى الطبقة الوسطى» ما يجعلها أقل قلقًا 
على مواقعها في حالات الإصلاح السياسي» بينما الجيوش التقليدية الأقل 
حرفية وتقنية؛ تكون قياداتها أكثر قلمًا على مواقعهاء وتعتمد على 
المحسوبية والقبلية والولاء... إلخء ما يجعلها أكثر مقاومة للاصلاح 
السياسي؛ ولعل ذلك يُساعد بشكل نسبي في تفسير أحد أسباب تراجع 
النزعة الانقلابية في المؤسسات العسكرية العربية مع تنامي الشرائح 
التكنوقراطية من ناحية» ومستويات التعليم للأفراد فيها من ناحية ثانية» 
ولعل قبول الجيش المصري والجيش التونسي لفكرة التغيير أكثر من قبولها 
في الجيش اليمني والجيش الليبي: يُعزز هذا التصور في حدود معيّنة. 


وعند البحث في حجم الطبقة الوسطى في الوطن العربي بشكل عام. 
فإنها تصل إلى حوالى "٠‏ في المئة من مجموع السكان عام 25٠١4‏ وتمثل 
5 في المئة من مجموع الطبقة الوسطى عالميّاء لكنها تنفق 5 في المئة من 
مجموع إنفاق الطبقة الوسطى عالميً"'؟2. لكن النظر في حجم هذه الطبقة 


)04 ) ع “ره بيوماماءه5 ءا بذ وعبرعومسعءم 11014 .كله بعتودطه<1 بوأكع8 لمة كمهاء 102 ووعوء 
.276 .م ,(1977 ,علأموظ8 ممتأعوكمهة؟]' :رعووعل ببنك<) مممفائئة 


(9) صة ممسكتلقصه)وعمعر8 مدع 8410016 عط مذ مموتسمتهمة أ تضمطنيرة 8ه ووعساقباطمه عط بصتااء8 وبر 
.(2005) 2 .0ص ,36 .[0/ رعتتاو عنام عموممت «رع اتاععووعءط 76لا 2 كوم مره 0 


)4١(‏ معصوط عملاءه]]1 «روء تتاصسه© عستمماء9ة2 هز ومهآات 5410014 ومع تعدرظ ع15» ,نممقط؟] أدومكر 
.6 .م ,(2010 لاتقنتمة[) عكاضعن) اتتعسومماء9ع10 012010 ,283 .120 
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طبقًا لكل بلد عربى يؤشر إلى تفاوت كبير بينهاء ما يجعل الاستناد إلى هذا 
العامل لتعميم نتائج التحليل فيه أمرًا غير دقيق. 

لكن بعض الدراسات تربط بين فاعلية الطبقة الوسطى في بناء العملية 
الديمقراطية واستقلاليتها لا حجم هذه الطبقة فحسب”'"*'؛ فالطبقة الوسطى 
العسكرية العربية فقدت استقلاليتها تدريجّاء وأصيحت أداة من أدوات 
الاستبداد» كما أشرنا في مواضع عدة من هذه الدراسة» كما أن تكدّس 
الطبقة الوسطى فى الدول العربية فى المؤسسات الحكومية المدنية الأخرى 
جعلها أقل قدرة على الحراك السياسي نحو آفاق ديمقراطية أوسعء نظرًا إلى 
ارتباط مصالحها بشكل وثيق مع خزينة الدولة. 

ذلك يعني أن حجم الطبقة الوسطى مرهون بدرجة القطاع الأكثر 
استقلالية عن الحكومة من هذه الطبقة ليكون عاملًا أكثر حيوية فى السعى 
نحو بناء الديمقراطية. 

خلاصة اللحظة الراهنة وهندسة الاستبداد السياسي 

استنادًا إلى المنهج الكلاني الذي اعتمدناه» يصعب ربط الاستبداد 
السياسى والاحتقان الاجتماعى فى المجتمعات العربية بمتغير واحد 
(التاريخى» الاجتماعي» السياسىء والاقتصادي)» كما يصعب اعتبار الأوزان 
النوعية للمتغيرات واحذة فى كل الدول العربية من دون الإقرار ببعض 
التباينات بين دولة وأخرى. 

في البّعد التاريخيء يمثل الارث الإاسلامي المرجعية المعرفية لقطاع 
كبير من المجتمع » ويتجسد حضور ذلك في وزن القوى السياسية التي تتبنى 
هذا التوجه» وتكاد تكون هى الأكبر فى كل الدول العربية من دون استثناء. 
لكن ذلك لا ينفى الإقرار بملاحظات فى هذا الجانب: 

أ التباين بين القوى السياسية الاسلامية في درجة الإقرار بالتعاطي مع 
الميل الدولى نحو الدولة المدنية» غير أن المؤشرات الأولى تشير إلى تزايد 
لدى هذه القوى فى القبول التدريجى بهذه التحؤلاات» الأمر الذي قد يؤدي 


040 . < كلم لهتسم لإع مهمه معد ع همع عط 005 1م 0ر665 /رسلء. 0م ةلاتقط.ع كا رع لمعه رع اع //:0 511 > 
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إلى تأزّمات داخل هذه الحركات» بشكل قد يزيد من اضطراب المشهد 
السياسي العربي في الفترة القصيرة المقبلة. 


ب إن القوى السياسية العربية ذات النزعة العلمانية» وبعض القوى 
الدينية الأكثر تماسًا مع ثقافة العصرء تُساهم بقدر ما في التأثير في الصورة 
النمطية لمفهوم السلطة وممارستها التي تكرّست عبر قرون خلت.» غير أن 
القوئ“" الديسة أ كثر ات مع المنظومة المعرفية السائدة في المجتمع 
جوهرية نتم ولو ببطء ومعاناة حادة في باطن المجتمع العربي بفعل عوامل 
داخلية وخارجية. 


ج - لاا شك في أن القبيلة والارث الحضاري والبّنية الطبقية 
والأيديولوجيات الغربية المختلفة وخصائص الطابع القومي والنفط والمؤسسة 
العسكرية والتنوّعات الإثنية والهرم السكاني ووسائل المواصلات والاتصال 
والثقافة التقنية المتزايدة. . . إلخ» عوامل تتفاعل عبر مصفوفة تأثير متبادل 
20010009 لترسم صورة الواقع السياسي القائم في الوطن 
العربي» الذي يتّسم بقدر كبير من الاستبداد السياسي. 


د التطوّر غير المتكافئ في المجتمعء وهو المتغير الذي استنتج منه 
العالم الفرنسي موريس دوفرجيه في دراسته في الديكتاتورية'”" 2 أن نُظم 
الاستبداد السياسى وليدة اضطراب الكيان الاجتماعى» سواء أكان هذا 
الاضطراب عرضيًا أم يُنيويًا عميقّاء غير أن الاضطراب البنيوي هو الأكثر 
أهمية» حيث تبرز الأزمة المجتمعية نتيجة تطور غير متكافئ لمختلف 
العناصر التي يتركب منها المجتمع» إذ إن عدم حدوث تطور في النُظم 
السياسية والاجتماعية بشكل مواز للتطور في وسائل الإنتاج» أو مواز للتبدّل 
في العلاقات بين الأنساق الاجتماعية» يخلق هوّة بين النظام والمجتمعء 
وهي الظروف التمهيدية لبروز النظام الاستبدادي» وهو ما وقع في القرنين 
السادس والسابع قبل الميلاد في اليونان؛ ثم بعدها في روماء وصولا إلى 


ضحت موريس دوفرجيه» في الديكتاتورية» شر جمة هشام متولي» ط " (بيروت: منشورات 
عويدات» لالا9١).‏ ص .١ 1١9-1١١١‏ 
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الدكتاتوريات الحديثة (نابليون وروبسبير)؛ والمعاصرة (النظم الشموليةء 
ونُظم العالم النامي). 

غير أن الاضطراب البُنيوي لا يقود إلى نمط محدد من الاستبدادء أو 
الدكتاتوريةء فقد تنتج منه «دكتاتورية ثورية»» تعمل على إحلال ثنية جديدة 
محل البُنية المضطربة» أو قد تنجم عنه «دكتاتورية رجعية» تسعى لمنع 
اتساع الاضطراب وتخريب بنية المجتمع للابقاء على البنية التقليدية» وعلى 
الرغم من احتمال وجود النموذجين للدكتاتورية في لحظة تاريخية معيّنة» 
فإن سيادة نوك الآخر مرتبطة بعمق الاضطراب ونضجه. لكن التطور 
الإنساني ي* يشير إلى أن الدكتاتوريات الثورية هي التي تسود تدريجًا كونها 
أكثر تعبيرًا عن حركة التطور التاريخي في طريقها إلى نُظم أكثر ديمقراطية» 
وهو ما يُضيء قليلا على ظاهرة الثورات العربية المعاصرة» من دون النظر 
إليها على أنها بالضرورة ظاهرة 0 (#معمنآ) في المذدى القصير. 


ثالنًا: دور البيئة الدولية في الاستبداد السياسي العربي 


شق على الناشها انيل بمعتترات الفكائن :البيعة الدولية عل 
المجتمع العربي وأنساقه السياسية تحديداء لذا يستدعي تحديد الاتجاهات 
الكبرى في تحولات البيئة الدولية دراسة العلاقة بين التغيرات في البيئة . 
الدولية» والتكيّف العربي مع هذه التغيرات. 


١‏ - التغير والتكيف السياسي 


من تانعية تلازية الع قري الغو القساسي نام لمرلا الع 
تتعرض لها البُنى السياسية وتؤثرء بشكل مباشر أو غير مباشرء في توزيع 
السلطة والنفوذ في المجتمع (سواء أكان المجتمع المحلي أم الإقليمي أم 
الدولي)» ومع أن أدبيات التغير السياسي محدودة في المجتمع الغربي بشكل 
خاص والمجتمعات الأخرى بشكل عام بسبب الانحياز الأيديولوجي أو القصور 
المعرفي”**' إلا أن تسارع التغير بدأ يُلقي بظلاله على التنظير للعلوم السياسية 


(45) ,عولصطصة© كه نومع جتدنا نذالا بعولتطاسة©) معتتاوط فأمول8! اجا موم0) هه 185 يمتملذ0 ترعطن ير 
.9-50 بحرم «رع سقط لمعنائله2 أهده ناج م12 0 عتنطزهل8 مط1» :1 لاعام قطن 0ئة رث .م ر(1981 
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والعلاقات الدولية بشكل متزايد» أبرزته الدراسات الكمية لتحليل المضمون. 

وتمثل نظرية التكيف السياسى لجيمس روزيئو (15056080 وعصية1) 
المرجعية الأساسية لتحليل العلاقة بين النزعة الاستبدادية والعجز عن 
التكيف السياسي» وتقوم نظريته على الأسس التالية©؟©: 

يربط الاعتماد المتبادل بين أجزاء من الكيانات السياسية على المستوى 
العالمى (ععمء0معمء1620ه1 1021 6) 2 ما يُحيل حدود الكيان السياسى إلى حدود 
باهتة من ناحية» وقد يقوّض أواصر الترابط بين أجزاء الكيان ليجذبها باتجاه 
كيانات أخرى من ناحية أخرىء وهو ما يعنى أن الكيان السياسى فى العصر 
الحالي لم يعد كلا متكاملًا نتيجة التبدل في روابط العلاقة بين أجزائهء 
وأصبيحت سماته المحددة تبرز , في حجدلوده التي تنتج من تجميع أجزاء 
ذلك الكيان» بل فى أنماط التفاعل الرئيسة التى تتكرر فى نطاق حدوده 
المائعة» وهو الأمر الذي يزوّده بالقدرة على الاستمرارية» ويُساهم في 
تمييزه من غيره من الكيانات. 

ذلك يعنى أن الكيان السياسى يعيش دومًا حالتى الاستمرار والتغيرء ما 
يجعله فى حركة دائمة. 

- يؤدي تفاعل نشاطات الكيان السياسى واستجابته للبيئة» إلى خلخلة 
يومية فى بُناه الأساسيةء ولعل الإابقاء على هذه التذبذبات فى الأنساق 

- تتمثل البّنى الأساسية في أنماط التفاعل بين مكوّنات الكيان السياسي» 
التي تتسم بقيمة عليا إلى حد اعتبارها ضرورية لبقاء الكيان وحدة معحددة 
ومستقلة ذاتيًا ومتميزة من بيئتهاء لكنها مرتبطة بتلك البيئة بسبل منظمة إلى 
حل كبير» أو صغير. 

- تترتب على المشهد السابيق مواجهة الكيان السياسى نمطين من 
المطالبء. أحدهما تطرحه المكوّنات الداخلية للكيان (الأفرادء الأحزاب» 


(4ة) .58-80 .ممع ,(1980 ,معامتط وععسد»”1 تمملممط) بمقمامم44 أمعناتاوط إن بزوياى 71:6 ,لاق معوه ع1 .ل( وعتصول 
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هيئات المجتمع المدني» التنوعات الإثنية» الطبقات» النخب» مؤسسات 
الإنتاجء الهيئات الحكو مية» هيئات القطاع الخاص. . .إلخ). والثانى يتمثل 
في مطالب البيئة الدولية (الدول الأخرى. المنظمات الدولية والإاقليمية» 
المنظمات الدولية غير الحكومية. الرأي العام الدولي؛ السوق الدولية» 
القيم والأعراف والقوانين الدولية. . . إلخ). 

- يتمثل جوهر سياسة التكيف السياسي بمواجهة الدولة لهذه المطالب 
(الداخلية والخارجية)» التى كثيرًا ما كانت متضاربة» فتجد الدولة نفسها 
أمام احتمالات ثلاثة: 

ل تغليب المطالب الداخلية على حساب المطالب الخارجية» وهو ما 
يقود إلى نزاع مع البيئة الخارجية» وهو ما يندرج في إطار سياسة التكييف 

ىو تغليب المطالب الخارجية على حساب المطالب الداخلية» وهو 
الأمر الذي يقود إلى اضطراب داخلي نتيجة انتهاج سياسات تكيّف إذعانية» 
ما يدفع النظام السياسي إلى آليات تكيّف تُعيد توظيف هندسة الاستبداد 
السياسي. 

© التوفيق بين المطالب الداخلية والخارجية» وهو الذي ينتهي إلى قدر 
من التوازن فى سياسات التكيف. 

ويعتمد انتهاج الدولة لإاحدى السياسات السابقة على مستوى قوة 
الدولة مقيسًا بمؤشرات ثلاثة هى: 

)١(‏ مؤشرات القوة المادية: مثل القوة الاقتصادية والسكانية والمساحة 
والتطور التكنولوجي. .. إلخ. 

(؟) مؤشرات القوة المعنوية: وتتمثل في درجة الوعي» مستوى 
التعليم» درجة التماسك المجتمعىء الروح المعنوية» المستوى الأخلاقي» 
التطور الاداري» سيادة القانونء مستوى الحرية... إلخ. 

(") فن إدارة المتغيرات المادية والمعنوية» وهو المرتبط بدرجة تطور 
هياكل التخطيط وصنع القرار السياسي. 


كا 


وتتمكل أبرز مظاسن العغير السياسى الى ترركت آنارها في الدول 
العربية».يذلك: الفازقالمعراية بيخ إيماع التغير وإيقاع التكتك» ويفمدة 
تسارع إيقاع التغير بالمدى الزمني المتناقص والفاصل بين تطور وآخر في 
إطار بنية أو وظيفة نسق ما من أنساق المجتمعء» وهو ما يفترض إيقاعًا 
متوازيًا في مجال التكيف لكي يتمكن الكيان السياسي من الحفاظ على حد 
مقبول من الاستقرار. 

ونظرًا إلى تدفق شلالات من عوامل التغير التى تصيب الكيانات 
السياسية المختلفة؛ أضعحت سياسات التكيّف أمرًا 000 وهو أمر لا 
يمكن النجاح فيه إلا بمقدار مرونة النظام السياسي بمكوّناته المختلفة» 
وقدرته على الاستجابة للتغيرات بشكل يحول دون انهيار مقوّماته المركزية. 

وفى ظل سياسات الاعتماد والتأثير المتبادل المتزايدة بين الكيانات 
السياسية» أصبح صوغ استراتيجيات التكيّف أمرًا في غاية التعقيد» ويحتاج 
إلى هيئات علمية متنوّعة الاختصاصات» واتساع قاعدة المشاركين في رسم 
هذه الاستراتيجيات. 

ونظرًا إلى فقدان الدول العربية لأغلب المؤشرات السابقةء فإن 
سياسات التكيّف لديها تميل إلى تغليب المطالب الخارجية (التكيف 
الإذعانى) على حساب المطالب الداخلية» ويجري ذلك من خلال سياسات 
اكاد تستهدف كبح المطالب الداخلية قسرًا من خلال آليات هندسة 
الاستبداد التي أتينا عليها. 
--- التحوّللات في البنية الدولية 

لا يتّسع المقام للغوص في تفاصيل التحولات التي أصابت البنية 
الدولية خلال القرن الماضي وبدايات القرن الحالي» ويمكن أن تُحددها في 
إطار عريض يتمثل في ثلاث مراحل: 

أ مرحلة النظام الدولي: وهي المرحلة التي كانت فيها وحدة تحليل 
العلاقات الدولية تستند إلى الدولة بشكل رئيس» وكانت الدولة تحتكر 


بشكل مطلق أكبر قدر من تفاعلات المؤسسات الحكومية والمجتمع مع 
البيئة الخارجية. 


وقد شكل مفهوم السيادة نقطة مركزية في تنظيم عملية التفاعل 
الدولي» وهو ما استثمرته الدولة للتحكم بمدخلات التفاعل» وبالتالي 
بمخرجاته. 

بِ عرجلة لكام العالمي' ضعي أن الانتقال ل إلى 4 المرحة ا 
النظام في مزحم لت ون طرف ري آخرين» الأول ما 
1 أدبيات العلاقات الدولية المعاصرة هيئات ما فوق الدولة (مثل 
المنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية سواء الاقتصادية أم 
السياسية أم العسكرية أم الاجتماعية)؛ والثاني يتمثل في هيئات ما دون 
الدولة (مثل الأقليات والطوائف والمذاهب الدينية وغيرها). 

في هذه المرحلة؛ لم تعد الدولة قادرة على ضبط إيقاع التفاعلات طبقًا 
لملنها الموسيقى » وبدأت تتكيف بشكل تدريجى مع مطالب هذه الوحدات 
الجديدة التي تحمل في طيات تفاعلاتها قيمًا ومصالح لا تتسق أحيانًا مع 
المشاريع الاستراتيجية للدولة» وقد كانت القيم الليبرالية والديمقراطية أحد 
هذه الجوانب» ولا سيما د بمواجهة دول العالم النامي» ومئها الدول العربية. 

ج - مرحلة العولمة: لا بد من التنويه بداية أن ا من باحثى العولمة 
لم يتعامل مع الظاهرة كما لو أنها ظاهرة مكتملةء فهى عملية (ووءهءهم5) تطل 
علينا مؤشراتها القابلة للمناقشة» لكن العديد من الباحثين يرى أنها ستنتهي 
إلى نوع من تراخي أهمية الحدود السياسية الفاصلة بين الدول» لينتهي 
الأمر إلى اعتيار المجتمع الدولي الواحد وحدة التحليل. - ومن بين أبرز هذه 
المؤشرات: 

- الانتقال من خطوط الإنتاج المنفصلة إلى خطوط الانتاج المتصلة. 

- الانتقال من التُظم النقدية المنفصلة إلى النُظم النقدية المتصلة. 

- انتقال الأموال والأفكار بقدر أقل من الرقابة الحكومية. 

ب "الآثاز اليفية الواحدة: 

القوانين الدولية الواحدة. 
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وتبيّن لنا من دراسة سابقة أن مؤشرات العولمة الأكثر تحققًا فى الوطن 
العربي هي المؤشرات السياسية التي تتمثل في درجة انغماس الدول العربية 
في المشاهدات والمشازيع الننياسية الدولية"قياسًا على ذرجة اتنماسهنا في 
التفاعل الاقتصادي الدولي, أو الاجتماعي الدولىي» طبقًا للمقياسين الأكثر 
اعتمادًا من جانب الف سات الأكادتسة: 550 مقياس كيرنى (الإعصتمع؟) 
مياسن كوف رصمع330, ١‏ 


تشير العودة إلى رصد شبكة العلاقات العربية الدولية» ولا سيما بعد 
معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في عام 2١919‏ إلى مشروعات كبرى 
عملت القوى الغربية من خلالها على تكييف البنية الجيوستراتيجية للمنطقة 
بما يتناسب ومصالحهاء وهو ما يتّضح في مشروعات الشرق الأوسط 
«الصغير» و«الكبير»» ثم المشروع المتوسطيء ومشروع الاتحاد من أجل 
المتوسط» وكل ما طرح خلال ندوات دافوس ومؤتمرات برشلونة» ثم طرح 
سياسة الجوار الأوروبية (بعناه5 4همطءوططع2)؛ وقرارات مجموعة الثمانية 
(8©): ولا سيما في مؤتمر عام .58٠١54‏ إلى جانب بعض المشروعات 
الدولية الأخرى» مثل ممر السلام الذي تبنّته اليابان. 


وإذا كانت هذه المشروعات تتباين في بعض جوانبهاء فإنها تلتقي من 
دون استثناء عند نقطة إجراء تحوّلات «إصلاحية» في بنية التُظم السياسية 
العربية» وهو ما دفع القوى المحركة لهذه المشروعات إلى تطوير آليات 
تغلغلها في المنطقة» من خلال بعض مؤسسات المجتمع المدنى» القن 
ترتبط بطريقة ما مع السلطات السياسية في الدول العربية. 


ويدل التممّن في طبيعة المشروعات الغربية للاصلاح على أنها تتوخى 
تحقيق عدد من الأهداف التي لا صلة لها بتحقيق مجتمع ديمقراطي في 
الوطن العربي : 
«حوار» مع هذه القوى. وهو ما يؤدي إلى تغيير في التوجّهات الفكرية 


(97) وليد عبد الحي» انعكاسات العولمة على الوطن العربي (قطر: مركز الجزيرة 
للدراسات» أأد )ل ص ١7‏ 21 
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ومناهج التعليم لضمان استمرار التبعية في العالم العربي لهذه القوى. 
وإجهاض محاولات فك روابط التبعية هذه. ولعل التدقيق في المصطلحات 
التي يجري ترويجها يشير إلى ذلك» مثل الشرق الأوسط بدلا من الوطن 
الغربيياة الا عا سيل من المتارمة اأرارنة سمو الا فسني على ار لزي 
عدالة التوزيع. . : إلخ. 


- الربط بين الديمقراطية وتوسيع القطاع الخاص بهدف فتح المجال 
أمام الشركات الرأسمالية العملاقة لمزيد من التسلل إلى مفاصل الاقتصاد 
الوطني» ولعل عمليات الخصخصة التى كشفت عن فساد هائل» ولا سيما 
في نطاق بيع مؤسسات القطاع العام» دليل على ذلك. 


- فسح المجال للقوى المرتبطة بمصالحها مع القوى الغربية لكي 
بطرق ديمقراطية» وقد تصل المسألة إلى حد استخدام السلاح لمساندة هذه 
القوى» من خلال استغلال المرافق الدولية» مثل الأمم المتحدة. 


إن الديمقراطية ‏ بالتكييف الغربي لها قد تفتح مجال الصراع 
الداخلي بين الحكومات المركزية والتنوعات الاجتماعية في الدول العربية» 
ولعل التفسخ الذي أصاب السودان والعراق واليمن» وتنامي التوترات في 
موريتانيا (البيضان والسودان)» ومصر (المسلمون والأقباط)» وما قد يتبلور 
في ليبيا. . . إلخ» تأكيد لذلك. 


ويبدو لنا أن العولمة تُساهم في هذا الجانب بشكل واضح.ء فقد أت 
إلى ظاهرتين مهمتينء وإن كانت لم تتبلورا بشكل كبير حتى الآن: 

اللا مكانية (دمتاهعتلة ةده اتمعاءط) التي تعني ضعف ما سماه لوريئلز 
(مع1ميآ) الدافع المكاني» والمتمثل في الارتباط بالوطن, إذ أدّت ظواهر 
الهجرة والتجنيس والروابط العضوية بين المجتمعات على حساب الروابط 
الآلية» وبروز المنظمات غير الحكومية العابرة للحدود (أطباء بلا حدودء 
صحفيون بلا حدود» جماعات الخضر. .. إلخ) إلى تراخي الوجدان الوطني » 
ولا سيما في بعض النخب» مع التنبيه إلى أن هذه الظواهر لم تصل إلى حد 
التحول الكبير» لكنها تتنامى وتترك بعض الاثار في السلوك السياسي. 


حرا 


الوطنية الدستورية (52أ]311410881280ه00)» التى تعنى تحول الدولة 
باعتبارها وعا اجتماعيًا لتنوعات اجتماعية متباينة (خلاقًا للدولة القومية 
بمفهومها التقليدي). وما يجمع الأفراد فيها هو حصولهم على حق المواطنة 
من خلال ااتجليسهم. 

يعتقد هابرماس أن هذا الجانب أدّى إلى أن الثقافة المدنية» أو مجموع 
قواعد المجتمع المدني تحل بشكل بطيء؛ لكنه راسخ محل الأيديولوجيا 
القومية» وهو ما يفرغ المضمون السوسيولوجي للدولة باتجاه مضمون 
قانوني يقوم على الرباط التعاقدي والعضويء الأمر الذي يفسر الانتقال من 
مفهوم حقوق المواطن إلى مفهوم حقوق الإنسان”"". 

ذلك يعنى أن المنطقة العربية تشهد منذ منتصف الثمانينيات تقريبًا 
فرؤاف اك شد عد المطون ا الدمط اط اهما نر عه القري: لوطي 
المسلعتيرة والتحررية» وثاليهها تُغيّر عنه المشروعات الغربية التى أشرنا 
إليهاء ويدور هذا الصراع بين الطرفين في بيئة تقدّم مُعطيات سلبية وإيجابية 
لكل من طرفي الصراع» وتعتمد النتيجة على من يُحسن إدارة الصراع بشكل 
أفضل. 
 '"‏ دور البيئة الدولية في تعزيز السلطة العسكرية 

قد تكوق نطرية فارولن لاسويز "اين أكبرا النظريات فيوغا لتجليل 
العلاقات العسكرية ‏ المدنية؛ ودور البيئة الخارجية في هذه العلاقة» إذ يرى 
لاسويل أن تهديد القوى الخارجية (الاستعمارء أو التنافس الدولى فى مراحل 
العزب البازدة» أو خطر القوى. الاقليمية المجاورة)) يتلم من وظيفة الموسية 
العسكرية التي ستعمل على تسخير طاقات المجتمع لصالح حماية المجتمع 
(وهو ما دعاه إلى وصفها بالدولة الحامية العسكرية 5:26 دمكتسيهت))» وتَكيّف 
القرارات كافة بما يتناسب مع توجّهات المؤسسة العسكرية» ومع تنامي 


2 عدن لز 8010 ,نومع 12 أمعقتاوط مز ععقهيا3 :018 186 كزه «مأكناكء:1 176 ,كقتسمعطد87 معععتاد 
.105-154 .مم ,(1998 ,رووعءظ 3811 شاط بعع ل طسدت) لزع ع0 عنآ مأطة8 لمة تتدمت 


(48ة) :7113 ,علعاتمصسحظ بجع1<) عاملى «معتجم0 ع2 رده كبروددظ ,لإعأصماك 123 قمصة لأءنوودمآ أخطعتو لأمروكز 
(1997 ,ومعطاعناطب2 ممناعوقمهءا1 
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ظاهرة العنف السياسي (أو ما اصطلح على تسمية بعض مظاهره بالإرهاب) 
تعززت الوظيفة الحمائية للمؤسسة العسكرية. 

نتيجة لما سبق يصبح توزيع ميزانية الدولة على القطاعات المختلفة 
منحارًا لصالح المؤسسة العسكرية» وتُوّجّهِ القرارات الاستراتيجية في معظم 
المؤسسات طبقًا لما تحدده المؤسسة العسكريةء وهو ما يؤدي إلى تمركز 
القرار تدريجًا بيد المؤسسة العسكرية التي يصبح من الصعب عليها التنازل 
عنه في ما بعدء وعلى الرغم من أن المؤسسة العسكرية العربية بشكل عام 
كانت هي الأكثر تحديًا للنظم الاستبدادية بين عامي ١45٠‏ و٠99١‏ تقريبّاء 
إلا أنها أصبحت أكثر دفاعًا عنها منذ عام 191٠١‏ إلى عام 7٠٠١‏ (سقوط 
بغداة)؛ وترى دراسة غربية صادرة في عام ٠٠١8‏ أن المؤسسة العسكرية 
العربية تشهد تحؤلا في توجّهاتها نحو مساندة التحؤّلات الديمقراطية منذ 
تسعينيات القرن الماضي» وأبرز هذه التحولات تتمثل في تنامي دور المجتمع 
المدني باعتباره قوة ثالثة إلى جانب المجتمع والحكومة» ثم بروز مشكلات 
سياسية فشلت المؤسسة العسكرية في أن تؤدي دورًا ناجحًا في معالجتهاء. ثم 
التحول التدريجى فى البنية التقنية للمؤسسات العسكرية التقليدية» ما زاد من 
عبة التعليم . ونسبه التكتر ترا واتكل عن موسي 

.ولا شك في أن الوصف السابق ينطبق في أسسه على المنطقة العربية» 
ولا سيما أنها منطقة من أعلى مناطق العالم في نسبة وقوع الحروب فيهاء 
حيث عرفت المنطقة ما مجموعه 7ه حربًا دوليةء أو أهلية خلال الفترة بين 
عامي 1948 و3700 وقد كانت تونس أقل الدول العربية انخراطًا في 
هذه الحروبء. الأمر الذي يُفسر ضعف المؤسسة العسكرية التونسية قياسًا 
على غيرها من المؤسسات العسكرية العربية. 

ويبدو أن الأداء العسكري السيّئ للمؤسسات العسكرية العربية (الهزائم 
المُتلاحقة بعد مرحلة الاستقلال)؛ وانغماس العديد منها في حروب أهلية» 


2 30-2 بجح أممظ ء[0هثل! عط جا وتمفماء 8 «صملةاناية- اتن جز كطاتعتجوواءدع2 رمعكدهز 
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زعزع من الوظيفة الحمائية التي بنى لاسويل عليها نظريته»؛ ما تحؤّل تدريجًا 
إلى فجوة تتسسع بشكل متواصل بين المجتمع والمؤسسة العسكرية. وفتح 
المجال لتفكير سياسى بديل. 

ويصف دوفرجيه في دراسته التي أشرنا إليها في صفحات سايقة ما 
يسميه «الدكتاتوريات التقنية»» معتبرًا أن «دكتاتورية الجند) هى النموذج 
الأوضح لهذا النمط من الدكتاتوريات"'"". 


ويمكن استنادًا إلى تحليل دوفرجيه إضافة عوامل أخرى لتنامى ظاهرة 
الدكتاتوريات العسكرية فى الدول العربية: 


- إبعاد الجيش عن السياسة: نحى بعض الدول العربية فى مراحل سابقة 
نحو جعل الجيش مؤسسة مهنية محترفة لا صلة لها بالعحولات الاجتماعية 
والسياسية. أي إنها عزلت المؤسسة عن تفاعلات المجتمع» وقد أدّت القوى 
الاستعمارية التقليدية دورًا في تبني الدول حديثة الاستقلال هذا التوجه. 


ولما كان عناصر هذه المؤسسة يمثلون شرائح من فئات المجتمع 
وطبقاته. فإن التزامهم بالعزلة عن التفاعلات السياسية وهموم مجتمعهم أمر 
غير مضمود» وهو ما كان يراه بعضهم تضييمًا على دورهم في المجتمع. 


وحيث إن هؤلاء يمتلكون أدوات القوّة التي تكفل لهم النجاح بقدر 
كاف في العمل على اقتحام الفضاء السياسيء» أو لأنهم لم يتمكنوا من 
الصمت على ما يعتقدون أنه خلل اجتماعي أو سياسي (لاحظ أن أغلب 
الانقلابات العربية الأولى هي من العسكريين الذين لم يتقبلوا سلوك نظمهم 
السياسية في حرب عام ١454‏ مع إسرائيل). 

أدَى ذلك إلى اندفاع هؤلاء نحو تغيير النظام السياسيء لكنهم لا 
يقبلون بأي شكل من أشكال المعارضة السياسية لهم وهو ما يؤسس 
للديكتاتورية. 


)٠١١(‏ يعتبر موريس دوفرجيه أن الحكومات التي تقيمها الدول المستعمرة في مستعمراتهاء أو 
الحكومات الأميركية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» على الرغم من أنها حكو مات 
منتسخبة » هي نوع من الدكتاتوريات التقنية. انظر : دوفرجيه في الديكتاتورية» ص 8١‏ /القى. 


بعري 


- إنشاء جيوش عقائدية: على النقيض من النمط السابق» وبفعل تأثير 
الأيديولوجيات اليسارية» تبنت دول أخرى نموذج الجيش العقائدي» وهو ما 
يعني وجود الجيش في مؤسسات صنع القرار السياسي»ء وهو ما لاحظناه في 
العراق واليمن والجزائر وسورية في مراحل تاريخية مختلفة». وهو أمر قاد 
إلى سد منافذ التعبير أمام الأيديولوجيات المخالفة. 


؟ - دور إسرائيل في الأزمة العربية 

شكل قيام إسرائيل ككيان سياسي في المنطقة العربية نوعًا من التحدي 
لكل عوامل التقدم والتطورء وترك آثارًا سيكولوجية واقتصادية وسياسية 
هائلة في المنطقة العربية»؛ إلى الحد الذي يجعلنا نرى أن قيامها يُمثل 
العامل المركزي في تعطيل التطور العربي: 

- شكلت مواجهة إسرائيل بُعدًا مركزيًا في الاستراتيجيات العربية منذ 
قيامها في عام 0١444‏ وتكفي العودة إلى مقررات القمم العربية» أو إلى 
مضمون أيديولوجيات أغلب الأحزاب العربية» أو إلى توجّهات الرأي العام 
العربي عبر كل هذه المرحلة. 

وشكل قيام إسرائيل» ونجاحها في توسيع مشروعها الاستيطاني» شرخًا 
في تماسك الشخصية العربية على الصعيد السيكولوجي؛ وأصبحت تشكل 
أحد عوامل الإحباط المتلاحقة للفرد العربي» إذ برزت إسرائيل في اللحظة 
التي كانت مسيرة الاستقلال تتنامى في كل أقاليم العالم. وأظهرت العالم 
العربي إقليمًا عاجزًا عن استكمال استقلاله السياسي. 

كما أدّت الهزائم العربية في أغلب المواجهات مع إسرائيل إلى توتر في 
العقل الباطن الجمعي؛ وتعززت شكوك النخب السياسية العربية في مدى 
مصداقية صورة أمّتها التي رسمتها لها في مخيلتها من خلال خبرتها التاريخية. 

ونظرًا إلى أهمية البطل التاريخي في الموروث الثقافي العربي» بدأت 
الأنساق العربية» بفعل مخزون العقل الباطن» وتحت ضغط تشققات الصورة 
المتخيلة للذات. تميل نحو إحياء مفهوم البطولة والزعامة والقيادة الفذة كأنها 
تستحضر الصورة التي رسمتها لخالد بن الوليد وصلاح الدين الأيوبي... 


إلخ. وبدا كما لو أن نظرية «البطل» لجوزف كامبل (1أوطمتصوك طمه305) قابلة 
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بالعجز عن معالجة مأزقها. 
الجماهير مع قياداتها فتوارت مرة أخرى فرص بناء مؤسسات سياسية » وأصبح 
القائد يواجه تعقيدات الواقع بوعود كبيرة» فتزداد آمال الجماهير فيهء 
وتواصلت هذه السلسلة من تغذية الوهم المتبادل بين المجتمع والقيادة» إلى أن 
بدأ المجتمع يتحسس تدريجًا فشل هذا النموذج مع هزيمة عام 19571» ثم ما 
لحقها من هزائم متلاحقة» رافقها فشل تنموي» وانقلابات متلاحقة» واشتباك 
الثوريين العرب في ما بينهم. ثم بداية ظهور ملامح التفسّخ الداخلي من خلال 
الحروب الأهلية في الجزائر ولبنان والسودان واليمن والعراق... إلخ. 
وبدأت بعض التُخب العربية تميل تدريجًا إلى نوع من الانجذاب للنموذج 
الإسرائيلي مصدافًا لمنظور ابن خلدون بأن المغلوب مولع بتقليد الغالب» فراح 
يرى في محاسبة المسؤولين الاسرائيليين بشكل خاص - والغربيين بشكل عام - 
على أي فشل سياسي أو فساد مالي سببًا في قوة النموذج الإسرائيلي» وبدأت 
نظرية البطل تخبو تدريجّاء» لتطل بدلا منها ‏ بعد فترة طويلة وعلى استحياء - 
فكرة المؤسية الحاكمة» ولو بشكل غير متلور: 

عطّل تكريس الدول العربية ‏ ولا سيما خلال فترة ما بعد قيام 
إسرائيل ‏ جهودها باتجاه بناء قوة عسكرية» التوجّه نحو التنمية بأبعادها 
المختلفة» ولعل شعار ١لا‏ صوت يعلو صوت المعركة». يشير ضمنيًا إلى 
هذا التوجّه. 


ولا شك في أن التطور الديمقراطي لا ينمو في مجتمعات تتعطل فيها 
آليات التنمية السياسية والاقتصادية والعلمية» ويصبح المجال أكثر قابلية 
لنمو نظم سلطوية. 
ه ‏ تدخل القوى الدولية لصالح الاستبداد 

على الرغم من الأدبيات السياسية الغربية الخاصة بدعم الديمقراطية في 
الدول العربية» إلا أن قياس العلاقة بين العلاقات التجارية الغربية العربية» 
ومستوى الديمقراطية في الدول العربية يشير إلى علاقة سلبية؛؟ فعند قياس 
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العلاقة بين حجم الصادرات الأميركية لكل دولة عربية» ومعدل الديمقراطية 
في هذه الدولة.» كما يشير الحدول الرقم (4 »)١-‏ تتبيّن لنا علاقة 
ارتباطية سلبية بين المتغيرين بقيمة (- ”157, »١‏ ما يعني أن لا علاقة على 
الإطلاق بين مستوى الديمقراطية في الدولة العربية والعلاقات التجارية 
الأميركية«مع هذه الدولة العربية».ذلك يعي أن:الحصار التجارئ :ند بعض 
الدول العربية لا علاقة له بالديمقراطية بمقدار علاقته بالتوجّهات السياسية 
الخارجية تحديدًا لتلك الدول. 


الحدول الرقم (5 )١7-‏ 
العلاقة بين التوجه الديمقراطي والعلاقات التحارية والعسكرية 
مع الولايات المتحدة 


العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة(**2 


اعد مساعدات | تدريب 5 بيع أسلحة وجود 
حي د بة 


م 


(#) ,(2011 بمصصطع©) 2013 تعاوه[أن0 علهع1 طوعه-15] ,ع تعسوره© أو وعطسمطك طوعة ,15 أمصم نولم 
2 


(2) عصزر ععوووجط ببواسيعع5 (042:3/4) معترف لامملة هسه أمعظ عاهفلكلة 04م منهلز ,عودد1 واتلقطع] رالجك 
(2011 بعقء1ا00 عقطعاء< منهول! :عمده1) ومتدمزة ورم ويا 


كذلك يشير ميدان التعاون العسكري ‏ كما يتضح من الجدول الرقم 
(ه  )١5‏ بين الدول العربية والولايات المتحدة إلى أن حجم التعاون بين 
الطرفين لا يرتبط بمستوى الديمقراطية في الدول العربية» إذ إن التوجّهات 
السياسية للنظام السياسي من المنظور الأميركي هي المعيار للتعاون 
الأمير كي معه. 

فإذا أضفنا إلى ما سبق العلاقات الرسمية مع أجهزة المخابرات الغربية 
ودعمها الأنظمة العربية» يتبيّن لنا دور القوى الدولية فى دعم الاستبداد 
السياسي العربيء وقد اتضح ذلك في مناسبات عديدة» كان آخرها ما أعلنه 
صاحب موقع ويكيليكس (8/16185) جوليان أسانج (8#صدددة صذتان:1) من أن 
«مسؤولين عربًا كبارًا فى عدد من الدول العربية لديهم صلات وثيقة مع 
وكالة الاستخبارات الأميركية» وكثير منهم يزور السفارات الأميركية في 
بلدانهم بشكل متواصلء» وبشكل طوعيء من أجل إقامة علاقات مع أجهزة 
الاستخبارات الأميركية». وهم يعملون جواسيس للولايات المتحدة في 
بلدانهم... وإن العلاقة مع دول عربية في مجال المعلومات ليست مجرد 
تقاسم لهذه المعلومات» بل هناك دول عربية فيها سجون لتعذيب المتهمين 
الذين ترسلهم الولايات المتحدة إلى الدول العربية للتحقيق معهم وتعذيبهم 
فى هذه الدول)7””", 


> [1 لتطغط. 11-5035543 1/8301-503543_162-200268امت. دبل موطن. بوبابها/ :م‎ < . 07١ 
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خلاصة 

يمكن تحديد أثر البيئة الدولية في النمط الاستبدادي في المنطقة 
العربية من خلال مانيلن: ْ ١‏ 

- تعزيز دور المؤسسة العسكرية في صنع القرار السياسي بسبب عدم 
الاستقران الذي تساعم قية"هذة البيئة» وهو ما أذ إلى تعطيل التثمية 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية بذريعة التصدي للخطر الخارجي. 

مسائدة الاستبداد من خلال الترابط مع طبقات وفئات اجتماعية معيّنة 
تؤدي وظيفة الراعي لمصالح هذه الدولء ويتضح ذلك في العلاقة مع بعض 
مؤسسات المجتمع المدني أو بعض الطبقات الكومبرادورية. 

- مساندة الأجهزة الأمنية من خلال تبادل المعلومات والخُبرات مع 
القوى الخارجية. 

رابعًا: الآفاق السياسية المستقبلية للثورات العربية 

حريٌ بنا بعد تحليل الأبعاد السياسية في أسباب الثورات العربية المعاصرة 
أن نتّجه نحو المستقبل» لأننا "ذاهبون إلى هناك), كهنا يقول: اعقها ونه وهو 
أمر يستوجب تحوّلًا جذريًا في النظرة العربية إلى الزمن» فقد شكّلت الثورة 
في مفهوم الزمن إحدى التورّات الرئيسة في بنية المعرفة الإنسانية» فالزمن لم 
يعد كما فيزيائيًا قاس بالساعات» بل الوعاء الذي يختضن التغير» 'فمن دون 
التغير يتوقف الزمن» كما أن الثورة في مفهوم الزمن دفعت نحو التحول من 
مفهوم «الدهر» بمدلوله المطلق إلى المفهوم النسبي؛ حيث العلاقة بين الزمن 
والتغير تشكل الأساس المنطقى للحركة» وهو ما يعطى الحرية معناها الدقيق» 
ويمدادلالاتها تخو افق المشعل للجعل عه بج أكثر قابلية لاتطويم: 

وإذا كان التغير المتسارع يمثل القانون الاجتماعي المُتْبّت إمبريقيّاء فإن 
أزمة التكيّف تمثل أبرز أبعاد اليّتى السياسية» وعلى رأسها الدولة» ما يدعو 
إلى وضع فرضية محددة بأن انهيار الأنساق الاجتماعية» أو السياسية» أو 
الاقتصادية مرتبط بمدى التناغم بين إيقاعين» هما إيقاع التغير من ناحية» 
وإيقاع التكيف من ناحية أخرى. وكلما كانت الهوّة بين الايقاعين أكبر كان 
الانهيار أسرع وأعمق. 


537/ 


ويمكن لنا أن نقول بقدر من المجازفة إن المتغيّر المركزي المتحكم 
بإيقاع التغير وإيقاع التكيف هو التطور التقني بمدلوله الشامل؛ ومركزه البعد 
التكنولوجي» حيث أدى التطور التقني بشكل محدد إلى تغير متسارع وبوتيرة 
عالية لم تعد أغلب المنظومات القائمة قادرة على التكيّف معهء وهو ما مهّد 
للانهيار في النُظم الاشتراكية في نهاية القرن الماضيء. وفي الأزمة المالية 
العالمية في المجتمعات الرأسمالية» وفي الثورات العربية المعاصرة. 

غير أن الفارق بين هذه الانهيارات (الرأسمالية والاشتراكية وفى دول 
العائل ‏ النامن .هرقن حدق العلا شن كل خالة ٠.‏ زة يبدو أن مسعرى نحدة 
العنف في الانهيار مرتبط بمدى مرونة المؤسسات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية لتتكيف مع الأزمةء فالمراقبة الدقيقة تشير بشكل واضح إلى 
أن آليات التكيّف مع الأزمة في الدول الرأسمالية متوافرة لا إلى حد منع 
الأزمة. بل إلى حد منع تحوّلها إلى اضطراب اجتماعي دمويء بينما كان 
توافر هذه الآليات التكيفية أقل فى المجموعة الاشتراكية فكان الانهيار بقدر 
من العنفء بينما لا تتوافر الدول العربية على الحد الأدنى من آليات 
التكيّف. فكان السقوط عنيقًا ودمويًا من ناحية» وتائهًا من ناحية أخرى. 
ولو إلى حين. 

يترتب على ما سبق تحديد مدى مساهمة أبعاد البنية العربية المختلفة 
في العجز عن التكيّف مع إيقاع التغيرء ويبدو أننا رصدنا بعض الملامح 
بشكل قد يؤسس لرؤية مستقبلية. 

إن الهوّة بين المنظومة المعرفية العربية السائدة؛ ومتطلبات التكيّف مع 
أبعاد التغير المتسارعة والمعقّدة كبيرة» ويبدو أن جذور هذه المنظومة 
المعرفية ممتدة إلى مدى أعمق مما يعتقد المثقف غير الميداني. 


ذلك يعنى أننا سنبقى فى دائرة أزمة لها جانبان: 


أ- تغيّر هائل وجذري ومتسارع في تقنياتٍ ثُمَيرُ من شبكات الترابط 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسيء. ولعل للترابط الاقتصادي والمالي 
والنؤاضيل الابماعى «ضدلة فكت الأتتباق اللجسماعنة القايدية ومجارلاتها 
الارتباط بانياق ديد تسجها شيكات: العرابط كن وغوانا قمر هذه 
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الثنائية في المجتمع الدولي: ومنه المجتمع العربي» ونقصد به الترابط 
الاقتصادي والمالي من ناحيةء والتفتت الاجتماعى والسياسى من ناحية 
أخرىء وهو ما يتناسب مع ما يؤكده القياس الكمى من أن عدد النزاعات 
الداخلية (الحروب الأهلية والثورات الداخلية وثورات الأنساق الثقافية 
الفرعية)» أكثر من النزاعات الدولية» وأكثر ميلا إلى التزايد في اتجاهها 
العام كما يتضح من الشكل الرقم زه رس 


الشكل الرقم (ه- *) 
مقابلة تزايد الحروب بين الدول والحروب داخخلها 


وجوه 
الحروب بين الدول هب 


1990 2000 2010 20620 


ب - فقر التاريخ السياسي العربي بتقاليد المأسسة السياسية يجعل 
«الخلاص الفردي» يطغى على السلوك اليوميء ونرى أن التصاق الفرد 
ا ل الل اللا خش رك 
خلاص فردي» فالقبيلة ليست أكثر من تجميع «خَلاصاتٍ فردية»» وبقيت هذه 
المؤسسة هي قاعدة الملكية (بالارث العقاري) والثقافة الاجتماعية والمسوغ 
الشرعي للسلطة السياسية» وهي الظاهرة التي أطلق عليها أحد الباحثين قبلنّة 
الدو 4 دولتة القبيلة (عطذآ1 ]6ه 55 24 5 أه ممتنةعنئلة2)1:15, وتمثل نظرية 


١ 7(‏ 41 0 لضاخط. م عم أسعمم زممومعء! لتم عمست روعاعمعم ريع زم ةم صيهعا ف بط حرعق راص بهم جاعع سا زعم . بسو إتصاخط > 
< 492941 د 
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ابن خلدون الخاصة بالدور السياسي للقبيلة (العصبية) إحدى أهم مساهمات 
الفكر السياسي العربي. ويرى ابن خلدون أن «الغاية التى تجري لها العصبية 
هى المُلكى أ الملطة السيافية 4 ويعك: أن سم لمن لهذه العصبية 
ومع فى تحالفاتها: نا تيناهم فى تقبيى المنظومة القيميةالادازة الك 
أو ما يسميها ابن خلدون «الخلال» التي غالبًا ما تنبثق من دين معيّن. 

وتعد القبيلة المؤستشة الاجتساعية الأفقن أهبية فن الميشتعات :الرراعية 
والزعوية -ؤلشا كافك الدولة الاسلاية حي وولة رراعية مشكن تركس 
تعمق الدوق النبياني للقبيلة ا(وهو الوص تقس الذي كانت عليه الخال ف 
أوروبا قبل التصنيع» وبخاصة في القرون الميلادية الأولى). 

وقد ساهمت التجربة التاريخية العربية في تأكيد دور القبيلة من 
ناحيتين» الأولى اقتصار أشخاص الخلافة على العرب حتى فترة متأخرة 
(الدولة العثمانية)» فعلى الرغم من أن الإمبراطورية الإسلامية شملت شعوبًا 
إسلامية متعددة» فإن العرب احتكروا المَلك دون غيرهمء والثانية نقل 
نموذج الحكم الكسروي القائم على الوراثة في السلطة. 

في مرحلة الاستقلال» عرف المجتمع العربي نمطين من السلطة» الأول 
السلطة التقليدية الملكية (وهي سلطة تقوم على العائلة أو القبيلة)» والثاني 
سلطة المؤسسة العسكرية التى أعطت نفسها دورًا سياسيًا من خلال الانقللاب 
على السلطة» أو من خلال الاعتقاد أنها هي الأكثر قدرة على تحمّل عبء 
المشروع الوطني. غير أن تكرار ظاهرة الانقلاب العسكري» وغياب أي 
وسيلة أخرى لانتقال السلطة ("؛ انقلابًا عسكريًا ناجحًا و١٠‏ انقلابات 
فاشلة). منذ أول انقلاب عسكري في عام ١9498‏ إلى بداية الثورات العربية 
المعاصرة في عام ''40050٠١8‏ جََعَلَ الانقلابيين يُدركون أهمية السيطرة على 
فده المويسة العسكرية وه الأمر الذي تعد يشكل واضح في تعويل 
مراكز القيادة فى هذه المؤسسة إلى امتداد للقبيلة أو العائلة الحاكمة 
(اللم ه سورية» لاه العزاق إسافة إلى الوه التفابيعة 01 لصيعاة امون : 


لديل ل لم يحتسب المرجع السابق الانقلااب القطري عام 15 الذي يعد ضمن انقلابات 
القصر 3 انظر حقتق-قطم ممع -5جع6 قتتنات- وتزنامع-ط 1ه 2010/02/17 بدرهع. دوعص له .1ه 100 ع0 هم ومع طخم/:طخاط > 
. < /005 1 لاقعوط0 
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على أداة التغيير الوحيدة» ما أفرز ظاهرة أطلق عليها أحد الباحئين ظاهرة 
اقتلنة الدولة “ودولنة لم20 


نتيجة ذلك. أصبحت الأنظمة السياسية العربية إما أنظمة قبلية ملكية أو 
أنظمة عسكرية قبلية» وهو ما يجعل أي دور للمجتمع شبه مستحيل» ما سد 
منافذ التغيير الطبيعي والتحول الديمقراطي» بل تضافر في الثورات العربية 
المعاصرة أيضًا دور المؤسسة العسكرية 5 الحركة الشعنة في إنجازهاء 
ودلا عن أن'تكوت البذاية عن عون السوسسية السكرية ال “كانت تحت 
عه الانقاذه عن نسائدة جعي لعودى غرمة على سلطدياء كما كان 
يجري في النصف الثاني كن الفرق :الماضيى.. للاسظ أذ الترواضة المها مز 
بدأت من الشارع الذي انتظر المساندة م المؤسسة العسكرية»؛ ومن 
الواضح أن هناك علاقة بين نجاح الثورات المعاصرة وانعدام قبلنة المؤسسة 
العسكرية (مصر وتونس)» بينما كانت أكثر عسرًا في الدول التي قبلتت 
الدرلة و الوويية لسك ريه لسؤريةه اناه الددا - * 1 

وتتكاتف أنساق تاريخية اجتماعية أخرى مع القبيلة في بُنية السلطة 
السياسية العربية» وتتمثل هذه الأنساق فى المذهب أو الطائفة» أو النزعة 
الجهوية (صذتاهدمنوء؟) أي انتساب عد واقر من أشخاص السلطة إلى 
منطقّة واحدة من مناطق الدولة). 


ولمّا كان المجتمع العربي من بين المجتمعات التي تكلّست بنياتها 
الشياسية فى أغلب الأقطانء كما أنه من بين النجععات الأكثر' تنوغا إئها 
(تنوّع اللغات الأديانء القوميات». الألوان» القبائل... إلخ)» ولمّا كانت 
الدولة الإسلامية تستوعب أغلب هذه التركيبات الاجتماعية تاريخيًا في 
عروة: تشيزة ل لاق كما ملق نتن لاهرة: الششوي ةقان السو ين 
الدولة الدينية إلى الدولة القومية (الدولة الأمة) من ناحيةء وتنامي ثقافة 
سياسية معاصرة تقوم في بعض أبعادها على حق تقرير المصير وحقوق 
الأقليات من ناحية ثانية» فجّر النزاعات الإثنية في وقت لم تمتلك الدولة 


(ه )١١‏ ما ممعتسطاظ جه كاأوممقهلز «وسوط فجت ععء75 ,كله ,123250 متعطكةة؟ لمة مقطول .لذ طعلة1 
.0 م ,(2002 ,قكاموظ ليمهة3 بنهلتمآ) أحوظ 810216 عا 
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الوطئية العربية فيه تصورًا واضحًا لمعالجة هذا الأمر الذي ازداد حدّة مع 
انتشار ثقافة العولمة فى بعدها السياسى. وإثارتها أزمة العلاقة بين 
المواطنة (منطدهءة:0)ء والهوية الوطنية (169ل8ه21300) . 

تير دزاسعنا إلق ممتويية من مدزكات الغوراتك» السترع الآرل 
يتمركز في التاريخ» والمستوى الثاني يتمثل في اللحظة الراهنة بكل ما 
تنطوي عليه من فساد سياسي واقتصادي. ويبقى البعد الثالث في الزمن. 
وهو المستقبل الذي يبدو لنا أن المعرفة العلمية هى محدده المركزي. على 
أن نفهم المعرفة العلمية بأنها: 

المنهج العلمي في التفكير. 

المعرفة التقنية. 

- تطور المفاهيم الاستراتيجية. 

اللغة وتطوّرها. 

مرونة الثقافة السائدة. 

- نُظُّم الاتصال. 

التفاعل والتأثير المتبادل بين الأبعاد السابقة. 

ويمثل التعليم القاعدة الأولى والضرورية لكل ما ورد أعلاه» وقد 
تكون دراسات كل من جون ديوي (إ©:1268 سطه1) وليبسيت» على الرغم من 
قدمهماء الأكثر شهرة في مجال الربط بين التعليم والديمقراطية» بل 
يكادان يكونان هما المرجعان لكل أدبيات الموضوع. وتدل الدراسات 
ضرورة التنبّه إلى المتغيرات الوسيطة (80165ة/ عنهالعصمم6ام1) التى تحكم 


العلاقة بينهماء والتي تتمثل في متغيرين اسيم : مستوق الدخل واإارث 
التقافى الاين 7 


> حول طبيعة المتغيرات الوسيطة؛ انظر التفاصيل في : (8دمعمءبو/دء.سلاء.ع ا ب4.عسنا//:طائط‎ )١( 
]0م14 داعم سمسععة‎ < , 
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وقد سبق أن ناقشنا موضوع الدخل في صفحات سابقةء لكننا نشير هنا 
إلى موضوع الثقافة السائدة و«حضور التاريخ» المعزز بمؤشرات عدة: 

- الظاهرة السياسية: وتتجسّد في الفوز الكبير للقوى والأحزاب الدينية 
فى الانتخابات النزيهة. 

- الظاهرة الاجتماعية: أن نسبة هيئات المجتمع المدني ذات الطابع 
الديني هئ الأغلى. في الدول: العربية» كما أن نسبة ساعات: تدريسن 
العالمى. وتصل إلى 5٠‏ فى المئة فى بعضص الدول العربية» مثل 
السعوديةء و50" في المئة في السودان وعُمان» بينما يتدنّى معدل تعليم 
اللغة الأم في الدول العربية عن مستواه العالمي (78,5 في المئة في الدول 
العربية» مقابل ”" فى المئة عالميًا). كما يتدنى المعدل العربى فى 
لاز قن" البعة عا ل 
المئة» وهو ما يعادل ضعف نسبة النمو في المصارف التقليدية!*”"2, 

على الرغم من ذلك» يبدو أن احتمالات تراجع مكانة الحركات الدينية 
في المجتمع العربي هو الأرجح خلال العقد المقبل» مع تباين في حدّة 
تراجعها من مجتمع إلى آخرء ونستند في ذلك إلى عدد من المؤشرات: 

إن الحكم على ظاهرة تاريخية لا يجوز أن يكون أسير اللحظةء 
فالظاهرة الدينية تعرف تذبذبًا فى حجمها فى أغلب المجتمعاتء لكن 
الحكم على اتجاهها العام هو الأجدى. فلو حوّلنا مسار الظاهرة الدينية إلى 
منحنيات يُعبّر كل منها عن مرحلة سنجد أنها تتذبذب» لكن ربط ذروة كل 
منحنى بالذي يليه سيشير إلى أن ذروة كل منحنى من دون ذروة سابقه. 


(90١٠)«تقرير‏ المعرفة العربي لعام 205١١4‏ (دبي» مؤسسة محمد بن راشد المكتوم. 
الفصل الثالث حول التعليم وتكوين رأس المال المعرفي. 
)2084 فؤاد شاكر» تطور ونمو الصيرفة الاسلامية (دمشق: اتحاد المصارف الإسلامية» 
مكاي 1 
ص 


ردي 


الأولى السابقة: 


تفسير الظواهر: طغى على الفكر الإنساني في مراحله الآولى التفسير 
الميتافيزيقي لكل الظواهر (الطبيعية» مثل البرق والرعد والزلازل. .. 
والاجتماعية» مثل النصر والهزيمة والعقم والجنون... إلخ)» لكن التفسير 
العلمي بدأ بمزاحمة هذا النمط من التفسير تدريجّاء إلى أن بدأ التفسير 
الثاني يطغى تدريجّاء بل بدأ التفسير الأول يتوارى في المحصلة العامة (مع 
ضرورة تأكيد الاتجاه العام» لا الآني). 


الثظم السياسية والدساتير: تشير العودة إلى فترات الإمبراطوريات الدينية 
(الإسلامية» الرومانية المسيحية» إمبراطورية إشوكا البوذية... إلخ)» ثم 
الممالك الدينية» إلى توارى تدريجي للنظم السياسية الدينية لصالح نُظم 
أقل دينية» أو علمانية تامةء فإذا نظرنا إلى الأمم المتحدة حاليّاء نجد 
فيها ١97‏ دولةء لا يصنف منها كنظم دينية تامة إلا دولتان هما: الفاتيكان 
وإيران» وحتى لو أضفنا دولة أخرى (السعودية) فإن النسبة العامة تبقى في 
حدود " في المئة. 


القانون الدولي: يشير ميثاق الآمم المتحدة في أكثر من موضع إلى أن 
التعامل بين المجتمعات والدول يجب أن يكون متحررًا من «الجنس والعرق 
والدين». كما أن القوانين الناظمة لتفاعلات الدول في جوانب الحياة كافة 
هي قوانين وضعية لا صلة لفقهاء الشرائع بصوغها. 

التحارة الدولية: علد النظر في حجم التفاعلاات التجارية الدولية بين 
الكتل الحضارية التى صنفها صاموئيل هانتنغتون (08]00 صلق .5) فى دراسته 
المعروفة عن صدام الحضارات؛ لم نجد أيّا منها تتفوق تجارته الداخلية 
على تجارته مع كتلة حضارية أخرى. فتجارة الكتلة الإسلامية الداخلية (بين 
المسلمين فقط) لا تزيد على ١١‏ في المئة في أفضل الأحوال» وتجارة 
الكتلة المسيحية بفروعها الكاثوليكية والبروتستانتية والأرثوذكسية» أو تجارة 
الكتلة الهندوسية البوذيةء لا تختلف أوضاعها فى هذا الجانب عن غيرهاء 
ولو تباينت النسب المئوية. 


الحروب: تقبّلٌ المجتمع الدولي تاريخيً ظاهرة شن الحروب لدوافع 
دينية» بل كان التيرير الأخلافى لشن الحروب هو التبرير الدينىء وكانت 
العريت دم لبط ة 4 مانا إلى التفويض الديني» غير أن الحروب 
الدينية - بين الدول لا داخلها ‏ تكاد تنعدم تمامًا في العصر الحالي» أما 
الصراعات الديئنية الداخلية فقد أشرنا إلى أنها جِرءٌ من أزمة تكيّف 
الهياكل التقليدية مع إيقاع التحوّلات السريعة التي تفرض منظومات التقانة 
المتلاحقة. 


بل إن الأحزاب السياسية الدينية في المجتمع العربي تميل تدريجًا إلى 
الأخذ بأطر وقواعد الجراك السياسي التي ليست من إبداعاتهاء بل هي من 
قواعد العمل التي أفرزتها المؤسسات الغربية» ففكرة الحزب بمدلوله 
امعان لاقتعاب والفصدوريكت: والايعاء يوا ندا رةه وقير له إلى ادر 
العدنية والتسعون رداون المتلظ و كارعة الجراقيو الغ يداف ول 
هذه الأحزاب الدينية تدريجًا إلى القبول بقواعد جديدة للعمل السياسي. 


ذلك يعني أن مستقبل لوطن العربي السياسي مرهون على المستوى 
الداخلى بالمعرفة» بالمعنى الذي أشرنا إلى مفرداته أعلاه» وبالتحرر من 
النلفية: موعن موضوع: لا تسدل ورايكا هذه داوك تماد يانه الجديدة 
ومتظلباته 7البحفية الهائلة»: لكن المتوكد أن النوزات المعاصرة يات شرك 
آثارها في المجتمع العربي؛ وككل ظاهرة اجتماعية هي ظاهرة جذلية» فهي 
ليست بالخير المطلق» أو الشر المطلق» لكنها تفتح المجال أمام فرصة 
للتغيير»ء وقد يخالطها أنوار وضباب. 
خاقة 

لعل استخدام تقنية مصفوفة العاثير المتبادل (عتتاة14 أعومم] 5وه0))» 
والاستعانة بالمؤشرات الكمية لمختلف المتغيّرات التى تشكل الأزمة العربية 
في بعدها البُنيوي» يُحِين الباحتٌ على إدراك التفاعلات سلبًا وإيجابًا بين 
مكوّنات هذه الأزمة التي تتمثل في استبداد سياسي تمتد بعض جذوره في 
إرث سياسي (مثل خبرة تاريخية من ناحية» وأدب سياسي من ناحية ثانية)» 
وفي واقع راهن شكّلته تفاعلات داخلية وخارجية» بعضها مرتبط بعلاقات 
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إنتاجية وبنية طبقية» وبعضها مرتبط بمؤسسات وأفرادء وثالثها انعكاس 
لمنظومة معرفية لها مناهجها وسلمها القيمي الذي يحدد الخيارات للعقل 
العوبي» إضافة إلى التشوهات: التي أضايت التجيد السياسي العربي من 
مراحل الاختراق الاستعماري للمنطقة التي تشكل الظاهرة الإسرائيلية آخر 
شواهدهاء بل وأشكال اختراق جديدة يوظفها الآخرون بجدوى أكبر 
لمصالحهم مما نفعل. 

١‏ مصفوفة التفاعل: رصدنا 5١‏ متغيرًا نُساهم في تشكيل الأزمة 
السياسية العربية المعاصرة وتطوّرهاء مع تباين في مساهمة كل منها من حيث: 

الفارق في المساهمة بين بلد وآخرء بحكم الفوارق بين المجتمعات 
العربية من حيث الوضع الاقتصادي ومستوى التعليم وطبيعة النخية الحاكمة 
والنخبة غير الحاكمة طبقًا لترصيفات باريتوء والموقع الذي تحتله الدولة في 
النظام الإقليم العربي» إضافة إلى شبكة العلاقات الدولية لكل دولة. 


د القارق فى «هلائ تاثير كل متغير فى المتفيزات الأخرى» فقد يؤثر 
المتغير في غيره سلبًا أحياناء وقد يكون إيجابيًا في أحيان أخرى بفعل دور 
المتغيرات الأخرى عليهء وهو ما يعني أن نموذج التفاعل بين المتغيّرات هو 
نموذج دينامي» وهو ما يجعل التخطيط الاستراتيجي أمرًا في غاية التعقيد. 

ب 'فاليفرط . النظن إلى "اثانالتفاعيلات: السعقتلية العسين مين الندفق 
الزمتىق المباشر :(# ستوات” أو .أقل). والمدئ 'الزنتن ‏ القريت (مق * إلى 
فحيتوات) + والحدى الزمتى "المتوسط ازمر اواك إلى +1 ستواع): 
والمدى السب لمق 10١‏ إلى 6 اين )ه بوالحدي عبر المتطوق “وهر كلما 
تجاوز ذلك تقريبًا. 

ولا شك في أن ثمة علاقة بين حجم التفاعلات والمدى الزمني» لكن 
الجانب الأهم يتمثل في ضرورة استحضار التاريخ بعمق زمني يتساوى مع 
عمق النظر في المدى المستقبلي. 

إن رصد التفاعلات يعني أن لدينا 477 تفاعلًا (حاصل ضرب 57 
متغيّرًا في 1١‏ متغيرًا بعد حذف تفاعل المتغير مع ذاته). ويستهدف ذلك 
تحديد عدد من النتائج : 


- تحديد أكثر المتغيرات تأثيرًا في المتغيرات الأخرى من خلال القياس 
الكمي وعلاقات الارتباط. 

- تحديد المتغيرات الأكثر تأثرًا يغيرها. 

؟" ‏ متغيرات التفاعل: تتمثل المتغيرات التى رأينا أنها تشكل محددات 
الأزمة السياسية العربية فى الآتى: 

أ النص المقدس: عدم التطور الكافي في تأويل النص «ذي المدلول 
السياسي»» بما يتناسب مع التحوّلات المختلفة. 

ب - الأدب السياسي في التراث الفكري العربي الاسلامي: ويتمثل في 
ضعف مساهمته في التطور السياسي قياسًا على المساهمات الفذّة لهذا 
التراث فى الميادين المعرفية الأخرى. 

ج - استقرار النظام الوراثي في النظم السياسية العربية الاسلامية» إذ 
امتد هذا النمط من انتقال السلطة إلى ما يقارب ثلاثة عشر قرناء بل ما 
زالت دول عربية محكومة بهذا النمط من النُظم. 

د القبيلة: وتمثل النسق الاجتماعي الأكثر تأثيرًا في الحياة الاجتماعية 
والسياسية العربية (مع تباين من قطر إلى آخر). 

ه - نمط تشكل الدولة القطرية العربية: أي كيفية الحصول على 
الاستقلال من ناحية» و كيفية بناء النظام السياسى وطبيعة تنيتها الاجتماعية. 

و شخصية الحاكم المعاصر: أي فذق تأثير المستوئق التعليمي 
للحاكمء وخلفيته المهنية (العسكرية أو المدنية). وعمره وتجربته الحياتية 
وتوجهاته السياسية. 

ز- استقلالية القضاء: لعل معيار العدالة وتوزيع المنافع في الدولة 
الجميع من دون استثناء. 

ح - المؤسسة العسكرية: أي مدى تدخل هذه المؤسسة في صنع 
القرارات السياسية واتخاذها. 

ط ‏ الانتخابات: أي مدى تولّى السلطة من خلال موافقة أغلبية 


ودرا 


قتبنة: مدوة اكراة سدرى» أو تلاعي يعمفات التصويت: 

ي - حقوق الانسان: أي مدى التعامل مع الأفراد في الدولة» بغض 
النظر عن أي مواصفات اجتماعية لهم. واعتباره إنسانًا قبل النظر إليه استنادًا 
إلى هويته الاجتماعية. 

كك الثقافة السناسبة السائدة: وتعتئ مدى. اعتان الرآئ الآخرء أو 
وظيفة الدولة» أو مكانة الحاكم وشخصيته» أو القيمة السياسية العلياء أو 
القانون والدستور» أمورًا قابلة للمناقشة والتعديل»؛ أو التغيير. 

ل - المرأة: مدى السماح لها باعتبارها نصف المجتمع - في التمكين 

م - الإعلام : مدى الحق بالحصول على المعلومة وتداولها. 

ن - التنمية البشرية: أي مدى توافر مقوّمات الضرورات المعيشية 

س - الفساد: مدى انتشار الفساد السياسي» أو الاقتصادي؛ أو الاجتماعي 
فى مؤسسات الدولة أو بين الأفراد. 

ع - المجتمع المدني: أي مدى توافر طرف ثالث يشكل قوة موازية 
للسلطة وقادرة على توفير الضرورات الم تنسحب منها الدولة. 

ف - التركيبة الطبقية للمجتمع : أي تحديد نسبة الطبقة الوسطى فى 

ص - الدولة الريعية: أي مدى اعتماد المجتمع على ما توزّعه الدولة 
من المردود الاقتصادي الناتج من مواردها الطبيعية. 

ق - التغير والتكيئف: أي مدى إدراك المجتمعات (سلطة وأفرادًا) 
على تطوير آليات تكيّف بما يتناسب مع هذه التغيرات ويحول دون وصول 
التغيرات إلى حد انهيار المجتمع أو الدولة. ش 
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ر- القوى الدولية: قياس مستوى تدخّل الدول الكبرى الأكثر تأثيرًا 


شن - إسرائيل: تحدذيد.عق تأثير إسزائيل في البنية: السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية العربية. 


ت ‏ العولمة: أي مدى تأثير تراخي سلطة الدولة في المجتمعء» ومدى 
تأثير تنامي عدد وحجم التفاعلات بين الكيانات المختلفة في السلوك 
السياسي للدول العربية. 

 "‏ دالّة النموذج التحليلي: يبدو أن محاولة تحليل ما يترتب على 
الثورات العربية المعاصرة من نتائج مستقبلية» أمر مرهون بتحديد دالة 
(دهناءدتاع) النموذج التحليلي» وقد أقمنا توصيفنا للواقع الراهن على أساس 
اعتبار «الاستبداد السياسي» هو دالة النموذج. 

وقد اعتبرنا أن هذا الاستبداد يمثل التعبير المكئف عن طبيعة الأزمة 
السياسية العربية» وحاولنا رصد المتغيرات المختلفة في قطاعات 
متعددة» التي تتفاعل مع بعضها لتلتقي عند نقطة المساهمة في ظاهرة 
الاستبداد. 

ولما كان تحديد المتغيرات الرئيسة لظاهرة الاستبداد يحتاج إلى 
تويك “مخ النحين الحلمى افق عافن ييا #الوضة الانشعزاني آأولا لكل 
عكر القدرة وميه موازية على الأقل. للمياحة"الريية الستشلة الو تراد 
إسقاط (دهمءوزه:2) التحليل عليهاء. وقياس معامل الارتباط 00 عط]1) 
0155© بين المتغيرات المركزية ثانيّاء فإن ما قدّمناه فى هذا البحث 
لون إلا" الجانب الومفي 7العبروري للراقع الزاهق» خب أنه تضع 
فرضيتين : 

إن المتغيّر الثقافى وإسرائيل والدولة الريعية هى المتغيرات الأكثر 
تأثيرًا في المتغيرات الأخرى في تشكيل الظاهرة الامغدذادية: 

- إن تطوّر المجتمع المدني والتعليم والفساد هما الأكثر تأثرًا بالمتغيرات 
الأخرى. 


أخيرًا... 

إن الثورات العربية المعاصرة ليست إلا نتيجة تفاعل متغيرات عديدة» 
فالمتغيرات الداخلية لها دورها في تأجيج هذه الثورات». وقد تكون بعض 
القوى الدولية ساهمت فى لحظة؛ أو أخرىء فى هله الثورات. غير أن 
جولة جديدة من الصراع بدأت بين القوى الوطنية من ناحية والقوى 
المتخلفة والدولية من ناحية ثانية على الوجهة المستقبلية لهذه الثورات. 
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الفصل السادس 
دور الثفاقة السياسية 
ف تفجير الثورات العربية 


ا محمد مالكى 


مقدمة 


حَظِيَ انفجارٌ أحداث ما أصبح يسمى «الربيع العربي» بقدر يسير من 
التحليل السياسي والاعلامي» ونصيب قليل من البحث العلمي» ربمًّا يوعرٌ 
ذلك إلى ا الب نز والإعلاميين و«حياد» أو البرودة» الأكاديميين» 
أو قد يعود مصدرٌ هذا التباين إلى جنوح الفئة الأولى إلى متابعة تسارع 
الأحداث والسعي إلى فهم اتجاهها من دون التقيّد بمستلزمات التحليل؛ في 
حين تتقيد الفئة الثانية بضوابط المنهجية العلمية فى المقاربة» والبرهنة» 
والاستنتاج. مع ذلك» يجمع الفئتين خيطٌ ناظِمٌ» يتجلّى في اشتراكهماء من 
دون سابق إصرار»ء على صوغ الأسئلة الكبرى نفسها: كيف انفجرت «الثورات 
العربية»؟ لماذا انفجرت؟ من كان وراء انفجارها؟ ما هو مالهاء أو مآلاتها؟ 
أي هل ستنجح في إحداث التغيير المنتظر من المجتمعات العربية» وتحديدًا 
الفئات والشرائح الاجتماعية التؤّاقة إلى تغيير صورة ما آل إليه الوضع العربي 
العام؟ 

من الجدير بالإشارة إليه أن قسمًا كبيرًا من الأدبيات العلمية ركرّت 
اهتمامها على ظاهرة التسلط فى المنطقة العربية: مصادرهاء وتجلياتهاء 


55١ 


وديمومة ا السياسية» وبل التخلص ا كما أولت اهتمامًا فائمًا 
لتفسير مصادر صيرورة الديمقراطية» وما يرتبط بها من مفاهيم واليات. 
تفيكة على الاسنكيات بوالتؤطن في السجاك الشياضي العري لعل جزةا يميت 
من مُتونها أوعرّ أسبابَ هذا العَطّل في علاقة العرب بالديمقراطية والدمقرطة 
إلى الثقافة السائدة» وتحديدًا الثقافة السياسية المهيونة. هل تصلح الثقافة 
أن تكون مفهومًا إرشاديًا (©«ن01ة:02) لتفسير منبتٍ التسلط فى البلاد العربية 
وسُبل التخلص منه؟ أم أن المقاربة الثقافية (عااعتسذانه 00000 لا تعدو أن 
تكون زاوية للنظر ليس إلا؟ 


تُبادر إلى القول إن الثقافة السياسية مفهومٌ إرشاديٌ بالغ الأهمية لتفسير 
واقع التسلّط في البلاد العربية» بالنظر إلى التجربة التاريخية لهذه الأخيرة» 
غير أنه لا يكفي وحده لإامدادنا بالعناصر الكافية لتشريح واقع الاستبداد 
وديمومته من جهةء وفهم مدى مساهمته في تفجير «الثورات» التي طالت 
عددًا كبيرًا من البلدان العربية. قصدّنا من هذا التنبيه المنهجى التأكيد أن 
ثمة محاولات علمية: وإن كانت محدودة كميّاء توحّت النظر إلى واقع 
التسلّط من زوايا مغايرة» من قبيل تحليل التحوّلات الاجتماعية فى المدى 
القريب. أو محاولة فهم التغيرات الطارئة على نظام القيمء زإفراك مسار 
ديناميات العلمنة أيضًا الجارية فى بعض الأقطار وحدود تأثيرهاء إيجابًا أو 
سليّاء في تفكيك منظومة الاستبداد. .. نحن إِذَا أمام تعدوية منهجية من 
حيث زوايا النظر إلى واقع التسلّط في البلاد العربية» وسيل التخلّص منه؛ 
فالمقاربة الثقافية»ء أو اعتماد الثقافة السياسية مفهومًا إرشاديّاء لا تعدو أن 
تكون أحد المداخل إلى تحليل ما حدث ويحدث من اهتزازات قوية ومكلفة 
بشريًا في المنطقة العربية. 


تلتزم الدراسة النظر في طبيعة الدور الذي قامت به «الثقافة السياسية 


في تفجير الثورات العربية». كما تتقيّد. إلى حد بعيدٍء. بالبنود المرجعية 
التى قدّر المشرف الرئيس على هذا المحور بأنها ذات الأولوية فى معالجة 


)١(‏ من هذه الأدبيات» وهي كثيرة » نشي إلق بعضها: خلدون حسن التقيب : الدولة التسل لتسلطية 
في المشرق العربي المعاصر: دراسة بنائية مقارنة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 
7 ؛ وصراع القبيلة والديمقراطية في الكويت (لندن: دار الساقيء 1987). 


نكي 


قضية الثقافة السياسية فى علاقتها بديناميات التغيير فى المنطقة العربية. بيد 
لاضاءة ما سُنعالجه لاحقًا. تتعلق النقطة الأولى بتعريف مفهوم الثقافة 
السياسية وتحديد معناها لقياس قدرتها على التغيير» والحال هنا انفجار 
الثورات العربية. فى حين تخُص النقطة الثانية تعرية مظاهر الثقافة السياسية 
التي كرّست ديمومة الاستبداد» وكانت في أصل ميلاد الحركات الاجتماعية 
أواخر عام ,7٠0٠١‏ وأدّت إلى الانفجار الذي طال عددًا غير قليل من البلدان 
العربية شرقًا وغربًا. 


أ فى معنى الثقافة السياسية 


حظي مصطلح «ثقافة» (عن1ن0). مثل غيره من المصطلحات» بسيل 
من التحديدات اللغوية والسيميائية. ولكون الثقافة تتموضّع في مفترق 
الحقول المعرفية» فقد نالت نصيبّها الوافر من تعريفات الفلاسفة 
والأنثروبولوجيين» وعلماء الاجتماع. والسياسةء والقانون. غير أن القاسم 
المشترك بين كل هؤلاء» يكمن في اعتبارهم «الثقافة عنصرًا أو خِصّيصَة 
مميّرّة للانسان دون سواه من الكائنات00". وبذلك يتحدد مضمونها فى 
اامجموع المعانقع الت كه لمر له قن عات لانن 005 رت فنا تدر 
الثقافة»ء بهذا المعنى» من «الحضارة؟ (011:58105) وتتكامل معها. والواقع 
أننا إذا سعينا إلى تبسيط معنى «الثقافة». وتجتّبنا النقاشات النظرية الموسومة 
بالصعوبة والتعقيدء لا نجد أوضح مما ذهب إليه نيللّر» حين عرّف الثقافة 
بقوله: «إنها الطريقة التي نأكل وننام بهاء والتي نغتسل بهاء ونرتدي بها 
ملابسناء ونذهب بها إلى العمل وهي اللغة التي نتحدث بهاء والقيم 
والمعتقدات التي نتمسّك بهاء والسلع والخدمات التي نشتريهاء والطريقة 
التي نشتري بهاء والطريقة التي تُقابل بها أصدقاءنا والغرباء عنا»”*). 


)١(‏ بعااء انامء6 1 هآ :مموط) معتغوع!1 ,كوأماعود كمع بعلعى عه[ كول #مطليت مك «متامل8 مط ,عاعنت ولؤوعدا 
.2001 


(4) نقلاً عن: يوسف أسعد» الثقافة بين الأدب والفن (القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر» 
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وا 


يَربط نيلآر في التعريف أعلاه بين «الثقافة؛ و(نمط الحياة'» بمعنى أن 
اختيارَ الناس لنمط معيّن من الحياة ول وقبل كل شيء اختيار ثقافي؛ 
فهل يقودنا هذا الاستنتاج إلى التساؤل عما إذا كانت الأنماط الحياتية هي 
ذاتها الثقافة» أم هي أحد التجليات والاستجابات للثقافة؟ وإذا كان الجواب 
بالإيجاب» فهل يعني ذلك أن الثقافة لا تظهر إلا عبر تجلياتها في الظواهر 
الاجتماعية المختلفة؟ الأكل والنوم واللباس والبيع والشراء هي أصلا أفعال 
بشرية» ناجمة عن حاجات بيولوجية ومادية متأصلة في الإنسان. فهي لا 
تُعبّر عن ثقافة بعينهاء بل توجد في الثقافات كلهاء وبذلك تتجلّى الثقافة 
عبرّهاء ومن خلالها. 

في الواقع. يقودنا هذا التحديد إلى تعريف آخر للثقافة» موسوم 
بالشمولية والعمق. يُخرجنا من معادلة التلازم بين الثقافة ونمط الحياة» 
كما دافع عنها نيللرء وغيره من الباحثين في معنى الثقافة وماهيتهاء من 
ذلك ما ذهب إليه إدوارد تايلور.ء حين رأى أن الثقافة هى ذلك «الكل 
المركب الذي ينفيل على المعرف والمعتعدات والفدون والتعلاق: 
والقانون والعرف. وغير ذلك من الإمكانيات» أو العادات التي يكتسبها 
الإنسان باعتباره عضوًا الم" “سكلا لاد القعافة نمطا 
للحياة فحسب» تل تبطوى؛ ا على ما ينيجه العقل من 
أفكار ووسائل لتنظيم الحياة. اكتساب الثقافة. بتعريفف تايلور.ء يتحقق 
بالانتساب العضوي إلى م ما يعني أن اعتراف المجتمع بالثقافة » 
وهو المنتج لبا شتترط لوجودها. لكن ما يجب التنبّه إليه أن إنتاج 
المجتمع للثقافة ليس دليلاً قاطعًا على قبوله لهاء فقن يكون “نايدا نهاء 
وهو الذي كان في أصل تكوّنها وميلادهاء الواقع الذي تجسّذه بامتياز 
ثقافة الاستبداد والاتباع والخضوع الشائعة في البلاد العربية. إلى جانب 
تايلور سعى روبرت بيرستيدء بدورهء إلى توسيع مفهوم الثقافة ليضمٌ في 
بنيته كلا من العناصر المادية والعقليةء بقوله: «إنها ذلك الكل الخزر كن 
الذي يتألف من كل ما نفكر فيه» أو نقوم بعمله. أ أو نتملّكه كأعضاء في 
المجتمع. ..». هكذاء إذا اعتمدنا تعريف كل من تايلور وبيرستيدء وولفنا 


)2 المصدر نفسه » ص ل 
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بينهماء فستصبح الثقافة مفهومًا واسعًا جامعًا لما هو مادي ومعنويء. أي 
عقلي وفكري. في نشاط الإانسان. لذلك» يبدو هذا المنحى في التعريف 
أكثر إجرائية في اعتماد مفهوم الثقافة في متن هكف التو 

أما تعريف الثقافة السياسية (11006همع«دكان©)» بحسبها جزءًا من الثقافة 
العامة للمجتمع. فليس واحدّاء بل توجد تعاريف متنوّعة بتنوّع مُنطلقات 
أصحابها. عرّفها البعض بأنها «مجموعة من الاتجاهات والمعتقدات 
والمشاعر التي تُعطي نظامًا ومعنّى للعملية السياسية» وتقدّم قواعد مستقرة» 
وتحكم تصرفات أعضاء التنظيم السياسي». في حين عرّفها آخرون بأنها 
«القيم والمعتقدات والاتجاهات العاطفية للأفراد حيال ما هو كائن في العالم 
السياسي». ولعل التحديد الذي صاغه باي (296) أكثر إجرائية في تعريف 
معنى الثقافة السياسية. فهي بالنسبة إليه» «مجمل القيّم الأصلية» والمشاعر 
والمعرفة التي تُعطي شكلّ وجوهرّ العملية السياسية»”". 

تؤكدٌ التحديداثٌ أعلاه مركزية القيّم والمعتقدات وعلاقتها بعالم 
السياسة في تعريف مفهوم الثقافة السياسية. فهي المرجع الذي يُوجَه 
مُدركات الأفراد وتصّوراتهم للطرق التي ثدار بها شؤونهُم العامة» وهي 
أيضًا الوعاء الذي العقلي والفكري الذي يستلهم منه الناس ما يسعفهم في 
تشكيل مواقفهم حيال النظام الذي يَسُوُ أمورّهم. لذلكء يصعب وجود 
ثقافة سياسية خارج السياق المجتمعي العام المنتج لها والمشكل لمضمونها. 

ب عن العلاقة بين الثقافة السياسية والتغيير 

من البديهي أن العلاقة بين الثقافة السياسية والتغيير متينة وتلازمية» 
إذ تتحكم لليقة الثقافة السياسية السائدة بنوعية التغيير الذي يعتمل داخل 
المجتمع ويخترق نسيجّه. وإذا كان علماءٌ الاجتماع والسياسة يميزون غالبا 
بين نمطين من الثقافة السياسية» يصفون الأولى ب «”ثقافة المشاركة» 


(دمنادمك1)مهم عل وسذان0)» فى حين ينعتون الثانية ب «ثقافة الخضوع)» 
(115510طناه5 06 16 ©)» فإن الضرورات المنهجية للدراسة تستلرزم منا 


() انظر: عبد الله الراشدء «الثقافة السياسية») شؤون سعودية: باعه.دسنةلة نسدد وم /:مناط > 
. < لسكط.ة اعاعتامة/ العاعنامة/ 155021 و5/عع هماع 
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التساؤل عن طبيعة الثقافة السياسية التى سادت إلى حين انفجار «الثورات» 
في مجموعة من البلدان العربية» وما إذا كانت حمالة بذور التغيير» وفي 
أي اتجاه؟ 


تكاد الدراسات التي تناولت إشكالية التغيير والدَمٌقرطة في العالم 
العربي تُجوع على أن العرب ظلوا على هامش موجات التحول التي شهدها 
العالم نهاية القرن العشرين؛ فإذا استعرنا مصطلح الموجة (276/لا/عداعة7)» 
من صاموئيل هانتنغتون'"' يمكننا القول إن نصيب البلاد العربية من الموجة 
الثالئة للانتقالات نحو الديمقراطية خلال الربع الأخير من القرن الماضي 
كان صفريّاء وأن العرب الذين دشنوا القرن العشرين بسؤال الإصلاح 
والمطالبة بالتغيير ودّعوه بالأسئلة نفسها. لذلك». فى رّحمة إعادة المطالبة 
بالإصلاح مستهل الألفية الجديدة» بدت المنطقة العربية كأنها «حالة 
استثنائية» في خريطة التغيير الذي طال مجمل قارات العالم» حتى أكثرها 
إيغالا فى الشمولية» كما هي حال دول وسط وشرق أوروباء أو التي فتكت 
بها الحروب الأهلية والصراعات الإثنية» كما هو شأن الأقطار الإفريقية 
جئوب الصحراء. لذلك» جاءت خلاصات الأبحاث العلمية عن المنطقة 
العربية شبه موحّدة» حيث أوعرّت مصادرٌَ تأخر العرب عن ركب الانتقالات 
الديمقراطية إلى وجود «أوتوقراطية عربية»: قوية. راسخة. وقادرة على 
إعادة إنتاج ذاتهاء حتى في ظل التآكل المُفرط لمشروعيتها'” ولعل 
الاستنتاج نفسه ما انفكت تؤكده متون التقارير الدولية ذات الصلة بقياس 
الديمقراطية» ومؤشرات حكم القانون» ومراتب الشفافية» وحال الحرية 
بكل أصنافها. فليس صدفة أن البلاد العربية غابت عن قائمة البلدان الحرة 


(0) صاموئيل هانتنغتون؛ الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين 


(8) من أدبيات كثيرة؛ يمكن الاحالة إلى بعضها: سمير المقدسي وإبراهيم البدوي» تحريرء 
تفسير العجر الديمقر اطي في الوطن العر بي » ترجمة حسن عيد الله بدر (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية. )5١١١‏ ص 596 ؟ بلصفلكدهة) #جعابن أمعغتاوط أمجا فاه برع هعمج ,عسداملع]] عناظ 
كلد طوعم عط 5ه علنونامت م 10عه1787 طقعم علطا سا إعقنءمصمع2» ,ممومعلمة وذتة :(2994 ,كفك .1 08 
باع +1 نما معكللت كوأسم8] طمجا عا ججذ «مألممتنون ونع 12 كانه اامالعم الام جع طضآ أوع انأو ولإطهعم ]1 أمعطد8 :م1 «رطعقمء جيم 
بأطفتقط5 تسهطةةة1 لتته ,([1995 ,5تعطنالطو© تعصصمعتظ عممرجرة :000 إمعل[نوظ8]) عاأطو8 ابوط لصة وعمورع 

.(1988 ,ققعام لإكذلاء كتصطنا 0:14 :علرن لا بج [1) بواءزع0ى طهجا درة عويجم 0 عام كخ 12 زو بوبمع 17 4 ببرأع جم توومءل8ة 


ان 


في تصنيفات التقارير كلها الصادرة عن «دار الحرية) (عوناه]آ مرملعم2) ما 
او غات 1/5 ود 

كان شنا هذا أن متهي سياف «الاتوزتراطية الحرية امسيوة تان 
سياسية ذات مضمون ديمقراطىء بل يمكن القول إنه تمكن» إلى حدٍ بعيد» 
ا ا نايذة لأي إمكانية للتحول نحو الديمقراطية. عدت 
الأتوقراطية العربية» بفعل فدركينا التوزيعية المادية والرمزية» من أجل 
التحكم بكل مفاصل الدولة والمجتمع؛ فلجحت في إدامة و كليوا 
السياسية» بالتكيّف مع الأزمات والتغلّبٍ على عُسر إعادة تجديد مشروعيتهاء 
والأخطر استغلالها لكل الامكانات التي تدعمها في تطويع المجتمع» 
وترويض نخبه السياسية والاقتصادية والثقافية» وتحويلها إلى أدوات لتعضيد 
امتموان' وشودهاء كذلا :من أن تكو قوة لق شرعيفيا» والعماهن أجل 
تفكيكهاء ثمَّ إعادة تأسيسها على قدر ملموس من الرضى والتوافق. 


تحتاج الثقافة السياسية كي تكون رافعة للتغيير الديمقراطي إلى مصفوفة 
من اللوازم» لم تكن موجودة على الوجه الأكمل عشية انفجار «الثورات 
العربية»» ولعل ذلك ما جعل الأسئلة تتناسل: من كان وراء الاهتزازات 
التي أطلقت «الربيع العربي»؟ هل ثمة قوة أو قوى قادرة على قيادة مشروع 
التغيير باقتدار؟ ما البرنامج جح الذي يؤطر الأحداث» ويحكم تطورهاء ويتحكم 
بنتائجها؟ بيد أن 38 وهذه إحدى فرضياتهاء لا تنطلق من الرؤية 
القائلة إن الثقافة السياسية العربية موسومة في جوهرها بالخنوع والخضوع 
والاتباع» وإنها غير مؤهلة» بالنتيجة» لاحداث التغيير المأمول في بنية 
السلطة العربية. حجتنا في ذلك دَليلّان اثنان. يذهب الأول إلى أن العلاقة 
بين (الثقافي» (اعتسطادت© 0 و«السياسي» #نوةناه 1.6)ء ليست أحادية التأئير» 
ما يعني أن الثقافة ليست وحدها المؤثرة في السياسة» بل للسياسة أيضًا 
نصيب من الثاثين في الثقافة.» وبذلك تكون العلاقة السببية بين السلوك 
الثقافي والسلوك السياسى ذات اتجاهين من التأثير المتبادل. في حين يؤكد 
دليدُنا الثاني ما قال به مجددو مقاربة الثقافة السياسية من أن الثقافة يجب 


(9) انظر: عبد الوهاب الأفندي» «الثقافة السياسية وأزمة الديمقراطية في الوطن العربي»٠‏ 


يكنا 


أن يُنظر إليها ك تاريخ ذي طبقات جيولوجية"”” '' ما يعني ضرورة تجزئة 
الثقافة. وسن افيه النظن إلى العقافات الفرعية» نميا :وعمديا وثقافات 
الشف وثقافة التسساعين مره هذا الاجتهاد فى تطوير سقاربة القآافة المباسة 
والتسيارها شهيها لايل إشكالية القغبير» والفغيير الدسكراط ملل وجة 
التحديدء أنها تتيح قدرًا كبيرًا من المروثة المنهجية في معالجة سياقات 
التخييرء: ولا سيمًا في المجتمعات المركية.: كما هي حال البلاد الغربية. 


مما لا شك فيه أن الانطلاق من وجود علاقة سببية أحادية الجانب بين 
الثقافة والسياسة يجعل الحكم على إمكانية التغيير في البلاد العربية 
بالاستحالة المطلقة» ما دامت طبيعة الثقافة السياسية التى نشأت واستقرت فى 
سياق سيادة الأتوقراطية العربية لعقود عدة لا تسمح» ولغ سوم بالمخارعة 
الإرادية الحرة والنزيهة» ولم توقر للمجتمع شروط التعبير عن ذاته 
واستقلاليته» وجعلت الدولة متكوّرة على نفسهاء مهيونة على كل مفاصل 
المجتمع» ومَرَوّضة لجل تعبيراته. بيد أن النظر إلى الثقافة في تعدد طبقاتها 
وتنوّعهاء كما لمّحنا سابقّاء سيّتيح منهجيًا إمكانية فحص المصادر الداعمة 
لحركات «الربيع العربي» و«ثوراته»» ويوفر مسالك لقياس مدى درجة تأثير 
التشقّقات التي حصلت داخل طبقات الثقافة السياسية العربية» تحديدًا في 
الثلائة عقود الأخيرة التى تثيت الدراسة الدور الوازن الذي قامت به فى 
إطلاق ديناميات التغيير الحاصلة في المنطقة العربية منذ نهاية عام 701١‏ 


تُوافق الفكرة القائلة إن: «الثورات العربية هي نتاج وصول البُنية 
السياسية العربية إلى نقطة الأزمة المستعصية» حيث انتقل المجتمع العربي من 
التكيّف إلى سياسات التغيير...2. لنضيف» خلافًا لما دافع عنه العديد من 
الأدبيات؛ أن المجتمعات العربية لم تكن جامدة» وأنه على الرغم من الهيمنة 
الواضحة للأتوقراطية وتسلط نظمهاء ظلت المجتمعات» على عفويتهاء 
ومحدودية تنظيمهاء وتواضع وعيها السياسيء حية ومُتَّقِدةء وتوّاقة على 
الدوام إلى الحرية؛ ومتطلعة إلى الخلاص من الاستبداد. ثم إن الإصلاحات 
في المنظومة القانونية والسياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد العربية خلال 


)٠8١(‏ المصدر نفسه.ء ص ”55 وما بعدها. 
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العقدين الأخيرين ‏ على عِلّتهاء وضعف احترامها على صعيد التطبيق - 
مارست قدرًا من التأثير في تطوير وعي المجتمعات» وتوجيه انتباه المواطنين 
إلى أهمية النضال من أجل تغيير أوضاعِهم نحو الأفضل. ويمكن أن تُضيف» 
في هذا السياقء الآثار الناجمة عن التغيّر النوعي الذي طال العالم» بفعل 
حركة العولمة والتطور المُذهل في الثورة الرقمية وتكنولوجيات الاتصال 
والعواضل“لذلف» لم :يكن :مطتيًا أن:تيقى 'المنطقة العربية خارج مدار هذه 
التحولات النوعية» بل كان ضروريًا أن تصبح جزءًا من حركة التغيير التي 
طالت العالم. والحقيقة أن من ينظر إلى المنطقة العربية في مرآة هذا التطور 
المذهل الذي عم أقطار العالم» يُدرك لماذا انتقلت «المجتمعات العربية من 
التكيّف إلى سياسات التغيير»؛ فعلى امتداد الربع الأخير من القرن العشرين» 
وفي رَّحمة انتقال عشرات الدول في كل القارات» من وضع غير ديمقراطي 
إلى نظم ديمقراطية”''': ظلت المنطقة العربية وحدها تترنّح وتراوح مكانهاء 
بل حتى حين علت نغمة الإصلاح داخليًا ودوليًا في مستهل الألفية الجديدة» 
وإجماع القادة العرب في قمة تونس )23٠١5(‏ على ضرورة الإصلاح» سرعان 
ما توارت المبادرات كلها الداعية إلى الإصلاح» واستمرت الأتوقراطية 
العربية في ممارسة الممانعة ومقاومة فكرة التغيير. 

ثمة متغير تعتبره الدراسة بالغ الأهمية في تفسير انفجار «الثورات 
العربية»» وإدامة مداهاء يتعلق بما يمكن أن نسميه صحوة الدفاع عن 
الكرامة والنضال من أجل رفع عمّة الإذلال. وهو في الواقع» وإن كان 
شعورًا متأصلًا في الثقافة الجمعية العربية, فقد ظل شبه كامن» ولم يطفح 
الكيل به ليتحول إلى قوة تؤدي إلى الانفجار ضد الاستبداد. لذلك» نميل 
إلى إيعاز مصدر انتقال المجتمعات العربية من «التكيّف إلى سياسات 
التغيير»» إلى وصول الشعور الجماعي بالإذلال درجة «الكتلة الحرجة». 
التي أقنعت المجتمعات العربية ورفعت قدرتهًا على نبذ التكيّف والجنوح 
إلى التغيير» وهو ما لم يكن متوقعًا حدوثه على وجه اليقين. 

تنظر دراستنا هذهء في أربع إشكاليات فكرية من شأنها المساعدة في 


0 انظر: هانتنغتونء» الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن 
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تفسير مصادر «الثورات العربية»» ودور الثقافة السياسية فى انفجارها. تتعلق 
الإشكالية الأولى بقيمة الحرية ومكانتها في منظومة القيم السياسية العربية» 
في حين تحصن الثانية «أثر المقدس في صورة السلطة السياسية في الذهن 
الشعبي». أما الإشكالية الثالثة فتهُجٌ «أزمة مفهوم المشاركة السياسية في التراث 
الفكري العربي». وتتمحور الإشكالية الرابعة حول «أزمة تطويع مفهوم الشورى 
لمفهوم الديمقراطية». غير أن تقيّد الدراسة بهذه العناصر لا يمنع من الإقرار 
بأن كل إشكالية تمثّل موضوعًا قائمًا بذاته» وهو ما يتطلب قدرًا من التركيز 
والاقتصاد» بما يتلاءم مع الحجم المسموح به في إنجاز هذا العمل. لذلك» 
يُقدر مُعِدَ الدراسة أهمية إدغام الإشكالية الثانية مع الرابعة» ومحورّة هيكلية 
البحث حول ثلاثة عناصرء هي تباعًا: قيمة الحرية في منظومة القيم السياسية 
العربية [أولا]ء وأزمة المشاركة السياسية [ثانيًا])؛ وأزمة تطويع الشورى 
لمفهوم الديمقراطية [ثالثًا]. علمًا أن الدراسة تعي تمام الوعي ضرورة المحافظة 
على الخيط الرابط للاشكاليات الثلاث» وعدم فقدانه» كي لا يُضبِّعَ البحث 
تماسكه الفكري. وكي تظل مقاطعٌه متناغمة مع العنوان الرئيس للدراسة. 


أولّا: الحريّة: الفريضة المفقودة 


لم يخل التراث العربي الإسلامي من فكرة الحرية» أو التطلع 
الوجداني إليهاء فتجربتنا التاريخية حبلى باللحظات التي عبّرت المجتمعات 
خلالها عن حاجتها إلى الحرية» بحسبها تعبيرًا عن الإرادة الطوعية في قول 
(نعم) أو (لا». غير أن ما ظل ينقص مجالنا السياسي هو اختبار الحرية في 
الممارسة. وتأصيلها في الثقافة السياسية؛ وصيرورتها قيمة موطنة في 
الإدراك والوعي اللكحاف:. ألم يجهر رفاعة الطهطاوي 14001١‏ سام 
بالحرية» ويرفع من شأنهاء ويسوّي بينها وبين «العدل والإنصاف» في 
التراث الإسلاميء ويعتبرها شرطًا واقمًا للتقدم والمدنية”"'' علمًا أن أحد 
معاصريه من المؤرخين التقليديين في المغرب الأقصىء. الشيخ أحمد بن 


(؟١١)‏ انظر: رفاعة الطهطاويء المرشد الأمين للبنات والبنين (القاهرة: [د. ن.]ء 141/7). . 
ويمكن الاطلاع على: الأعمال الكاملة» رفاعة الطهطاوي. تحقيق محمد عمارة (بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والتشرء #/ا91١),‏ 
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خالد الناصري (ه “م١‏ _لاأقمطا)ء ذهب إلى القول: «إن هذه الحرية التي 
1 3 . 590) ه. 5 5 8 ثلا من هه #١‏ 53 5 
احدثها الفرنج في هذه السنين هي من وضع الزنادقة قطعاء لآأنها تستلزم 
إسقاط حقوق اللهء وحقوق الوالدين» وحقوق الإانسانية رأسًا»”؟"“. 


الحقيقة أن الدعوات إلى الحرية والأخذ بناصيتها ظلت شعارًا مرفوعًا 
خلال المرحلة التي أعقبت صدمة الاستعمارء بغزو حملة نابليون لمصر نهاية 
القرن الثامن عشرء واحتلال الجزائر في عام .187٠‏ هكذاء لم يتردد مصلح 
مثل خير الدين باشا »)١884 - ١870(‏ فى الربط بين الحرية ومصفوفة من 
الحقوق» في مقدمها #الحرية الشخصية»» وحرية التجارة» والطباعة» أي 
حرية الرأي» والكتابة والنشرء واعتبارها حريات متساوية مع المبدأ الإسلامي 
القاضي ب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرن”*''. بل إن عبد الرحمن 
الكواكبي ربط بين «الحرية والكر امقه حين قال: ...٠‏ وأن تعلموا أنكم 
خلقتم أحرارًا لتموتوا كرامّاء فأجهدوا أن تحيوا تلكما اليومين حياة رضية» 
يتستّى فيها لكل منكم أن يكون سلطانًا مستقلا في شؤونه» لا يحكمه غير 
الحق» وشريكًا أميئًا لقومهء يقاسمهم ويقاسمونه الشقاء والهناء. . .6". 


والحقيقة أن العقود الأولى من القرن العشرين عرفت تيارات رفعت 
شعار الحرية وسعت إلى استنباته فى الممارسة» غير أن سياقات المجال 
السياسى العربى لم تكن حاضنة لمثل هذه الدعوات» وفى صدارتها الدعوة 
إلى «الليبرالية»» كما عبّرت عنها بجلاء كتابات أحد أعمدة النزعة الليبرالية 
فى الفكر العربى الحديث» أحمد لطفى السيد”""'. الذي خالف أقرائه فى 

)١(‏ يقصد الناصري بالفرنج النصارى الفر نسيين الذين احتلوا الجزائر عام م1 وتونس عام 
أمخمل وكانوا في عهذه يصدد الإعداد الاحتلال المغرب عام !161 

)١5(‏ أبو العباس أحمد بن خالد الناصريء, الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. تحقيق 
جعفر الناصري ومحمد الناصري «الدار البيضاء : دار الكتاب» 5 ) ج 3 ص 1١114‏ 

)١6(‏ انظر: خير الدين التونسي» أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. تحقيق المنصف 
الشنوفي (تونس: الدار التونسية؛ .)١917/5‏ 

)١5(‏ نقلاً عن: «تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 270١5‏ نحو الحرية في الوطن العربي»» 
(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. .)5٠١8‏ ص 07. 

(10) للاطلاع على أفكاره ذات العلاقة؛ انظر: أحمد لطفي السيدء مبادئ في السياسة والأدب 
والاجتماع (القاهرة: دار الهلال؛» ,)١1957‏ 
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محاولة تأصيل مفهوم الحرية ووضعه ضمن منظومة ليبرالية شاملة؛ غطّت 
الاقتصاد والمجتمع والسياسة والثقافة» دعو ها مكوت لع قار 1ه 
شود" لاقني تفو سنا حرة» لبها الله 'علن"التدزيةة قيش كنا هي اسه 
فى ذاتنا ومقوم وأتتار هن معن الانسان إلنتان» .وها خرينا إلا وتعودنا؟: ونا 
محرون] ل السر ا 30 تيفو إذا أمام رغبة واضحة في الحرية» وسعي 
فكري حثيثء وإن كان محدودّاء إلى صوغ الأطر النظرية لإادماجها في 
الثقافة السياسية. غير أن هذه الرغبة ‏ وهذا ما تروم الدراسة التشديد عليه 
لقيمته المنهجية في تفسير درجة تأثير الثقافة السياسية في انفجار الثورات 
العربية - لم تتحول إلى تيار عريض تُدِعِمه رافعة أو روافع اجتماعية» قادرة 
على جعله متوطنًا في الوعي والسلوك الجماعي للمجتمعات العربية» بل لم 
تتجاوز الحرية مستوى الشعار والمطالبة به. لكن عرَّ عليها أن يتمثّلها الناس 
ويختبروها في الممارسة» ويجنوا ثمارّها في واقع أحوالهم؛ فحتى حين 
صدرت الدساتير العربية ذات المنحى الليبرالي» في كل من مصر وسورية 
والعراق على سبيل المثال» لم تعمّر طويلاء إذ سرعان ما عصفت بها 
الانقلابات التى نقلت العسكر إلى السلطة»؛ وأدخلت عددًا من البلدان 
الغرية قن عق مؤاضة عديلة كان لها بالغ الأنز ند فج لحري وراك 
تسارمعها. 


لم تكن مرحلة ما بعد الإعلان عن التحرير والشروع في إعادة بناء 
الدولة الوطنية وردية بالنسبة إلى الحرية والحقوق المرتبطة بهاء فقد ظل 
العنوان الأبرز على امتداد الحقبة بكاملها هو ضعف الحرية» حتى لا نقول 
انعدامهاء في عموم البلاد العربيةء لأسباب ذات صلة بالتاريخ وإرثه 
السياسي. وأخرى لها علاقة مباشرة بالنظم السياسية وطبيعة تدبيرها للشأن 
العام. ونوعية ارتباطاتها وتحالفاتها مع الخارج. 


لقد أبرزت التقارير ذات ال0ة 9 كيف شكلت الحرية إحدى النقائص 


(184) المصدر نشسه + ص 1 


)١9(‏ «نحو إقامة مجتمع المعرفة» (تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2)5٠١١‏ وانحو 
الحرية في الوطن العربي١٠»‏ (تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 004 0 برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي (10208). 
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العلدف لتقم انا التلفظ التعرينة وكرت أن عبانياء أو يت امنيا 
في المجال السياسي العربي» أفقد التُظم السياسية إمكانية التطوّر على قدر 
مطلوب من التوازن والاستقامة» والانجاز والتراكم. ربما تكون مجدية 
منهجيًا الإشارة إلى مظان ضعف الحرية» وتبعيّتها فى منظومة القيم التي 
أطرت الحياة السياسية العربية وتوجيه فاعليها. 


باعتبار الحرية من «الطيبات الإنسانية»» تحتاج من ضمن ما تحتاج 
إليه؛ إلى إطار دستوري يُقَرّها نضّاء ويصون احترامها تطبيقًا. وحيث إن 
الدستور موسوم بطبيعته بالسموٌ والعُلوية» فقد خْوّلت له في كل التجارب 
الديمقراطية وظيفة إخضاع الجميع»ء أفرادًا وجماعات ومؤسسات لأحكامه 
ومقتضياته. بيد أن الفكرة الدستورية ظلت فى مجمل البلاد العربية بعيدة 
من المعاتي العميقة لميذا الغترية) فون اجية لم عط الدسانين الف 
وُضعت في سنوات متتالية بقدر معقول من المشاركة» حتى تلك التي 
شهدت لوغ من المشاركة :لم تكن إرادات المتسمعات جره في الناقخة 
والتداول وإقرار الوثائق الدستورية. من جهة ثانية» لم تُحترم الشرعية 
الدستورية على صعيد الممارسة» إذ ما أكثر ما خرقت النصوص صراحة» 
أو تعرّضت لمساس من جرّاء التأويلات غير السليمة للسلطة التنفيذية» وفى 
539 0 00000 : 


عليه» استتبعت ضعف الفكرة الدستورية في المجال العربي محدودية 
الحريات العامة وحقوق الإنسان وصعوبة احترام المعترف بها دستوريًا على 
صعيد الممارسة» لأسباب ذات صلة بشمولية السلطة ونزوعها التسلطي في 
عموم البلاد العربية» فقد ترتبت على العلاقة المتوترة بين الدولة والمجتمع 
أن اكتسح سّلطان السلطة كل مفاصل المجتمعات العربية» وحوّل هذه الأخيرة 
إلى مجرد قطع عائمة في بحر امتدادات الدولة والسلطةء إنه لتشبيه دقيق أن 
يصف تقرير التنمية العربية الثالث لعام هذا الواقع بدولة «الثقب 

(59) انظر: امحمد 1 «آثار غياب المساءلة السياسية على تطور النظم السياسية في أقطار 
الوطن العربي»2 في: أحمد أبو دية [وآخ.]» المساءلة والمحاسية: تشريعاتها وآلياتها في الأقطار 
العربية: بحوث ومناقشات الندوة التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد (بيروت: الدار 
العربية للعلوم ناشرون؛ ,)50١1‏ ص 76-03, 


تفيل 


الأسوداء في إشارة إلى مركزية الدولة العربية الحديثة»؛ وصعوبة تمكنها من 
بناء علاقة متوازنة مع ما يُحيط بها من هيئات ومؤسسات؛ فمن ملامح 
مركزية الدولة» تضخًم اختصاصات السلطة التنفيذية على حساب السلطتين 
التشريعية والقضائية» إذ وزعت السلطة بشكل جعل الجهاز التنفيذي (ولا 
سيما قمة هرمه السياسي) في موقع الصدارة على صعيد مفاتيح السلطة 
وآليات ممارستهاء والحال أنها السمة العامة المشتركة لكل النظم السياسية 
العربية» بغض النظر عن تعدد أشكالها وتنوّع (جمهوريات وملكيّات)» وساهم 
هذا الوضع في تركيز السلطة وشخصنتهاء ما عرّض الحريات المتضمنة في 
الدساتير للاغتصاب بفعل تغوّل السلطة التنفيذية» لعل في صدارتها الحريات 
المدنية والسياسية» وقّدرة المؤسسات المنتخبة على الفعل الفعلي والفاعل في 
تدبير الشأن العام وقة تر علن اللكرة با لفرويةه إفقان النضاة الشتاسية. 
وإضعاف كفاءة المجتمع المدني» وإعاقته عن اكتساب المناعة اللازمة لجعله 
ستقلاء وموثدًا في 'الشآن :المدني والسنياسي 57 


فرقبط يازهة الشرعية الدستورية وضعف تمتع الأفراد والجماعات 
بالحريات» عدم فاعلية مؤسستي البرلمان والقضاءء فقد تمّ حول هذان 
الجهازان إلى مرفقي خدمة؛. عوض استمرارهما مؤسستين دستوريتين قادرتين 
على إنتاج السياسات العمومية والإشراف على احترام تطبيقهاء ولا سيما في 
مجال الرقابة العليا على المال العام» ومتابعة نشاط الحكومة بالمساءلة 
والمحاسبة؛ وهكذا تعذر على المجالس النيابية ممارسة دورها الطبيعي في 
إصدار النصوص ذات الصلة بالحريات والحقوق الأساسية. كما يول 
القضاء في عموم البلاد العربية إلى أداة لتنفيذ الأوامر (قضاء الهواتف)ء 
بسبب ضعف استقلاليته» أو انعدامها في أحيان كثيرة””". 


ثمة متغير آخر يتداخل مع المظاهر أعلاه لتفسير ضمور مفهوم الحرية 
في المجال السياسي العربي» يتعلّق بعجز الدولة العربية الحديثة عن ضمان 


(تشرين الأول/ أكتوبر +5 ص 57, 
(56) مالكيء «آثار غياب المساءلة السياسية على تطور النظم السياسية في أقطار الوطن العربي»» 
صن 115 


ءَى”ىق53> 


حدٍ أدنى من العدالة الاجتماعية. فكما جرى التحكم بالسلطة والاستبداد في 
ممارستهاء حصل بالقدر نفسه استيلاء على خيرات ومُقدّرات الأوطان» 
وتجميعها في حوزة أقلية» هي نفسها الأقلية التي اغتصبت السلطة ومارستها 
عُنوة» ومن اللافت في الجالة اضوع بع أن تحالقًا خبيئًا وقع بين 
السلطة والمال» ولا سيما فى العقود الثلاثة الأخيرةء والأكثر من هذا 
أفرزت السمارسة غير الفرعية لهذا الخالف :طاهر» عدن فى المجان 
السياسي العربي» تتعلق بمشاريع التوريث في كل من مصر وليبيا واليمن 
وسورية. لذلك. ينطوي سجل الدولة العربية الحديثة على عجز بيّن في قيمة 
الحرية لا يقل خطورة عن العجز الحاصل في قيمة العدل الاجتماعي» 
وحيك إن الخرية لا توففه نقطا عبد لدرة النانى على مثارسة اخعازانيم 
في مجالات الشأن السياسي» بل تمتد إلى مدى أحقيتهم في اكتساب 
إمكانات العيش الكريم في التعليم» والشغل» والصحةء والسكن اللائق» 
وما إلى ذلك من مقوّمات الاجتماع البشري. والحال أنه كما كانت قسمة 
السلطة غير سليمة ولا متوازنة؛ كانت قِسمة الثروة على مثل منوالهاء وهنا 
تكمن إشكالية الدولة العربية الحديثة في سوء توزيع السلطة والثروة. 


لم تكن المعطيات التي كشفت عنها جزثيًا وبشكل أولي الثورات 
العربية بعيدة من تلك التي تكرر التنبيه إلى خطورتها في مُجمل التقارير 
الدؤلية والافتعية الخاضة بالمنطةة العوسية "2 قدا اول العديك هم 
المؤشرات على أن هناك نمرًا مضطردًا للهوّة الاجتماعية الناجمة عن 
الاختلالات الهيكلية في المعمار الاجتماعي العربي في البلدان غير 
النفطية» وقد لوحظ أن الأقطار النفطية ذاتها لم يُسعفها الريع النفطي في 
تعميم عائدات خيراتها الطبيعية» بما يجعل المواطنة لحري على العدالة 
الاجتماعية قيمة مشتركةء فمن الجدير بالملاحظة أن العلاقة بين 
«السياسى» (ع6نالاثاه2 1.6) و«الاجتماعي») ((وهه5 6.آ) ظلت تلازميةء إذ بقدر ما 
اتسعت أشكال القهر السياسي., امتدّت دائرة القهر الاجتماعي لتشمل فئات 


(77) نفكر بدرجة أساسية في تقارير التنمية البشرية والتنمية الإنسانية العربية الصادرة عن 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: وكذلك تقارير البنك الدولي عن منطقة الميناء وكذلك الدراسات 
التى أعدّتها الاسكوا (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا) منذ سنوات. 


كنا 


اجتماعية ظلت فى منأى عن الحرمان؛ بما فى ذلك الطبقات الوسطى»؛ 
ويبدو من الواضح أن أفق التطور الديمقراطي الذي تسعى الثورات العربية 
إلى إدراكه مرتهن إلى حدٍ بعيد بقدرة التُخب القائدة الجديدة على ردم 
الهوة الأجماعية» أو فن أدنى: التحالات تقليمن سحمهاء بنا يولد إحساتا 
بأنها بدأت فعلا في إعطاء أكلهاء ويحفز بالضرورة على التفاعل الإيجابي 
مع ما وعدت بإنجازه خطابات ضُنَاع «الربيع العربي»» أو الملتحقين بهم في 
معمعة الثورات» ومن ثمة قد يتحول التغيير بهذا المعنى إلى أداة لفتح 
الطريق أمام إعادة بناء شرعية سياسية جديدة مؤسسة على قيم المحاسبة 
والمادلة الخ 


يُستنتج من متن العديد من الدراسات (ولا سيما تقارير مجموعة البنك 
الدولي) حصول توزيع غير سليم لمقدّرات البلاد العربية المُحَتَّسَبَّة بمليارات 
الدولارات خلال النصف الأخير من القرن الماضي» فبينما استثمر ثلث هذه 
الثروة في ما نفع الناس بشكل عام (البُنى التحتية الأساسية)؛» صرف ثلتُّها 
الآخر في التسلّح والإنفاق العسكري». في حين وجد الثلث الأخير طريقه 
إلى الحسابات الخاصة للنخب المتنفذة في السلطة بشقيها السياسي 
والعسكري» نتيجة الفساد المستشري في كل مفاصل جسم الدولة العربية» 
الذي تحوّل بفعل غياب المحاسبة والمساءلة؛ وانعدام آليات الشفافية» إلى 
ثقافة ناظمة لسلوك الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين ")2 ودخلت البلاد 
العربية الألفية الثالئة وعشر ساكنتها يعاني الفقر والمرض والجهل» بل إن 
النسبة وصلت في بعض الأقطار قرابة لني ة 


ومن اللافت أنه على الرغم من النفقات المهمة المخصصة للتعليم في 
الموازنات العامة» ما زالت نسبة الجودة دون المبتغى في عموم البلاد 
العربية» ويبدو أن الأمر أكثر تدنَيًا في قطاعي الصحة والسكنء, فكلها 


»)2 انظر: المصدر نفسه » ص 201 

ره»2 تعبير «تْقَاقَة الفساد» من استعمال سليم الحص. انظر كلمته في: الفساد والحكم الصالح 
فى البلاد العربية: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركرّ دراسات الوحدة بالتعاون مع 
المعهد السويدي بالاسكندرية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. كعم 

)235 انظر تقرير التنمية الإنسانية العربية الثالث للعام ”5“ ص 86. 


كا" 


مؤشرات دالة على عمق الهرّة الاجتماعية المترتبة على عسر إدراك العدالة 
الاجتماعية في سجل الدولة العربية المعاصرة. 


تشكو البلاد العربية» بدرجات متفاوتة» من صعوبة صيرورة المواطنة 
الكاملة 17 مننتقرة| في الثقافة السياسية للمجتمعات العربية» فعلى الرغم 
من انطواء العديد من الدساتير العربية على مقتضيات ذات صلة بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية» وتشديدها على مبدأ المساواة بين المواطنين فى 
التبكع يما تحيوه الباق والقوانيو) كات الملؤقة نطلت: المناوهة بعيدة عن 
النفاذ إلى روح المواطنة الكاملة» لاعتبارات خاصة بضعف قيمة العدالة 
الاجتماعية في المنظومة الفلسفية والسياسية للدولة العربية» ولافتقار 
الدساتير العربية نفسها إلى الضمانات والآليات التى تجعل مبدأ المواطنة 
الكاملة شتكنا على.صعيد التطبيق والحمارشة. يذكر آنادولة مدل الخاييج 
العزبى: أخذت ضراحة بميدا التشيز فى 'المواطئة ‏ لأسنات: خاصة بتركببتها 
اده راقن والاجتماعية. كما نَحَتَ اقطان أخرى منحى التقليل من إعطاء 
الأقليات المكانة المطلوبة على الصّعُّد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”". 


تأسيسًا على ما سلف بيائُه. نفهم لماذا تصدّرت ثلائية «الحرية الخبز 
والكرامة» شعارات الذين تظاهروا فى أكثر من بلد عربى» ورددوا: «الشعب 
ثريكا انقاط النظاء ف وديف الدراية» كا أشرنا منانقا + على أن الاضفال من 
«التكيّف إلى المطالبة بالتغيير»» يجد مصدره طبعًا في طبيعة الأتوقراطية 
العربية التي تميّزت بالجمع بين التحكم بالسلطة والاستيلاء غير المشروع 
على الثروة» علاوة على تطلّعها إلى تكريس تقليد لم تألفه المُمارسة 
السياسية العربية» حتى في ذروة حكم العسكرء أو تسلط نظام الحزب 
الوحيد ما بين خمسينيات وسبعينيات القرن الماضي. أي خلق سابقة 
التوريث التي بدأت مع سورية عقب وفاة حافظ الأسد. ونقل السلطة إلى 
ابنه بشار .25٠٠١(‏ وشرع في العمل على نقلها إلى أقطار عربية أخرى 
(مصرء ليبياء اليمن). لذلك» يبدو لمُعدٌ الدراسة أن جنوح التُظم العربية 
إلى التوريث» والتكيّف مع الأوضاع على سوء أحوالها وتدهورهاء ومناكفة 


)29 انظر: مالكى ء «المواطنة بين الدولة والمجتمع١؟‏ ص 6 


لاا 


النخب الحاكمة لكل محاولة للاصلاح أو التغيير؛ وتخلف المنطقة العربية 
عن ركب الانتقاللات الديمقراطية التي حصلت في مجمل دول العالم» ولد 
من جهةء شعورًا بالإذلال والإهانة لدى قطاع واسع من الشباب الذي يمثل 
قرابة ثلثي ساكنة البلاد العربية» ومن جهة أخرىه شحذ وعيهم ووجّه 
طاقاتهم صوب كسر جدار الخوف الذي عر على الأجيال التي سبقتهم 
تجاوزه لاحداث التغيير المطلوب. بيد أن ثمة متغيرًا آخر ساهم في ولادة 
هذا الوعي الجديد الذي تكوّن لدى فئات الشباب» وربما قادهم بعفوية إلى 
الماع أل الى العرة حمق "مياق انان الك عات علي 
محدوديتهاء التي غطّت منظومات الدساتيرء والقوانين» والاقتصاد 
والتجارة» والقطاع السمعي البصري» والإاعلام بكل أنواعه. 


تتوخى الدراسة» في سياق تحليل مصادر غياب الحرية في منظومة قيم 
المجتمعات العربية» التنبيه إلى المفارقة التالية: لم تكن سلسلة الاإصلاحات 
التي أقدمت عليها النُظم العربية خلال فترات متباعدة في الزمن من دون 
قيمة أو تأثير في المجتمعات العربية. صحيح أن الاستفادة المُثلى من 
عمليات الإصلاح لم تتحقق على صعيد «التمكين) (ا«عمءهمم8)» ولم 
تعطٍ النتائج اللازمة لرفع درجة وعي المواطنين» والمساهمة في توطين ثقافة 
سياسية ديمقراطية» من شأنها مساعدتهم في إعادة صوغ نظرتهم إلى الشأن 
السياسي» وتجديد أنماط سلوكهم حياله. بيد أن الإصلاحات». وهذا هو 
الوجه الثاني للمفارقة» خلقت إمكانات لبداية خلخلة الأوضاع في البلاد 
العربية» وإن بدرجات متفاوتة من بلد إلى آخرء. ومن تجربة إصلاحية إلى 
أخرى؛ ومن مجال مجتمعي إلى آخر. 


إذا أخذناء على سبيل المثال» نشوء الحركة الحقوقية وتطوّرها فى 
البلاد العربية» ومساهمتهاء بالنتيجة» في توجيه انتباه شرائح مهمة من 
المجتمعات العربية إل دور القانون فى عملية الإصلاح والتغيير» فستلااحظ 
أن ذلك لما كان ميسرًا لو لم تتعمّم حركة الدسترة (8ه50تاهصهممنامصتاكمه0)» 


(58) انظر: كريم مروة؛ «أي مستقبل للعالم العربي في ظل الثورات العربية؟» (محاضرة 
ألقيت في مجمع الرسالة في عاليه» لبنان» /ا تشرين الأول/ أكتوبر .)501١‏ 
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التي طالت مُجِمّل النُظم السياسية العربية» بما فيها التي امتنعت لعقود عن 
الأخذ بفكرة الدستورء أو تأخرت في وضع دساتير لبلدانهاء كما هو حال 
«المملكة العربية السعودية» »)١4947(‏ وعمان .)١147(‏ وحيث إن الدساتير 
العربية نصّت في مجملها على الحقوق والحرّيات المعترف بها في مواثيق 
واتفاقيات المنظومة الدولية لحقوق الإنسان» فقد غدت أحد المصادر 
الرئيسة لتعبئة المواطنين وشحذ وعيهم للمطالبة بهاء والضغط على الحكام 
من أجل احترم سلامة تطبيقها في الممارسة. للتدليل على هذا المُعطى» 
نشير إلى أن الاصلاحات التي طالت دساتير بعض الدول. أقرّت في صدر 
أحكامها عالمية حقوق الإنسان. وانتسابّها إلى منظومتهاء كما حصل في 
المغرب خلال التعديل الدستوري المؤرخ في 5 أيلول/ سبتمبر (شتنير) 
5 عية لفت اذيباجة الدستؤر عل «تتف المغرتب يحقوق الاسان 
كما هو متعارف عليها عالميًا)". 


يمكن أن نُضيفء في السياق نفسهء أن ترجيمٌ بعض الدول العربية 
القانون الدولي على التشريع الوطني» ولا سيما بالنسبة إلى المنظومة 
الدولية لحقوق الإنسان» أتاحَّ فرصا مهمة للجمعيات الحقوقية المشتغِلة في 
شروط تتوافر على حد أدنى من الحريةء للمطالبة باحترام المرجعية الدولية 
وتكييف التشريعات الوطنية لتتلاءم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق 
الإنسان» بل إن ضغوطا كثيرة ما انفكت تتزايد.» بحسب موازين القوى 
داخل كل بلدء من أجل الانضمام إلى مصفوفة الاتفاقيات المكوّنة 
للمنظومة الدولية لحقوق الإانسان. والتصديق عليهاء ولا سيما 
البروتوكولات الاختيارية ذات الطابع الإلزامي للدول والحكومات”'". 


يُمكن إضافة مثال آخر للتدليل على أن الإصلاحات ‏ على محدودية 
آثارها في تمكين المواطنين وتطوير ثقافتهم السياضية - نتاهدت»- بشكل أو 
بآخرء فى تعميق وعي المجتمعات العربية بقضية الحقوق والحريات والسعي 

(19) انظر: دساتير المملكة المغربية لأعوام 21997 و21447 و١501ء‏ والمادة الخامسة من 
دستور اليمن .)١1589(‏ 


(0*) يمكن الاطلاع على قائمة الدول العربية الموقعة والمصادقة على اتفاقيات المنظومة 
الدولية لحقوق الانسان؛ في الكتاب السنوي للمنظمة العربية لحقوق الانسان؛ لعام .501١‏ 
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إلى انتزاعها. يتعلق الأمر بحركة الانفتاح التي طالت الاقتصاديات العربية» 
ونظم التجازة.وقوائين الاسكمارات::: «اتكقال .رؤوسن_ الأمنوال والأسواق. 
لقد أدخل عدد كبير من الدول العربية إصلاحات هيكلية إلى البنية 
الاقتصادية منذ العشرية الأخيرة من القرن العشرين» بل كانت أقطار أخرى 
سباقة إلى تنفيذ سياسة البنك الدولي الخاصة بإعادة التقويم الهيكلي منذ 
مستهل الثمانينيات (المغرب» تونس. الأردن؛. مصر)» وقد ترتبت على هذه 
الإاصلاحات نتائج كان لها بشكل أو بآخر دور في رفع وعي المواطئنين 
ضرورة مناهضة الاستبدادء والمطالبة بمزيد من الحرّيات؛ ففى الحالة 
التوسية»:.وهي !اليلد الأول الذي" انظلقت من ثورات #الربيع الحربي»: 83 
كانون الثاني/ يناير 20275١1١‏ أتاح نموذج الإصلاحات الاقتصادية إمكانات 
تغيير طبيعة تشكل المجتمع التونسي» من قبيل انتشار التعليم وتوسّع قاعدته 
الاجتماعية» وازدياد حجم الطبقة الوسطى وتعظيم دورها في إعادة صوغ 
الثقافة السياسية للمجتمع. هكذاء نلاحظ كيف خلقت الاصلاحات الحاصلة 
في المجال الاقتصادي والتجاري مفارقة» كان لهاء بالتأكيدء دور مفصلي 
في شحذ وعي فئات واسعة من المجتمعات العربية» والزَجٌّ بها في تطليق 
منطق التكيّف واعتماد منطق التغيير» إنها مفارقة التباعد بين إصلاح 
الاقتصاد والإبقاء على السياسة عالمًا مغلقا لا تتسرب إلى داخله رياح 
التغيير» خلافًا لما حصل في مناطق كثيرة من العالم» حيث تكاملت 
الإصلاحات الاقتصادية مع نظيراتها السياسية والثقافية» بل شكلت الأولى 
سا لارنا انايو 


ثمة متغيّر آخر استفاد بشكل بارز من سلسلة الاصلاحات التى عرفتها 
البلاد العربية على امتداد العقدين الأخيرين» فكان له أثر واس فن وعي 
المجتمعات العربية» وتطور ثقافتها السياسية» إنه المجتمع المدني» الذي 
خرج إلى الوجود في سياق التوسع النسبي لدائرة الحقوق والحريات» 
وتزايد المطالبة بإقرارها في الدساتير والتشريعات؛ واحترامها في الممارسة. 
ولكن تعرض مفهوم «المجتمع المدني» لسيل من الكتابات» توفت نمق 


)"١(‏ نفكر بدرجة أساسية فى التجارب الآسيوية» حيث شكلت الإصلاحات الاقتصادية مدخلا 
للاصلاحات السياسية. 
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الاعتراف به والدعوة إلى تطوير أدائه وصون وجوده. أو نقده» وتقريظهء 
والتشكيك أحيانًا في شرعية نشوثه واستمراره" ؛ فقد كان لهء مع ذلك» 
قيمة مُضافة في تعبئة قطاعات مهمة من المجتمعات العربية لتوسيع حركة 
احتجاجهاء وتعميق شعاراتها الإصلاحية» وتنمية ثقافتها السياسية» لتخرج 
من واقع الاستكانة والخضوعء. وتنشد الضغط على الثُظم السياسشسة 
وحكوماتها في أفق تغييرها سلميًا وبالتدريج. 

صحيح أن أحد لوازم ميلاد المجتمع المدني واستمراره أن يكون مستقلًا 
بذاته» قادرًا على رسم استراتيجية عمل بعيدة من ضغط الدولة والسلطةء 
وتوجيهات الهيئاث الوسيظة من أحزاب وغيرهاء وأن يكون أيضًا غير تابع من 
الناحية المالية لأي جهة كانت» وصحيح كذلك أن تجربة المجتمع المدني 
في البلاد العربية أيانت ببداردية توافر هذه اللوازم في واقع الممارسة. حيث 
أقبيف التجصم العداتي وأخفيع » وإن بدرجات متفاوتة من بلد إلى آخرء أو 
من منطقة إلى أخرى» إما ين الى لياق ر تتعا لوطه أو 
التنكيل بهم أحيانًا» أو بتدجينهم وتحويلهم إلى خَدَام السلطة والمدافعين 
عنهاء بإغداق الأموال عليهم» وشراء ذممهم. ثم إن تجربة المجتمع المدني 
في المنطقة العربية» لم تَسلّم من أصبع الاتهام في علاقاتها بمصادر التمويل 
الخارين والذولى »ولا بنيينا ف القضايا'الخلافة :ذات الصلة بإفكالية 
الإصلاح في البلاد العربية على وجه التحديد. ففي عر إسقاط النظام في مصر 
(؟1 شباط/ فبراير )2١١١‏ عَلْتَ نغمة التشهير بمنظمات المجتمع المدني 
المشاركة في الثورة بتلقيها أشكالًا من الدعم الخارجي (الأمير كي على وجه 
الخصوص). نظيرَ قيادتها موجات الاحتجاج التي تحؤّلت إلى ثورة.. بيد أن 
المجتمع المدني العربي» على الرغم من كل التباينات حول طبيعته» ودرجة 
استقلاله بذاته؛ أبان عن فاعلية واضحة في التعريف بمطالب المواطنين 
وتطلّعاتهم» والسعي إلى تنظيمهم ليتمكنوا من استغلال هوامش الحرية 


(5) من أبحاث كثيرة عن المجتمع المدني» انظر على سبيل المثال: عزمي بشارة» المجتمع 
المدني: دراسة نقدية مع إشارة للمجتمع المدني العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
© وقد صدر في طبعة جديدة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» انظر: عزمي 
بشارة» المجتمع المدني: دراسة نقدية» ط 5 (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 
0 


لمكا 


المتاحة في أوطانهم؛ والأكثر من ذلك أدّت منظمات المجتمع المدني دورًا 
بارزًا فى إطلاق شرارة الاحتجاجات» ومن ثمة الثورة فى المنطقة العربية» 
تسل الفراة إلى التأكيدء فى هذا السياق» أنه إذا كان هناك من وصيف 
يمكن أن نيم به الثورات العربية الحاصلة في إطار «الربيع العربي»» فهو أنها 
ثورات أطلقها المواطنون بتلقائية» وضحّوا من أجل نجاحها في إسقاط رموز 
الأتوقراطية العربية» وهم الآن مُصِرُونَء عبر مختلف تنظيماتهم» على إعادة 
بناء حياتهم الدستورية والسياسية» وقيادتها نحو التغيير الديمقراطي. 


ثانيًا: عن أزمة المشاركة السياسية 


شكل غيابٌ الحرية» أو ضمورُها في المجال السياسي العربي. أحد 
اياون الج ب لازن لمكا ركة امنيا بس :العى موقي دقر المزال 
على الانخراط بفاعلية في الشأن العام»؟ إذ «المواطنة السياسية) غأعصمعنره1©) 
(عتولغنامم لا تنحصر في تمنّع الناس بالحقوق المدنية المرتبطة بالجنسية» من 
قبيل حق الانتخابء. والحريّات العامة وولوج مناصب المسؤولية» بل 
تتحققء علاوة على ذلك» عبر اندماجهم الطوعي والإرادي في الحياة 
السياسية». وبذلك يكون للمواطن بُعدان» أولهما قانوني» يتجسّد في مصفوفة 
الحقوق والحريّات التي تمنحها إياه الدساتير والتشريعات» وثانيهما «مُوياتي» 
(عدنها امع ل])» تعلق بانتسابه العضوي إلى مجموعة سياسية» ور له فرصّ 
التعبير عن ذاته وتمكتة من المشاركة في صوغ المشروع المجتمعي الذي 
يراه جديرًا بالنضال من أجله» والسعي إلى إدراك مقاصده''". 


تنطوي الأدبيات العلمية الحديثة على اجتهادات مهمة بخصوص مفهوم 
«المشاركة السياسية» والمضامين العميقة التي اكتسبهاء ولا سيما في الثْظم 
السياسية ذات التاريخ الديمقراطي. من كو نتائج هذه الاجتهادات» ما 
أصبح يُتداول في الخطاب اياي ” من مصطلحات وتسميات» مثل 
«الديمقر اطية التشاركية) (واناهم هدم عنلهه0م2)26 أو «الديمقراطية التداولية» 
(ع لغوغ طناغ0 معنأو رعمصخ2]) . أو «ئندوات التو أفق) (قناقهءومم عل قعمصء 05161 0) » 


(7”5) /وعدع ذل رقصه ف هحصده] /!. متنا تجاه ببوبو// :مااط > :«رعندو تامع ومنادص عمو هآ» ,تعطعةا .8 


. < صضغط. أتام مي تأمدمدرعع /رقده نعرع لعو رومع 


خا 


كما هي الحال في أوروبا الشمالية'* ”“» وكلهاء في الواقع» مفردات سياسية 
للدلالة على التطور العميق الذي طال مفهوم المشاركة السياسية. والحقيقة 
أن قصدنا من التنبيه إلى هذه الاجتهادات التأكيد أن المشاركة السياسية فى 
اليلاد العربية عانت» وما زالتء. أزمة مستدامة على صعيد أشكالها 
المعروفة تقليديّاء من قبيل العمل الحزبى» والانتخابات» وأنها ما زالت 
بعيدة :كي التعه نزم إذر لك:«المهاك يل الما مين لتجوية ال ا بن عا 
الاجتهادات المومأ انها ال 7 ْ 


١‏ - أزمة العمل الحزبي 

تستلزم المعالجة العلمية للعمل الحزبي» بحسبه أحد الوسائل اللازمة 
للمشاركة السياسية,» التنبيه إلى بعض المتغيّرات المميّرة للبلاد العربية دون 
سواها من المناطقء من ذلك أن الظاهرة الحزبية لم تولدء في أصولها 
الأولى» منذ أكثر من ثمانية عقود خلت” " من العباءة البرلمانية» كما حصل 
في بريطانيا والعديد من الدول الأوروبية والغربية» بل من عباءة الدعوة إلى 
التحرر ومقاومة الاستعمارء ما يعني أن الفكرة الحزبية لم تكن لازمة من 
لوازم الديمقراطية. كما حدث في الغرب على سبيل المثال» بل جاءت» 
بشكل أساسء استجابة لمطلب وطني» يتعلق تحديدًا بتعضيد حركات التحرر 
والامعفلول!”" الشقيية أنحهذا المي التاريخي كان له الأثر البالغ في 
التشكل الفكري والأيديولوجي للأحزاب السياسية العربية» ولا سيما بالنسبة 
إلى نظرتها إلى مفاهيم الدولة والسلطةء والديمقراطية وآليات الانتقال إليها. 


لم ينحصر مصدر أزمة العمل الحزبي في تاريخ نشوء الأحزاب ومسار 


(94) انظر: . < اصطط .30 هعد نز لهمة-عطعط عد زلهصة)/ الع 1ه.ععم مهدع 7 0ام111-8 لأ كط ل ببدم إنماغط > 

(5") انظر: امحمد مالكىء «تجربة الأحزاب السياسية فى المغرب: التحديات وآليات 
التجاوزء» في: الأحزاب السياسية في العالم العربي (بيروت: المركز اللبناني للدراسات» ))50١5‏ 
ص 1 

فكرفق وإن واكب ظهور بعض الدساتير الليبرالية في كل من مصر وسوريةء والعراق» 
والسودان» والمغرب ميلاد أحزاب سياسية سرعان ما ضعفت وتفككت. انظر في هذا الصدد: 
العربى؛ العدد 587 (آذار/ مارس .)7٠٠١‏ ص 178 ,1١4‏ 
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تطورها فحسبء بل ارتبط بشكل عميق بطبيعة الدولة العربية الحديثة 
وسلوك تُظمها السياسية» كما ارتهن بالسياقات العامة التي حكمت الحياة 
الدستورية والسياسية العربية عمومًا. 


من جهة: الدساتير والتشريعات ممقلا يعاتن العمل الحزبى قيودًا كيرةء 
ل بخضوا اليم الحظلى تاليف الأحزاابم كما هن دان دسائير دول 
مجلس التعاون الخليجي الست (السعوديةء البحرين» الإمارات» قطرء 
الكويت» عُمان)» أما في ليبيا فلم يقع الاعتراف أصلا بفكرة الأحزاب 
خلال عهد القذافى» بذريعة أنها «خيانة»» وشكل من أشكال التدجين لإرادة 
المواطنين. لذلكء اعترفت دساتير أربع عشرة دولة عربية بالأحزاب» 
وأجازت تأسيسها وفق الشروط الواردة في تشريعاتها الوطنية. بيد أن التجربة 
أظهرت وجود قيود متنوّعة على إعمال مبدأ الاعتراف فى الممارسةء وقد 
وصلت حِدّة هذه القيود درجة إفراغ الحق الدستوري ناسين الأحزاب 
من مضمونه. وتحويله إلى مجردة قوقعة من دون روحء سواء بالنسبة إلى 
الدول». وهي كثيرة» التي اعتمدت؛ لعقودء نظام الحزب الوحيد» أو عندما 
انتقلت مضطرة إلى الأخذ بالتعددية» والأمر نفسه بالنسبة إلى البلدان» وهى 
محدودة» التي تبنت نظام التعددية الحزبية. ْ 


تشترك الدول العربية في تخويلها تنظيمٌ الأحزاب وتحديد شروط 
تأسيسها وعملها إلى قوانين تنظيمية أو عادية» بل إن بعضها أدمج تنظيم 
الأحزاب ضمن القوانين الخاصة بالحريات العامة. كما كان الشأن فى 
الكعرين بعل عدار كلها ون السوياض الما عمقي 18 فاتورنة الارن | وتسمر 
(دجنبر) .١48548‏ إلى حين التصديق على انون الأحزاب في شباط/ فبراير 
5 ,. وفبغض النظر عن الشكل الإجرائي المعتمّدء أكدت الممارسة 
تَوحَّد البلدان العربية في تضمين القوانين قيودًا على تأسيس الأحزاب» 
وتضيبقًا منتظِمًا على ممارسة نشاطها بحرّية. إذا فحصنا مثلا دساتير وقوانين 


(9*) تُشير إلى أن القانون رقم 76,04 لعام 7٠١05‏ هو الأول من نوعه في تاريخ الأحزاب 
السياسية المغربية. وقد أبانت الممارسة انطواءه على العديد من النقائص» الأمر الذي حدا يواضعي 
الدستور الجديد (59 تموز/ يوليو )15١1١1‏ إلى دسترته من جديد بقانون تنظيمي هو مطروح الآن على 
أنظار البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه. 
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ثلاث دول من الأقطار التي تشهد حركات احتجاجات عارمة. هي مصر 
وتؤقى ومبووية امناو حلا كفع وقم تنبيل تأسيين: الجمعيات وال حد ابت 
وتحديد فرص نشاطها في تأطير المواطنين وتنظيمهمء» وتطوير ثقافتهم 
السياسية: هكد اعترف الدستوو المطرق (581/3) للمزاطيع بسق تكرين 
الجمعيات بالشكل المبيّن في القانون» وحظرء بالمقابل» تكوين جمعيات 
يكون نشاطها معاديًا لنظام العيديع أو سؤياء: أو :ذا طابع عسكري. وقد 
نحا الدستور التونسي - الصادر في غة في حزيران/ يونيو 48 » الذي 
خضع لتنقيحات عميقة وخطيرة خلال عهد الرئيس بن علي - المُنحى نفسّه. 
حين اعترف بتأسيس الأحزاب وقيّدها بالقانون. أما في سورية» فالتضييق 
أفظع؛ حيث نصّت المادة الثامنة من دستور 1917 على قيادة حزب البعث 
العربي الاشتراكي للبلادء ما يعني حظرّ التنافس والتداول على السلطة» وأنه 
على الرغم من كفالة الدستور حقّ تأسيس الجمعيات» والتظاهر سلميّاء فقد 
قيّد القانون تنظيمٌ ممارسة هذه الحقوق. وأفرغَها من مضمونها. 


لو سكل النساتين والتشريماتة» ونحيها» ممندة ازمة العمل الحريي 
في البلاد العربية» بل تضافرت معها ظواهر أخرى. وجدت مُسوّغاتها في 
النصوص القانونية» وكرّستها الأتوقراطية العربية بية لعقود عديدة على صعيد 
الممارسة» إنها ظاهرة الحزب الوحيد أولكة و«التعددية المُعاقة» لاحمًا. من 
أصل أربع عشرة دولة اعترفت يعأسيسن الأحزاب السياسية؛ اعتمدت ايا 
حتى وقت قريبء نظام الحزب الوحيدء وإن تنوّعت الصيغ» وتعددت 
الطرق والوسائل؛ فما حصلء في الواقع. أن حركات التحرر التي قادت 
مسدزة ولدانيا تكن" الامكفول الرطيى وفك الاسيان » سارت عن 
السلطة باسم (الشرعية التاريخية والنضالية» تارة» أو تحت ذريعة «الشرعية 
الثورية» طورًا آخرء وفي كل الأحوال نصّبت نفسها المؤهلة أكثر من غيرها 
لتجسيد المشروعية والعيير عنهاء وبالتالي الأجدر والأقدر على ممارسة 
السلطة. هكذاء استحوذ «الحزب الدستوري الحر؛ على السلطة في تونس» 
بعد أن ألغى المَلكية (سلطة الباي)» وأعلن ميلا الجمهورية بمقتضى دستور 
الفاتح من حزيران/ يونيو 215459 والأمر نفسه حصل فى الجزائرء حين 
استقلت عقب إجراء الاستفتاء وتوقيع اتفاقية لإيفيان»؛ في 0 
5 , تطوّرت الأحداث في دول عربية أخرى» ولا سيما في المشرق» في 
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اتجاه صعود (العسكرتارية) (©41113855) خلال خمسينيات وستينيات القرن 
الماضيء فاغتتصبت السلطة تحت شعارات «التحرر الوطني». و«القومية» 
و«الاشتراكية». بل إن دول مثل العراق وسورية. وليبياء وإلى حدٍ مأ 
مصرء ظلت مصرّة على التكيّف مع الأزمات وإعادة «إنتاج شرعيتها» استنادًا 
إلى هذه المقولات. 


يربط بين الصيّغ السياسية المكرّسة لنظام الحزب الواحد أو ما يشبهه 
ويتقاطع مع منطقه. خيط ناظم قوامّه ما يمكن أن نسميّه «اختطاف قيم 
0 ونزع روحها»؛ ففي ظل هذا النموذج من النظم الستناسية 
العربية”*"» لم يكن ممكنًا ميلاد أحزاب سياسية قادرة على التنافس الحر 
والنزيهء ومؤهلة لتنظيم الناس وتأطيرهم. والمُساهمة في تربيتهم على 
الاهتمام بالشأن العامء والمشاركة في التعاطي معه باقتدار. لقد قتلت 
الأحادية الحزبية والنزعة العسكرتارية كل إمكانية لانبثاق تعددية حزبية 
(©دونامهم18ن8). كفيلة بمراكمة تقاليد العمل السياسي وتشكيل ثقافة سياسية 
تبعل الطئة الالخاي لحري ع تع جيك هي قروم إلى الخويخيل اليرت 
للرأي» والتفكير» وتنميط للممارسة بالقوة والإكراهء لم تسمح بتكوّن 
«مجال عمومى) (عننوناطنام أ20م2)85» يعترف بالاختلاف ويحضِته» ويصون 
التطور ره و نو تعمل لذتك نيد ندر كمي شن التحعا اذ قت السدت 
والدولة» وغدا التمييز بينهما عصِيًّاء وبالدرجة نفسها تداخلت الدولة مع 
المجتمع؛ وأجهزت على كل تعبيراته» وقامت بدولئته 8اع0 صمنخة5ها5) 
(1610ه50» وغدا الناس في مثل الأوضاع رعايا كف منهم مواط م 
والحقيقة أن عمق ما حصل في البلاد العربية من اختطاف للحرية وتغييبها 
بشكل لافت في الممارسة» يعود في جوهره إلى هذا السياق التاريخي 
والسياسي الذي كه إلية: في جزء من معطياته» واد قع العمل الحزبي. 


تُضيف» من زاوية أخرىء أن الانتقال الاضطراري للنظم السياسية من 


(م ؟) وعووععط :كلية2) كتتطقطا] ,كوطهجه كنزمم 025 كعينوائامم كعتجاع18 65 بلموتتسقكلة .2 اء بإرماع .31 
(1968 بععمصةط عل 3125 1لوت01 لآ 


(4”) انظر: !محمد مالكيء محررء الوطن والمواطن في الوطن العربي (الدار البيضاء: مطبعة 
النجاح الجديدة» 6 


الك 


الأحادية الحزبية إلى التعددية» لم يحدث نتيجة اقتناع بضرورة الانفتاح على 
المكوّنات المتنوعة للمجال السياسي العربي» بل بأفق استيعاب موجات 
الغضب والاحتجاج التي بدأت تدِبٌ في المجتمعات العربية» وإن بدرجات 
متباينة» والتكيّف مع أزماتهاء والسعي الدؤوب إلى تجاوزها. دليلنا في ذلك 
أن كل خطابات الإصلاح والتغيير وبناء مرحلة سياسية جديدة» التي رُفعت 
منذ أواخر الثمانينيات» آلت إلى الفشل» أو فى أدنى الحالات وصلت إلى 
مآزق غير قايلة للحل: حدت ذلك في الجزائر. حيث لم يُسفر الانفتاح الذي 
قادة الرئيس الشاذلي بن جديد بعد اضطرابات خريف 2١988‏ وصوغ دستور 
6 إلى اتقوكة” "1 الأمين نقيت حمل فى كوفين: مح إقالة لوقيس 
الحبيب بورقيبة» والترويج ل اهنك اجدايل» يعد السابع من تشرين الثاني/ 
نوفمبر »١941/‏ كما فشلت المسماة «سياسة المنابر؛ فى مصر يعد الاعلان عن 
دستور ١91/١‏ وصعود أنور السادات إلى السلطةء وفي الواقع» امتدت سلسلة 
الإخفاقات إلى عموم البلاد العربية من محيطها إلى خليجهاء ولا سيما في 
موضوع القطيعة مع الأتوقراطية العربية وتوفير شروط ميلاد الثقافة السياسية 
الديمقراطية» وترسيخ ممارستها في مؤسسات الدولة ونسيج المجتمعات. 


؟ ‏ إعطاب آلية الانتخاب 


تمثّل آلية الانتخابات العيّنة الثانية لأزمة المشاركة السياسية في البلاد 
العربية. فإذا كانت الأحزاب إحدى الروافع اللازمة للديمقراطية» وتنمية 
الثقافة الديمقراطية على وجه التحديدء. فإن الانتخابات رديفها في إشراك 
المواطنين في التعبير عن إراداتهمء ومن ثمة الإإفصاح عن اخباراتهم في 
تقرير مصائرهم. وإذا كان معد الدراسة يعتبر الانتخابات شرطًا غير كاف 
لتحقيق الديمقراطية» فإنه يقدّر أهميتها بالنسبة إلى مجتمعات ناشيئة سياسيّاء 
وبحاجة إلى تطوير مفاهيمها وثقافتها الديمقراطية. كما هي حال البلاد 
العربية. غير أن الانتخابات» على قيمتها الاستراتيجية» تقتضي جملة من 


(40) انظر: خميس حزام والي» إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية: مع إشارة إلى 
تجربة الجزائرء سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 55 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
و5 ص 7105 


يديا 


المستلزمات كي تنتحول إلى آلية فاعلة ا لاحداث ال صخر الجكارت” 
قلف تدقق الأنتخانات الديمقراطية». يشترط توافر ا كن أن لمعه 
#السكاينة الانتخابية» (علهوعماءعاة ععسقصع 01 6)» أي «الفاعلية»» و«الحرية» 
و«النزاهة»» وهي معايير على درجة بالغة الأهمية في قياس درجة تحقّق 
الفيشتراطية فى "العملية الانف 000 ْ 


يُحيل مفهوم الانتخاب على الاختيار الطوعي. فهو خلافًا للتعيين» 
يتحقق بالإارادة المعبّر عنها شخصيًا من دون وسائط. وحيث تصعب ممارسة 
السيادة» التى هي مناط التعبير عن الإرادة العامة» بشكل مباشرء فقد 
تفؤفن لمن يقلن على مفارستها بالنيابة ‏ عن ستاحبهاء أي المقوض» لذلاتة 
لا يكون الانتخاب فاعلاء ومنتجًا لآثاره في تعميق ثقافة المجتمع» وإفسال 
روح الديمقراطية فيهاء إلا إذا كان بمقدوره السماح لصاحبه بالتعبير الطوعي 
والحر عن التجرء الى يمتلكه من الشباة2, 

لا يُسعفناء مع الأسف» التجربة السياسية العربية خلال العقود الخمسة 
التى تلت عملية بناء الدولة الحديثةء فى الإقرار بأن المجتمعات كانت حرة 
إن منارسة ميادتيا” على الرضي مع إشاره عمجمل «النساتير العريية إلى أن 
«السيادة للشعب»» أو ل «(الأمة». فقد ظلت (- السيادة) في واقع الممارسة 
من قبيل ما يدخل في المجال المحفوظ للحكام» بغضّ نّْ النظر عن ألقابهم 
وتسمياتهم (ملوك. أمراءء رؤساء). لقد طُوّع مبدأ السيادة ليفقدَ مدلوله 
الدستوري والحقوقي» فأصبح مشخصنًا في الحاكم ومجسدًا في شخصه» 
الأمر الذي أضعف وظيفة التمثيلية» وحوّل المؤسسات القيّمة عليها مجرد 
قواقع (وءالندوم6) لا روح فيهاء كما هي حال البرلمانات» ومجالس الحكم 
المحلى (المجالس المنتخبة محليًا)» تضاف إلى ذلك آفة ضعف النزاهة فى 
العحلية الاتتخابية؛ وعدم احترام إرادة التاخيين في التعبير.الحرعن 


)4١(‏ انظر: النزاهة في الانتخابات البرلمانية» مقوماتها وآلياتها في الأقطار العربية» بحوث 
ومناقشات الندوة التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد بالنعاون مع مركز دراسات الوحدة 
العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.» .)7١١48‏ ص ا680. 

(؟1) امحمد مالكي. «الانتخابات البرلمانية في المغرب في ضوء الحكامة الانتخابية»» في: 
النزاهة في الانتخابات البرلمانية» مقوماتها وآلياتها في الأقطار العربية؛ بحوث ومناقشات الندوة التي 
أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية» ص 445. 
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اختياراتهم في التصويت. والحقيقة أن ظاهرة التزوير ظلت سمة مشتركة بين 
مجمل النْظم السياسية العربية» بغض النظر عن اختلاف سياقاتها الداخلية» 
حيث تضافرت عوامل كثيرة لتكريسها في الممارسة». وترسيخها في الثقافة 
السياسية. لعل أهمها سيطرة السلطة التنفيذية (وزارات الداخلية تحديدًا) 
على الإشراف على إعداد وسير العمليات الانتخابية» واستيعاد القضاء. أ 
المؤسسات والهيئات المستقلة الموسومة بالتجرد والحياد. وفى أقطار عربية 
عديدة هيمنت الولاءات الأولية على العمليات الانتخابية» 5506 فى 
خرائطهاء من دون الاكتراث بالمقوّمات العصرية المألوفة فى هذا 
المشمارة) .م قبيل “افق البرامع والاسعرافيجيات الاتسخابيةه. والاجتكاء 
لإرادة الناخبين وسلطان تصويتهم. وقد عضد هذا المنحى السيئ في التعاطي 
مع الشأن الانتخابي» استعمال المال غير المشروع» بغض النظر عن 
مصدرهء كان أعامًا أم خاصاء أم أجنبيًا أو إقليميًا أحيانا". 

من نتائج أعطاب آلية الانتخاب» الناجمة في الواقع عن المعطيات 
المبيّنة أعلاه» ضعف فاعلية المؤسسات التمثيلية» وتقهقر صورتها لدى 
المواطنين؛ الأمر الذي ساهمء إلى جانب محددات أخرىء في نفور 
قطاعات واسعة من المجتمعات العربية من الشأن السياسي » واعتبار السياسة 
#ناوناناهط 18)» بحسبها عملا نبيلًا لترشيد رع المصالح وتباين الرهانات» 
عالمًا للمحترفين» وقنّاصة الفرص. والحقيقة أن استدامة التفكير من هذا 
النوع والطبيعة أضعف قدرة المجتمعات العربية على امتلاك ثقافة سياسية 
من شأنها إسعافهم ومساعدتهم في المطالبة بالتغيير والنضال من أجله. 


إن التجارب السياسية العربية حُبِلَى بالأمثلة عن النتائج السيئة لعدم 
استقامة العمليات الانتخابية فى المجال السياسى العربى» إسوة بنظيراتها فى 
النظم السياسية الديمقراطية في العالم. إذا أخذنا حالة المغرب» على سبيل 
المثال. فسنلاحظ أن المجتمع المغربي ظل منقسمًا أفقيًا وعموديًا منذ أول 
انتخابات تشريعية في أيار/ مايو »١9717‏ وحتى عشية اقتراع 77 أيلول/ 


(4) للاستزادة انظر: النزاهة فى الانتخابات البرلمانية» مقوماتها وآلياتها فى الأقطار العربية» 
بحوث ومناقشات الندوة التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز دراسات 
الوحدة العربية. ولا سيما الحالات القطرية الواردة في القسم الثاني» ص 177 .6501١‏ 


ا 


سبتمبر 25٠0١7‏ حول نزاهة العملية الانتخابية؛ وسلامة إعدادها والإشراف 
على سيرهاء بل يمكن الجزم أن التنازع حول شرعية الانتخابات ونزاهتها 
شكل محور السياسة ومناطهاء وقد تكوّن «في المخيال السياسي الجماعي 
وعيٌّ مفاده أنها (الانتخابات) مبتدأ التحول الديمقراطي ومُنتهاهء» وأن نجاح 
هذا الأخير أو :فشله يرتيط يشكل عميق بحسا الانتحابات ومآلهاو, 


إذا تركنا المثال المغربي جانبًا - وهو في كل الأحوال وعلى الرغم من 
قِدَم سلوك التزوير في تجاربه الانتخابات. تمكنت طبقته السياسية من 
التوافق حول شروط الحد الأدنى للقطع مع اللانزاهة وولوج النزاهة - 
وفحصنا سير ثلاث عمليات انتخابية جرى تنظيمها خريف عام ٠١٠١‏ في 
ثلاثة أقطار عربية» أي عشية انطلاق حركات «الربيع العربي»)» هي مصر 
والأردن والبحرين» فسنلمس ذروة الاستهتار بإرادة المواطنين في اختيار من 
يُمتلهم ويعبّر عن تطلّعاتهم؛ إذ يلاحظ بداية أن هناك خيطًا ناظمًا يخترق 
العمليات الانتخابية الثلاث. قوامه فقدانها للصدقيةء وعدم تمتّعها بالشرعية. 
وإذا كانت الانتخابات فى البحرين ”١  ”7(‏ تشرين الأول/ أكتوبر )٠١٠٠١‏ 
أقنَّ العمليات الثلاث انتقادًا واعتراضًّا””**' فإن نظيرتها في مصر (78 تشرين 
الثانى/ نوفمبر ‏ © كانون الأول/ ديسمبر )7٠٠١‏ شكلت محطة متفرّدة من 
حبك ظروك تنظيتها وإجراةاث'سيرهاء والضات: المكرتية لبها :إلى بحد 
واصف حفن المعظيا نع البحقواقية نينا ان #«الكار نه انرظنيق 137 ..عريقي له 


(44) انظر: مالكيء المصدر نفسهء ص 445. 

(545) علمًا أن اعتقالات فردية وجماعيةء وتقييدًا للحريات العامة؛ عاشتها البحرين فى شهري 
آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر .50٠١‏ أي قبل الانتخابات البلدية والبرلمانية بشهرين» وقد قال عنها 
جو ستورك؛ نائب المدير التنفيذي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة #هيومان رايتس 
ووتش»: ما نراه هذه الأيام في البحرين هو عودة إلى الحكم التسلّطي من أوجهه كافة. لقد 
استولت الحكومة على الجمعيات وأغلقت المنافذ الإعلامية التى لا تفضّلها من أجل إسكات 
الأصوات الانتقادية» ولترهيب البقية. . .». انظر: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ١؟‏ 
تشرين الأول/ أكتوبر .»50٠١‏ أي قبل إجراء الدورة الأولى للانتخابات بيومين» للاطلاع» انظر: 

. < اعد تقطصه. وموم / :م اط > 

() بل طالب الائتلاف المستقل لمراقية الانتخابات بدعوة رئيس الجمهورية إلى حل 

البرلمان. انظر نص البيان الصحفي في ختام الانتخابات البرلمانية» الصادر عن الائتلاف المستقل 
لمراقبة الانتخابات» مركز القاهرة لدراسة حقوق الإنسان» 5 كانون الأول/ ديسمير .70٠١‏ 
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الانتخابات الأردنية مع نظيرتها المصرية في مقاطعتها من أهم التيارات 
السياسية المعارضة؛ أي «الاخوان المسلمين»» علمًا أن مشاركة هؤلاء كانت 
وازنة ومهمة على الصعيدين الكمي والنوعي خلال التجربة البرلمانية 
المعية اي ْ ْ 


لذلك. أكدت الانتخابات المنظمة فى ثلاث دول عربية متفاوتة 
الأوزان» أن تآكل العرضة الانسداي 07 يعد نويا مه فإقلية المؤهسة 
التشريعية» ويُضعف قدرتها على سق القواتين المفضية إلى قيام حكم 
القانون. ولا سيما أن سيرورة إجراء العمليات الانتخابية» وما شابتها من 
خروقاك فى كل "هن الآرون مسد" كسيف قوذ القوق' المؤالية للطاعلة 
التساكية. وو سيدق فين إنالة آي رسيتي لمعا ردك كه 
البرلماق © وهم قيزووة «النيه إلى القراع القاجه عن مقاطعة المعارضنة 
ذات المرجعية الإسلامية في كل من الأردن ومصرء وما قد ينتجه من آثار 
سلبية في استقامة الحياة البرلمانية» يمكننا الإشارة إلى التزايد الكمي 
الحاضن. في تيقل المراة في محلين القفي المضرى 1 1 


(8) حصد الاخوان المسلمون في انتخابات مجلس الشعب المصري لعام 0 ثمانية 
وثمانين مقعدّاء مشكلين بذلك أبرز قوة سياسية بعد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. أما حزب 
#جبهة العمل الاسلامي» في الأردن فأوعزت قيادته قرار المقاطعة إلى عدم - الحكومة 
الضمانات الكافية لنزاهة الانتخابات» علاوة على اعتراضهم على نمط الاقتراعء أي نظام الصوت 
الواحدء الذي 9 عليه خلال التعديل الجاري في مايو/ أيار .7١٠١‏ 

(5) انظر: عمرو حمزاوي» «أزمة الشرعية - قراءة في وقائع ونتائج الانتخابات البرلمانية 
المصريةء» مؤسسة كارنيغي للسلام الدوليء دليل كارنيغي للانتخابات المصرية» ؟ كانون الأول/ 
ديسمبر 7*1 . < 018 .معطا علعع عه © مكصا > 

(59) حول حالة انتخابات مجلس الشعب في مصرء انظر: تقرير منظمة «هيومان رايتس 
ووتش» (/8187) «الانتخابات في مصرء حالة الطوارئ الدائمة لا تتفق مع الانتخابات الحر 
والنزيهة»» (تقريرء منظمة هيومان رايتس ووتش /138: نشرين الثاني/ نوفمبر :))5١٠١‏ ص .5١‏ 

(00) انظر : ديفيد بيثام»: البرلمان والديمقراطية في القرن الحادي والعشرين ‏ دليل الممارسة 
([د. م.: الاتحاد البرلماني الدولي» 5 ص 27515 

)01١(‏ المقصود القانون ١54‏ لعام ٠٠١9‏ الذي خصص 154 مقعدًا للمرأة فى البرلمانء ما رفع 
عدد أعضاء مجلس الشعب إلى »2١8‏ وهو ما ساعد في ارتفاع عدد النساء المترشحات من ١51١‏ عام 
6 إلى ١٠١45‏ في هذه الانتخابات .)5١1١١(‏ انظر: صفاء عصام الدين» «الكوتا تفتح شهية النساء 
لمجلس الشعب»» ١!‏ تشرين الأول/ أكتوبر لام . < إتمع. ومع سعلدا هعنام طة// :صاغط > 


504١ 


ومجلس النواب الأردني ١١(‏ نائبة)» ما يعني أن هناك تطورًا عدديًا"" وإن 
كان الفائز الأوحد ب «الكوتا» النسائية فى مصر هو الحزب الوطنى 
القرصسة انل 4 هب »متمتكه عل الضناة السيانة كوه عاد وق 
بالعملية الانتخابية ونتائجها. 


في الخلاصة العامة» لم تستقم آليات المشاركة السياسية في البلاد 
العربية بالشكل الذي يتمكن المواطنون بواسطته. وعبر الفرص التي تتيحها 
لهم. من الانخراط الطوعي في التعاطي مع الشأن العام» والمُساهمة في 
تدبيره» فكانت النتيجة أن اتسعت الفجوة بين الناس وعالم السياسة المحيط 
بهمء. وتفاقم التباعد بين المجتمع السياسي بمؤسساته ورموزه كلهاء 
والمجتمع المدني بمكوناته وتعبيراته؛ واستمرت العلاقة بين الطرفين متوترة 
ومتنافرة» ومسكونة بقدر كبير من التوجس والاحتراز وضعف الثقة. الحقيقة 
أن المتابع للشأن السياسي في البلاد العربية» ولا سيما من زاوية الثقافة 
السياسية الناظمة له» لا ينتابه شك في أن المحصلة العامة لخمسة عقود من 
هيمنة الأتوفراطية الغرنية أفضت إلى «موت السياسة»»ء وتاكل النخب» 
واندثار شرعيتها بالتدريج» وعجز المؤسسات التمثيلية عن التعبير عن 
تطلعات الناس. 


لذلك. وفي سياق هذا التطور المعطوب؛ لم يكن بمقدور الثقافة 
السياسية أن تكون ديمقراطية» وأن نُساهم في جدلية التغيير» كما حصل في 
مجمل مناطق العالم» ولعل ذلك» كما أسلفنا الإشارة» ما يفسر تأخر البلاد 
العربية عن كل الانتقالات الحاصلة بكثافة خلال الربع الأخير من القرن 
العشرين ومستهل الألفية الجديدة. لكن ألم يُساعد السياق العربي» الموسوم 
بتنوع المرجعيات الثقافية وتنافرها أحيانّاء في تعطيل فرص التحفيز على 
الانتقال إلى الديمقراطية والاجتهاد في تسريع إيقاعه؟ 


(؟0) نشدد على أنه مجرد تطور كمي وليس طفرة نوعية بالنظر إلى سوء استفادة النساء من 
خارج الحزب الوطني في مصر من نظام (الكوتا»» ما يعني أن رفع تمثيلية المرأة في انتخابات 
مجلس الشعب ليست سوى زيادة غير مباشرة في عضوية الحزب الوطني الديمقراطي. انظر: «واقع 
المرأة العربية في ظل النظم الانتخابية الحلقة التاسعة والعشرون لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 
<<( (تقرير الشبكة العربية للانتخابات». ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .7١٠١‏ 
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يُحيل عنوان هذا العنصر على إشكالية فكرية ومعرفية بالغة الأهمية في 
سياق معالجة مكانة الثقافة السياسية ودورها فى تفجير الثورات العربية» 
موضوع هذه الدراسة؛ فالتقابل المتوثّر بين الشورى والديمقراطية أدخل 
كما أرهقتهم أحيانًا وجعلتهم سجناء سجالات مُهدرة للوقت والجهدء 
ومساهمة في توسيع الفجوة بين دُعاة الشورى وأنصار الديمقراطية» أكثر من 
التقريب والمواءمة بينهم. وربما مرّ زمن غير يسير ليكتشف الكثير منهم أن 
سؤال المرجع نسبيٌ» وأن الوقوف عنده لا يستلزم كل هذا الوقت والجهدء 
والحقيقة أن «المبارزة» لم تنحصر بين حركيي «الإسلام السياسي»» وغيرهم 
من رموز الاتجاهات الأيديولوجية المتنوعة (علمانيونء قوميون وليبراليون)» 
بل امتدت إلى منتجى الأفكار وصنّاع الرأي من الجهتين معًا. لذلك» 
شهدت المنطقة العربية إنتاجًا وافرًا من الأدبيات التي سعت إلى مقاربة 
قضيتي الشورى والديمقراطيةء ومدى إمكانية التقريب بينهما””. 


من المعروف أن ارتباط مفهوم الديمقراطية بفكرة الشورى جاء متأخرّاء 
حيث يعود الفضل الأكبر فى ذلك إلى محاولات التجديد والمعاصّرة التى 
عمّت المنطقة العربية. بيد أن من أولى مصادر التوتر بين المفهومين انتسابهما 
إلى يُنيتين فكريتين مختلفتين» لهما «عناصر وجزئيات ومكوّنات مختلفة 
ومتبايئة» تطوّرت ضمن سيرورات تاريخية وظروف اجتماعية مختلفة)!*". 
تترتب على تباين السياقات التاريخية واختلاف البنى الثقافية صعوبات 
الشورى في مقابل الديمقراطية. بل إن الأدبيات العربية الإسلامية التي 
(0) نُشير إلى بعض نماذج هذه الأدبيات» لأهميتهاء وهي: حيدر ابراهيم عليء التيارات 
الاسلامية وقضبية الديمقراطية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 21 ص 5905 وفهمي 
هويدي» الاسلام والديمقراطية (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء .)١199‏ 
(04) انظر: علي المصدر نفسهء ص 179. 1 


ورذحا 


طرحت مبكرًا إشكالية العلاقة بين المفهومين» ما فتئت تشدد على الأضرار 
التي قل تنجم عن مثل هذه المحاولات. لا بالنسية إلى الشورى التي يراد 
تقريبها من الديمقراطية في المعنى والدلالة والوظائف فحسب» بل بالنسبة 
إلى الديمقراطية ذاتها أيضًا. حَجّة أنصار هذا الرأي» أن البنية» بالتعريف 
الأنثروبولوجي لا بد من أن تكون «نظامًاء أي عناصر متراصّة» بحيث يكون 
كل تغبيرء في عنصر ما تغييرًا في كل العناصر الأخرى”””'. 

أما البُنية فتكتسب في حالة الإسلام مُسمّيات كثيرة» قد تكون «العققل 
العربي ‏ الإسلامي». أو «النظام الاسلامي». أو «الإنسان المسلم). وهي 
تبرز «عند المسلمين بأنها أكثر شمولية وكمالا لكونها ذات مصدر إلهيء 
وليست وضعية أو بشرية مثل غيرهاء لذلك يُفترض فيها أن تكون مكتفية 
ذاتيّاء ومليئة بكمالها وشمولهاء ولديها الإجابات والحلول الناجعة لكل 
قضايا الدنيا والدين»”"“. والواقع أن قطاعات واسعة من المسلمين تنظر إلى 
الإاسلام بحسبه رؤية متكاملة إلى العالم» وليس عقيدة لتنظيم طقوس 
العبادات وكيفية احترامها في التطبيق» وبذلك يكون الدين» أي الإسلامء 
أداة الفكر وأسلوبه» أو ما عبّر عنه محمد عابد الجابري». فى سياق فكري 
آخرء بقوله: «الفكر كأداة بُنية من المبادئ والمفاهيم والآليات الذهنية: 
والفكر كمحتوى ينية من التصورات» من الآراء والأفكار والنظريات6770, 


ثمة وجهة نظر أخرى لم تتردد في التشديد على طابع الحيف الممارّس 
على الإسلام حين مقابلة فكرة الشورى بمفهوم الديمقراطية» أو عند نسخ 
الأولى وتذويبها فى الثانية. هكذا نقرأ فى محاولات أحد النشطين فى 
الحركة الاسلانية الكاتب فهمي 00 ما يدعو إلى الاقتناع 000 
التمييز بين الشورى والديمقراطية لاختلاف ظروفهما الثقافية والحضاريةء» مع 
العمل على الاستفادة من مزايا المفهوم الغربي. يقول هويدي: «يُظلم 


(50) انظر: يوسف الصديق» المفاهيم والألفاظ في الفلسفة الحديثة. ط ؟ (تونس: الدار 
العربية للكتاب. ,)١98٠‏ ص .5١5‏ 

(07) علي» المصدر نفسه؛ ص .١15١0‏ 

(/ا) محمد عابد الجابري» إشكاليات الفكر العربي المعاصر (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربيةء .)١9444‏ ص 07. 


550: 


الإسلام مرتين» مرة عندما يقارن بالديمقراطية» ومرة عندما يُقال إنه ضد 
الديمقراطية» إذ المقارنة بين الاثنين خاطتئة» وإدعاء التنافى خطيئة. المقارنة 
متعذّرة من الناحية المنهجيةء بين الإسلام الذى ”هو كاين ورتئالة اابتصينه 
مبادئٌ 7 عبادات الناس وأخلاقهم ومعاملا تيم وبين الديمقراطية التي هي 
نظام للحكم وآلية للمشاركة وعنوان مُحَمّل بالعديد من القيم الا 0 
تبنى وجهة نظر هويدي في الدعوة إلى التمييز بين المفهومين على البُعد 
الحضاري» فكما للديمقراطية منظومتها القيمية والحضارية» تنتسب الشورى 
إلى مجال تاريخي وثقافي حضاري مغاير. غير أن التمايز في المرجعية لم 
يمنع الكاتب من تأكيد استبعاد فرضية التنافي بين المفهومين» والتماس 
الاجتهاد فى خلق فرص الاستفادة من التمايز. لذلك نراه يقول بقدر كبير 
من الححاسة: «لا يحسبن أحد أنه يمكن أن تقوم لنا قيامة بغير الإسلام» أو 
أن يستقيم لنا حال بغير الديمقراطية» إذ بدون إسلام تزهق روح الأمةع 
وبدون الديمقراطية التي نرى فيها مقابلًا للشورى السياسية يحبط عملها. 
بسبب ذلك نعتبر أن الجمع بين الاثنين هو من قبيل «المعلوم بالضرورة» من 
عون ال 


لقد قاد الجدل الدائر بين العرب والمسلمين بخصوص كلمة الشورى 
ومدى قربها أو بعدها عن مفهوم الديمقراطية إلى محاولة تجسير الفجوة بين 
المصطلحين, إما بالدعوة إلى صون استقلالية كل مفهوم والابقاء على 
الانتساب إلى لغته الأصلية مع تعميم إمكانات الاستفادة المتبادلة الممكنة» أو 
بإدماج الكلمتين» والتوليف بينهماء ونحت مصطلحات جديدة غريبة في البناء 
والصناعة» والعمل على تداولها عسى أن تستقر في المعجم واللسان العربيين. 
هكذاء دافع الشيخ حسن الترابي عن إمكانية استعمال المصطلحات الأجنبية 
من دون حساسية أو عُقدء ومنها الديمقراطية. حين تكون الأمة في حالة 
نهضة وتفوق» غير أنه ينه إلى أن اللغة سلاح في صراع الحضارات» وهو ما 
عله تريظ ان أحقة الاستعبال واقدوة العريت والمسلسة ضلن المساهدة 


(م4ه2)6 فهمي هويدي»؛ (الإسلام والديمقراطية»» المستقبل العربى. السنة 28:؛ العدد ١55‏ 
(كانون الاول/ ديسمبر 551) ص 54 


(ة9ه) هويدي» الإسلام والديمقراطية. ص ©. 
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لذلك يشرح قائلًا: ايود الكفار أن يميلوا على المسلمين بفرض لغتهم عليهم 
ليلبسوا عليهم المفاهيم؛ ويحملوهم على القيم التي تمثلها اللغة عند 
الكافرين» وعلى المسلمين أن يأخذوا حذرهم ويجتنبوا الإلباس والانصياع 
للقيم المتمكنة. إن الموقف الأوفق من استعمال الكلمات الوافدة رهن بحال 
العزة والثقة أو الحذر والفتنة» أما وقد تجاوزنا مرحلة غربة الإسلام وغلبة 
المفهومات الغربية بكل مضامينها وضلالهاء فلا بأس من الاستعانة بكل كلمة 
رائجة تعبّر عن معنى وإدراجها في سياق الدعوة للاسلام ولقّها بأطر 
التصورات الإسلامية... وعندئكٍ يقال إن المعاني أهم من المباني» وإن 
العبرة ليست بالصور والألفاظء وإنما بالمعاني والمقاصد»”"©2. 


جدير بالإشارة أن مقابل الدعوة» التي دافع عنها الشيخ حسن الترابي» 
وفهمي هويدي»ء وغيرهما من الباحثين والدّعاة الذين أغنوا الفكر السياسي 
العربى خلال العقود الثلاثة الأخيرة» ظلت محاولات تبيئة الشورى وتطويعها 
لمفهوم الديمقراطية عصيّة المنال» بل إن بعض «المجتهدين» اكتشف عبئًا 
مصطلحًا مركبّاء هجيئًا في مبناه» للتقريب بين الشورى والديمقراطية» إنه 
مصطلح اورت ل الذي ا بكلمة «متشائل» في إحدى أعمال 
الراحل إميل حبيبى. لذلك». نلاحظ عددًا من الناشطين السياسيين» ومن يسعى 
إلى تبني تصوراتهم الفكرية والأيديولوجية» لا يتردد في اللجوء إلى استعمال 
هذا المصطلح المركب وتوظيفه في خطاباته الداخلية» وحيال السلطة» كما 
فعل محفوظ النحناح في مستهل تسعينيات القرن الماضي »)١451١(‏ سعيًا منه 
للتميّز عن الحركات الإسلامية الموسومة بالتصلب السياسي» والتطرّف 
الديني؛ كما كان يُنظر وقتئنٍ إلى «الجبهة الإسلامية للانقاذ؛ الجزائرية» وعلى 
وجه الخصوص إلى أحد قيادييها البارزين» الداعية علي بلحاج. إضافة إلى 
ذلك» أوعرّ بعض الإسلاميين رفضّهم المطلق للديمقراطية». فكرة ومنهجاء 
إلى صلتها العضوية بالعلمانية» ومن ثمة تنافيها مع الإسلام» لأن العلمانية» 


(150) حسن الترابي» «الشورى والديمقراطية. إشكالات المصطلح والمفهوم.» المستقبل 


العربي. السنة 7. العدد 75 (أيار/ مايو .)١484‏ ص 24 نقلا عن: عليء التيارات الإسلامية 
وقضية الديمقراطية» ص .١47‏ 


(11) المصطلح من استعمال فهمي الشناوي. انظر: العالم: العدد 58٠‏ (أيار/ مايو .)١199١‏ 
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في تقديرهمء صنو الالحاد والكفر؛ ففي كتاب الشيخ عبد السلام ياسين» 
عُمدة «جماعة العدل والاحسان» المغربية ومنظرهاء الموسوم حوار مع 
الفضلاء الديمقراطيين. وردت كلمة «ديمقراطية» ثلاثة أضعاف )١175(‏ مقابل 
استعمال كلمة شورى (007''' ما يدل على المكانة التي يحظى بها المفهوم» 
نقدًا وتقريعًاء في متن شيخ هذه الجماعة. هكذاء تُعدّ الديمقراطية بالنسبة 
إليه؛ وبالنتيجة بالنسبة إلى أنصاره في الجماعة» «نظريًا زعمًا وتضليلاء 
عمليًا اغتيال لحقوق الآخرين». وقد شدة يقول: «... يزعمون في كتاباتهم 
ونواياهم المعلنة». بينما يفعل نظراؤهم في اللائكية وقسماؤهم في دعوى 
الديمقراطية وحقوق الإنسان ما نعلمه من اغتيال للديمقراطية في الجزائرء 
وتصفية الخصم الإسلامي في معتقلات الصحراء هرون تونس 
ومصر.. .72" وقد تُصبِحٌ الديمقراطية شيركًا حين تتحول إلى دين يُعبدء وهو 
ما أشيرَ إليه بالقول: «... إن كان بعضهم يَعبّدُ التاريخ وتُهوِله أحداثه 
الجسام ‏ عن اقتناع مخلص للوطن والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان- 
فتجخرع سنن الله وده ل ريف 302 : 


يُحيل المقطعان أعلاه إلى الصلة العضوية التي يقيمها شيخ الجماعة بين 
(الديمقراطية»» باعتبارها مفهومًا له تاريخيته الموضوعية» والإيمان بحكم أن 
له منطقه وشروطه الخاصة. وحيث إن وعيّ الديمقراطية في هذا السياق لم 
يكن موصلا لا بالتاريخ؛ ولا بغيره,ٍ من المتغيرات التي تحكمت بميلاد 
المفهومء فقد نُسج 3 الشمناعة حيطا موصولًا بين «الديمقراطية» والدين» 
واعتبر دعانّها ومناصروها كُفَارًا ليس إلاء ما يعني أن من حق مين 
الجهاد فيهم لنُصرة عقيدتهم. أو في أخفف الحالاات اشتراط التخلّي عن 
لاتكيتهم لبدء الحوار معهم. يقول ياسين في هذا المقام: «ولعل أول ما نبداً 
به الحوار مع المغرّبين اللائكيين الديمقراطيين أن نلتمس منهم الاعتراف 
بخقتا أن 'تكؤن لنا عقيدة وتاسيخة ...2986 فى "السياق تقسة لم يتردد: الشبيخ "في 


(77) عبد السلام ياسينء حوار مع الفضلاء الديمقراطيين (الدار البيضاء: دار الأفق» .)١1994‏ 
(58) المصدر نفسهء ص .١5‏ 
(54) المصدر نفسهء ص .١5‏ 
(55) المصدر نقسهء ص .5١‏ 
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توجيه النقد إلى ثُلَّة من المفكرين الغربيين الموسومين بدفاعهم عن 
الديمقراطية واعتراضهم عن الانزلاقات التي طالت مسيرتها في بلاد الغرب 
ذاتها: «... ماذا وراء الكلمات والعبارات المشتركة بين المثقفين. .. وكل 
ما تفتقت به عبقرية تشومسكي وبارت وبادي إلا السخرية بالإيمان بالتندر 
نالعيت والأكتاذة الوسر اليه اللائكية المقدسة...6'''". إنه نموذج من 
أنماط التفكير التي حرّضت على نبذ كل ما تعتبرهٌ وافدّاء ومتأصلا في 
الغرب» بغض النظر عمًا يمكن أن ينطوي عليه من إيجابيات أو منافع. 
الحقيقة أن وجهات النظر المبّينة أعلاه» ساهمت» وإن بدرجات متفاوتة» فى 
تعميق الالتباس بين الشورى والديمقراطية» وعنّدت إمكانية التقريب بينهماء 
أو في أدنى الحالات تيسير فرص الاستفادة المتبادلة بين المرجعيتين. ومع 
ذلك» ثمة محاولات عملية» قادها نشيطون وباحثون من مواقع مختلفةء 
سعت إلى تجسير الفجوة بين دعاة الشورى وأنصار الديمقراطية. 


*"- تجسير الفجوة بين الشورى والديمقراطية 

على الرغم من المواقف الفكرية المتباينة حيال الشورى وعلاقتها 
بالديمقراطية» كما بيّنا أعلاه» شهدت نهاية العشرية الأخيرة من القرن الماضي 
والعشرية الأولى من الألفية الجديدة خطوات واضحة فى اتجاه ترشيد القضايا 
الخلافية بين تيارات الفكر العربى الاسلامى» وفغيا ثنائية الشورى - 
الديمقراطية. ويبدو من خلال قراءة الأدبيات التدالدة أن قدرًا من النضج حصل 
في تفكير عدد من النشيطين السياسيين الإسلاميين» إزاء إشكاليات الدولة. 
و السلطةة والعمل الحزبي» والانتخابات» والمشاركة السياسية بشكل عاه”"". 
كما أن نضجًا موازيًا حصل» نسبيّاء في تفكير تيارات الفكر السياسي العربي 
الأخرى. ولا سيما من القوميين» والعلمانيين» والليبراليين؛ فمن ثمرات هذا 
النضج المزدوج الاتساع النسبي لدائرة الإسلاميين التوّاقين إلى المشاركة 


(26 المصدر نفسه.ء ص .١7‏ 

(7) من ضمن أعمال كثيرة ذات صلة بالموضوعء» يمكن مراجعة: الإاسلاميون والحكم في 
البلاد العربية وتركياء تحرير امحمد مالكي (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدقف .)5١١5‏ 
ص 2478 والاسلاميون والمجال السياسي في المغرب والبلاد العربية: تحرير امحمد مالكي (الدار 
البيضاء : مطبعة الدجاح الجديدة. .)5٠١8‏ ص 155. 
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السياسية» وإن استلزم منهم ذلك تطوير تصوّراتهم وتطويعها من أجل فهم 
أعمة: لعالم السياسة وإكراهاته. بالموازاة مع هذا المنحى» تبلورت صيعٌ 
تجمع في عضويتها كل التيارات المتنافسة في النسيج المجتمعي العربي» من 
قبيل «المؤتمر القومي العربي»» و«المؤتمر القومي الإسلامي»)» بأفق تجسير 
الفجوة القائمة بينهاء وحتّها على البحث عن أرضيات مشتركة؛ تُسعفها في 
تيْظيو قوتها الداحلية ::وتعتين قدرتها على :مواجهة تحديات: الخارع”: ْ 

إذا كان من السابق لأوانه الحكم على مستقبل التغيرات التي تعتمل 
داخل التيارات الإسلامية» من حيث نظرتها إلى الشأن السياسى» وعلاقاتها 
مع التيارات الأخرى. ودرجة اجتهادها في إعادة صوغ مفاهيمها السياسية» 
ومنها تحديدًا مفهوم الديمقراطية» فالراجح أنها تتطوّر بالتدريج في اتجاه 
الاعتراف بأن السياسة شأن بشريء» وأن لها مستلزماتها الموضوعية التي 
يمتلك الإنسان وحده صلاحية التفكير فيهاء والقدرة على إنجازها. بيد أن 
أمام التيارات الإسلامية تحديات كثيرة» وهي بصدد البحث في سبل تجسير 
علاقاتها مع السياسةء بحسبها عملا بشريًا مدنيًا بامتيازء لعل أبرزها: كيف 
تُعيد بناء الثقة مع غيرها من التيارات السياسية؟ وكيف تقدر على رسم 
برنامج عمل ممَيْع وقابل للتطبيق بفاعلية؟ 
خاعة 

في ختام هذه الدراسة» هل ثمة للثقافة السياسية دور ما في ما حصل 
في البلاد العربية؟ أي هل أثرت فعلًا في تفجير ثورات «الربيع العربي»؟ 

سعّت مقاطع الدراسة إلى تبيان كيف حجبت «الأتوقراطية العربية» 
إمكانية تكوّن ثقافة سياسية مشاركة وديمقراطية» وكيف كرّستء بالمقابل» 
ثقافة الخضوع والاتباع. بيد أن الأتوقراطية العربية» وهي تستميت في فرض 
هذا الواقع وترويض المجتمعات علي قبوله؛» ساهمت» 0 حيث لا تدري» 
في زرع بذور ما تحصذه اليوم. أي عمليات الهدم التي أسقطت رؤوسًّهاء 
وما زالت: مستمرة ومفتوخة على المستقيل. 

لم يكن تغييب الحرية»ء أو تهميشها في منظومة القيم التي كرّستها 
الأتوقراطية العربية» أن تقتل في الإنسان العربي؛ إسوة بباقي بني جلده في 
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الإنسانية» نزوعه بالسليقة إلى نُشدان الحرية والتطلّع إليها. فقد ظل مطالبًا 
ومتمسكا بأحقيته فى الفبتم بها لذلك: كان طبيعيًا أن تتمحور كل مظاهر 
الجراك الحرين واشكالة التنظيمية حول شعار الحرية. . . فالحرية هي المبتدأ 
والمنتهى. 

ثم إن الأتوقراطية العربية وإن «نجحت» في تدجين مشاركة المجتمعات 
في الحياة السياسيةء وحوّلت آلياتها ووسائلها العصرية» من أحزاب» 
وتفاتاك: وانتخابات» إلى قواقع فارغة من أي مضمونء فقد فشلت في 
إفراغ روح المجتمعات من الحس السياسيء ومن التطلع إلى ممارسة 
السياسةء بحسبها لازمة فاصلة بين الإنسان والحيوان» كما قال أرسطو. لقد 
فقدت قطاعات واسعة من المجتمعات العربية ثقتها في عالم السياسة وفرسانه 
(نخبه)ء لكن لم تفقد صلتها بالسياسةء باعتبارها نزوعًا فطريًا في الإنسان. 
لذلك. يقدم «الربيع العربي»» بثوراته المتنوعة. دليلا على تطلع المجتمعات 
العربية إلى بناء فلسفة سياسة جديدة» وهو ما عبرت عنه بوضوح شعارات 
الحراك ومطالبهء من قبيل «الشعب يريد إسقاط النظام»ء و«ارحل»). 

من العلامات الفارقة أيضًا أن الأتوقراطية العربية بجمعها بين السلطة 
والعروة. وخصير ذائرة الاستفادة غير المشروعة من المتصدرين مكا'فى أقلبة 
تجمعها عناصر قرابة الدم؛ والولاء؛ والمحسوبية؛ خلقت شرخًا مجتمعيًا كان 
له الأثر البالغ في رفع درجة وعي المجتمعات. وتوليد إحساس قوي لديهم 
بأن كرامتهم امتّهنت» وأن عليهم الانتقال من التكيّف مع الواقع إلى تغييره. 
ولعل ذلك هو المعطى السياسي والاجتماعي الجديد. الذي أسهم بفاعلية 
ونجاعة في كسر جدار الخوف أولاء والاندفاع في ديناميات الثورة مباشرة. 

لذلك نحن أمام تطور تاريخي نوعي في البلاد العربية» لا نستطيع» على 
وجه اليقين» استشراف آفاقه. لكن من المؤكد أنه تطوّر يؤسس لميلاد ثقافة 
سياسية جديدة» لن تكون سوى ثقافة المشاركة» لا ثقافة الخضوع والاتباع. 


الفصل السابع 
أزمة تطويع مغهوم الشورى لمفهوم الديمقراطية 


مقدمة 

منذ تفج القورات العربية المعاصرة» .التي أطلق غليها' مضطلح «الربيع 
العربى» شهدت المنطقة العربية جدلا واسمًا ونقاشات مستفيضة حول العلاقة 
بين الدين والدولة؛ وتركرت المشكلة حول طبيعة الدولة المستهدفةء 
وشكل نظام الحكم المنشود بعد إسقاط الأنظمة القائمة» الذي مثل «شعار 
معظم الثورات العربية المعاصرة». 

وكان هذا الجدل يدور في معظمه حول وجوبية الإصلاح السياسي 
والعلمانيين» واستتبع ذلك الجدلٌ حول العلاقة بين الشورى والديمقراطية» 
لمفهوم الديمقراطية وإقامة الدولة الحديثة. 

هنا بدا التفاوت الكبير بين المدارس والاتجاهات العربية الحديثة فى 
النظرة إلى إسلامية الدولةء أو فكرة قيام الدولة الدينية أو الدولة المدنية. 
وهو ما سنناقشه قبل التقدم لمناقشة مفهومي الشورى والديمقراطية في الفكر 
والممارسات العربية الحالية والمستقبلية» ودورها في حل أزمة الأنظمة 
العربية فى مرحلة ما بعد الثورات العربية المعاصرة. 
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أولا: تطوّر التجربة التاريخية للشورى والديمقراطية 
عبر التاريخ العربي 

بدأت المجتمعات العربية بممارسة أنماط من المشاركة الشعبية في 
الحكم قبل ظهور الإسلام من خلال مجلس القبيلة الذي كانت توكل إليه 
مهمة التعبير عن رأي القبيلة» ومناقشة أمورهاء وكان له دور فى اختيار 
شيخ القبيلة» وجمع الأموال وتوزيع الغنائم» وفي المجتمعات الممقيرية 
فكل البمن ومكة كان هناك ملس الملا الذي يتكون من ستلينعن 
العشائر والأشراف» وكان له دور في إدارة شؤون هذه المجتمعات» ويعقد 
اجتماعات يتم فيها تداول الشؤون العامة'''. وبعد ظهور الدعوة الإسلامية 
مثّلت النبوّة والخلافة الراشدة مرحله مهمه في إرساء أسس ومبادئٌ 
الشورى» ومنها إقرار مبدأ المساواة بين جميع المسلمين» ورفض التمييز 
على أساس اللون أو العرق. 

وكذلك الأخذ بمبدأ الاختيار والانتخاب لرئاسة الدولة الإسلامية من 
خلال اقرار مبدأ البيعة الخاصة والعامة» بدلا من فكرة التوريث وانتزاع 
السلطة بالقوة التى كانت سائدة من قبل» وكذلك تأكيد أسلوب الحوار 
والذعوة والاتناء". بذلف مكلت هذه الشرعلة طهتوز «الشمط الشيري 
الخليفي» القائم على أهمية الصفات الشخصية للحكام» وتميز العلاقة بين 
الحكام والمحكومين بالتوحد خلف القائد والانقياد الطوعي من دون الحاجة 
إلى استخدام وسائل القهر والاستبدادء وذلك ناتج من الشعور بعظمة 
القائد”" والإيمان بالرسالة التي يحملهاء وقد أدّى المسجد دورًا مهمًا 


)١(‏ عبد العزيز الدوري؛ «الديمقراطية وفلسفة الحكمء» في: الديمقراطية وحقوق الإنسان في 
الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1485 ص ردان 3 

(؟) انظر: أحمد صدقي الدجاني» «التعددية في التراث العربي الإسلامي»» في: سعد الدين 
إبرأهيم» محررء التعددية السياسية والديمقراطية فى الوطن العربي (عمان: منتدى الفكر العربى» 
6489© ص 76 - "١‏ ومحمد عمايرةء الخلافة ونشأة الأحزاب الاسلامية (القاهرة: دار الهلال» 
.)1١54*‏ ص 57 -04. 

(9) بشير الخضراء النمط النبوي الخليفى, نظرية لمفهوم القيادة عند العرب (عمان: الجامعة 
الأردنيةء» .)١9417‏ ص 1١‏ 175., 
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باعتباره مكانًا لعقد الاجتماعات ومناقشة أمور المسلمين والتشاور بخصوص 
القرارات المراد اتخاذها. 


وقد اعثّرف في هذه المرحلة بأهمية مشاركة الناس في انتخاب 
القيادة. وفي صنع القرارء. وقبول مبدأ المعارضة ومراقبة القائد ومحاسبتة 
إذا قصّر في تأدية واجباته'”“' والاعتراف بحقوق الآخرين وآرائهم من 
خلال سلوك الرسول في التعامل مع المسلمين وقوله المشهور: «أنتم 
أدرى بشؤون دنياكم». وتقدم تجربة الرسول والخلفاء الراشدين نماذج حية 
كثيرة لمشاركة الناس في صنع القرارات» بخاصة في أوقات الحروب» 
مثل ما حدث في غزوة بدر وغزو الخندق وغيرهاء من خلال الامتثال 
للحديث النبوي المعروف: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». وكذلك 
نصوص «صحيفة المدينة» التي أصدرها الرسول» التي تعترف بالمواطنة 
لأهل المدينةء وأنهم أمة واحدة بغض النظر عن أديانهم. وقد أرست 
هذه المرحلة دعائم النظام السياسي الإسلامي. بما فيها من شورى 
وإجماع وعقد وبيعة» ووضعت إرشادات أساسية للسلطة من دون تحديد 
شكل معيّن للحكه”" . 

بعد ذلك عرفت بعض العهود الإسلامية اللاحقة نماذج من الشورى 
وتأليف مجالس للشورىء وظهور مصطلح «أهل العقد والحل» لمساعدة 
الخليفة المسلم في إدارة شؤون الدولة الإسلامية؛ لكن فكرة الخلافة 
انتقلت بعد ذلك إلى فكرة الملك العضوض وقيام السلطة على أساس 
الطاعة'') حيث شهدت فترة الحكم الأموي والعباسي تركيرًا على فكرة 


)2 ععتلصعءء8 :للآ بولتان) 0مهتاعاعصط) أممط عامقوقاط عط كه دعةزأه2 64ا1نه انع د00 لوده عماربر 11 
4-5 وم ,(1962 بللدكا] 
(5) انظر في ذلك: أحمد معروف الدواليبي؛ الدولة والسلطة في الاسلام (بيروت: دار الكتاب 
اللبنانى ؛ ورابطة العالم الإسلامى؛ 56 ص م ارت واتحمد موصلىء جدليات الشورى 
والديمقراطية: الديمقراطية وحقوق الانسان فى الفكر الإسلامى (بيروت : مر كز دراسات الوحدة 
العربية» لو 5 ص كلاير لان 
() انظر فى ذلك: محمد عابد الجابري: التراث والحداثة: دراسات ومناقشات (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 9١‏ أ1), ص 5 والعقل السياسى العربى (الدار البيضاء: 
المركز الثقافى العربى » )2 ص كال 


ند 


استقرار الحكم واستيعاب الحضارات والشعوب الجديدة التي دخلت في 
الإسلام» وقد تأئر الحكم الإسلامي بالتنظيم الفارسي والبيزنطي القائم 
غلئ.مزكرية الشلطة ها" اذى الل الشبالغة فى سعزلة الحليفةت 
وتأكيد الطاعة للسلطان» في المقابل نشطت الحركات السرية والصراع 
على السلطة وظهرت الفرق الإسلامية مثل الشيعة والخوارج والمعتزلة 
وبوف 7 


تعرّض الوطن العربى بعد ذلك لحملة من الغزوات والتدخّلات 
الأجنبية مثل المغول 206 الصليبية» إلى أن جاء العهد العثماني الذي 
ارس نوعًا من الامعيداد السياسي تخت سار الدين» وظهور الأيديولوجيا 
السلطانية التي أسس لها أبو اع الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية. 
والداعية إلى ضرورة إطاعة الحاكم لضمان وحدة الدولة الإسلامية”". 


بشكل عام يمكن القول إن ممارسة السلطة بعد فترة الخلافة الراشدة 
تميّزت بفترات من الاستبداد السياسي والابتعاد عن الشورى والتركيز على 
وحدانية السلطة وتركيزها لقان با اللزولة الاسلوميةة ووخدكها ابو سي 
مكافحة الخارجين على السلطة وحماية الدولة» والسعي لقمع كل محاولات 
الثورة» أو المعارضه داخل الدولة الإسلامية» وبالتالي يمكننا القول إن 
الأفكار المتفاوتة عن الشورى في التاريخ الإسلامي لم تجد المؤسسات التي 
تجسّدهاء وبقيت الشورى مجرد أفكار نظرية”'". وقد عمل كثير من فقهاء 
الأمة الإسلامية على تبرير الطاعة للحكامء رافضين الإقرار بإلزامية 
الشورى» وظهرت خلافات واسعة حول «أهل الشورى وأهل العقد والحل»» 
وكان تسيير أمور الدولة يجري على أساس الرضى والقبول وعلى توخي 


71و 3 .8 راقمط عاملتالا عط ا كزه معتزاوظ فنبه أررء 016 خرن 11 

(4) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي» الأحكام السلطانية (القاهرة: 
مصطفى اليابى الحلبىء كك5ل), 

() انظر فى ذلك: حيدر إبراهيم على. التيارات الاسلامية وقضية الديمقراطية (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية. .)١445‏ ص 85١»؛‏ وعبد العزيز الدوريء. «الهوية الثقافية العربية 
والتحديات التى تجابههاء.؛ فى: النهضة العربية الثانية (عمان: مؤسسة شومان والمؤسسة العربية» 
826)ى ص 200001 


>36 


الحرص على عدم زعزعة السلطةء. ونحو إقرار مبدأ الطاعة لأولي الأمرء ما 
ترتب عليه تفرّدهم بالحكه'”'". 1 

تحول النظام السياسي العربي مع مرور.الوقت إلى الانعزال عن الأمة» 
ولم يعد سوى جاب للأموال. وحارس في آن واحدء ما أدى إلى ابتعاد 
الشعوب العربية عن الحكم وعدم الاهتمام بالمساءلة وقبول الخضوع للسلطة 
القائمة'''' وتراجعت الأفكار والحركات المُضادة للحكم. وبقيت مقموعة 
ومعزولة عن الحضور الحقيقى فى الحياة السياسية. لكن يُلاحظ هنا أن 
تعطيل. الشورق افق :تازية التدولة اللي تسر بعلن الحاني السيامين 
ونظام الحكمء بينما استمرت ممارسة الشورى في مجال التشريع والفقه من 
دون تدخّل الحكام والسلطة”"'“. بعد نهاية العهد العثماني. ظهرت الدولة 
العربية الحديثة. وشهد تاريخ العرب المعاصر سلسلة من التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وظهرت بالمقابل محاولات عدة للخروج 
من التخلف وتحقيق مشروع نهضوي وتحديثي» وبرزت الدعوات إلى 
الاستقلال من النفوذ الاستعماري» لكن هذه المحاولات غالبًا ما شهدت 
أزمات حالت دون تحقيق النهضة المرجوّة» ما جعل هذه الأمة تعانى أزمة 
حضارية شاملة تتطلب التغيير وإعادة البناء لكل من الأنظمة والموسنات 
والثقافة والقيم السائدة في المجتمع. 

بدأت أولى المحاولات بظهور مجموعة من مفكري النهضة العربية» 
ممثلة بجهود بطرس البستاني ورفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي والأجيال 
اللاحقة من المفكرين والأدباء الداعين إلى الحرية والإصلاح. 

شكلت هذه المرخلة: يظهون الحركاتك الديكية السياسيةء “مغل المهدية 


فى السودان والسنوسية فى ليبياء والوهابية فى السعودية» وما رافقها من 
حركات إصلاحية قادها جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده وأتباعهما فى 


)٠١(‏ فهمي جدعان. الطريق إلى المستقبل (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
357 )) ص 584 -145. 

)١١(‏ كامل أبو جابر» «البعد السياسي الاجتماعي للديمقراطية ومأزقنا الحضاري الآن.» 
المجلة العربية للعلوم السياسية: العددان 5 5 (نيسان/ أبريل :)١997‏ ص 4ل. 

.١4 ص‎ ))١997 توفيق الشاويء فقه الشورى والاستشارة (المنصورة: دار الوفاء»‎ )١١( 


6 


العربية الحديثة. 


ثم تلتها محاولاات وجهود المفكرين والقادة السياسيين الداعين إلى 
الاستقلال.» من أمثال مصطفى كامل وسعد زغلول وغيرهماء وكذلك فكرة 
الثورة العربية الكبرى التى قادها الشريف حسين بن على من الحجاز لإاقامة 
الدولة العونيية علق اناس قومي وإسلامي» وقد أجهض معظم هذه 


ثم بدأت مرحلة ثورة التحرر القومي العربي الحديث التي بدأت منذ 
الخمسينيات من القرن العشرين» والتي قادتها النخب العسكرية في الوطن 
العربي» بدءًا بثورة ”5 تموز/يوليو ١9157‏ في مصرهء وما تبعها من 
انقلابات عسكرية عربية طالبت بالتحرر الوطني وقيام حكومات شعبية 9" 
تصاعد خلال هذه الفترة نوع من الانقسام الأيديولوجي بين الأنظمة 
العربية» بخاصة بين الأنظمة الاشتراكية والثورية من جهة والأنظمة 
التقليدية المحافظة من جهة أخرىء إلى أن جاءت حرب 19377 التي 
ضربت كثيرًا من القيم الثورية السائدة في النظام العربي» وبرز اتجاه 
جديد نحو صعود البراغماتيين والعمليين لالى الحكم بدلا من الاتجاهات 
الأنديرتوجية السائقة* 2 وقد مكيكت نقذه المرسلة تشوء انظلمةه سديدة 
تتراوح بين نماذج تقليدية» مثل المشيخات والإمارات. أو نظم ملكيةء أو 
نظم الحزب الواحدء الذي يُحاكي النماذج الموجودة في المعسكر 
الشرقي» أو تُظم عسكريةء وكلها كانت قائمة على تمجيد الحاكم المُّلهِم 
على حمنات التوجهات: الدب 


)١7(‏ لعمكء0 بلعمك:0) للع جلا ,نروبصير3 عتسرم«معط 04 لمعتثامم 4 ,امم 384:44 71:6 ,لاأعظممدالة ممم 
70-1 بصم ,(1980 ,ؤوعمم زوع تلآ 


)١ 5(‏ جعموعهةءط علنهلا بجولط) أممظ عاففناط عل هذا واطاعاط «عتامط ببونع«م" ,[لة أء] ماسواءقة .2.22 
.33-34 .مم ,(1977 ,ومعطةزاطيم 

لك لق انظر فى ذلك: نتاصيف نصار» «النهضة العربية الثانية وتحدي الحرية»» فى: النهضة 
العربية الثائية: تحديات وآفاق» تحرير غسان عبد الخالق (عمان: المؤسسة العربية؛ مؤسسة 
شو مانء 5١٠٠‏ ص 537 “ف ونتوعلملة مثا زه عاتطملط عل ها ععفلتلوظ هسه «وصمط علها3 ,ع0 وعع م12 
.(1992 ,عيلغع1]0101 :ممقكهمط) امد اموز 


آم 


لكن التطورات التي شهدها العالم قبل نهاية القرن العشرين أحدثت 
تحوّلات دولية هائلة» كان أوّلها نهاية الحرب الباردة» وظهور اتجاه واضح 
نحو الاهتمام بالديمقراطية وحقوق الإنسان» ودورهما في إعادة تشكيل 
الدول والأنظمة السياسية على مستوى العالم» وفي الوقت نفسه ظهرت 
الاتجاهات الليبرالية الاقتصادية» بما فيها من خصخصة واقتصاد السوق 
وغيرها من معالم القيم الغربية» ما أَذى إلى ظهور أفكار تتحدث عن «نهاية 
التاريخ» لفوكوياماء أو «صراع الحضارات» عند صاموثيل هانتنغتون» وأهمية 
سيادة الحياة الليبرالية والرأسمالية الغربية في ظل الهيمنة الأميركية على 
العائع بعد عكري النطبيو رالوبار :الاتحات السوقوات )ونه عي ل 
الدول العربية عن الاستجابه لهذه التحؤلات العالمية. 


أدّت ظاهرة العولمة وانعكاسها على الساحة العربية إلى تراجع سيادة 
الدولة وظهور أزمة الشرعية السياسية لتشمل النظام السياسي والدولة معَّاء 
حيث ظهرت اتجاهات واضحة لبعض القوى والتيارات والجماعات 
الموجودة على أرض الدولة لتوجيه ولائها نحو كيانات دون الدولة» مثل 
القبيلة والإقليم والعِرق والطائفة» أو إلى كيانات فوق الدولةء مثل 
الاتحادات العربية أو الإاسلامية» ما فاقم من شرعية النظام السياسي في 
الدولة العربية» بحيث أصبحت الدولة عرضة لخطر الصراعات والحروب 
الأهلية» وقد ساهم ذلك في إعاقة نضوج الدولة باعتبارها وعاء للمواطنة» 
وتراجع أهمية الدولة القانونية والديمقراطية لحساب الجهات الفئوية 
والطاتفية 'والعتشائرية”"'. فى :القت نفسه»:تعون دور المؤسسات العسكرية 
باعتيارها العناضة لالشتراق الذولة وحافكلة الموسينه السك لم يعدت مر 
الممكن نجاح أي إصلاحات سياسية» أو تحوّلات ديمقراطية وشعبية من 


(15) انظر في ذلك: فرانسيس فوكوياماء نهاية التاريخ» ترجمة حسين أمين (القاهرة: مركز 
الأهرام» 49١)ء‏ وصاموئيل هانتنغتون» صدام الحضارات» ترجمة عباس هلال ([د. ن.]: دار 
الأمل للنشر والتوزيع» .)0١7‏ 

(10) انظر تأثير العولمة في الدولة العربية في: حسنين توفيق إبراهيم» «الدولة القطرية في 
الوطن العربي» الأزمة البنائية وضرورة الإصلاحء» الفكر العربي. السنة »١9‏ العدد 4١‏ (شتاء 
24)). ص ١١‏ - لالء و6 .هم ,76 .701 ,كسنهترف «مونءءم/ «رلزعناه2 عناطسه لومه01» ,عاعتماع8 ومدوكاه لآ 

.(1997 عع سععومآ عط ور 010) 


ا 


دون مسائدة المؤسسة العسكرية؛ لذلك كان عدم تدخل الجيش شرطًا 
أساسيًا لاحداث أي تحوّلات في الاتجاه الديمقراطي» أو نجاح الانتفاضات 
أله 0 الع 7 


ظهرت خلال هذه المرحلة موجة من مؤسسات المجتمع المدني 
والهيئات المدافعه عن الديمقراطية وحقوق الإنسان بدعم واضح من 
الغرب. حاولت الترويج لفكرة حقوق الإنسان والديمقراطية وغيرها من 
أوجه الثقافة الغربية» لكن هذه المؤسسات لم تُحدث أي تأثير جوهري في 
رقابة تجاوزات السلطة.ء أو إحداث تحوّلات ديمقراطية حقيقية لأسباب 
كثيرة لا مجال لشرحها الآن. 

فى هذه الأثناء ثار الجدل حول إمكانية التصدي لهذه التحوّلات 
اسععاذة إلى الأرك: السفازي العربى الاأسلؤيي: اذى رات فيه بعفن 
التجاد امع الاعاكمة أت ولف سات «هيد الترجوات الخر يي وبر فقن 
الاستجابة للتحولات الديمقراطية الغربية على النمط الغربى» لأن عملية 
إطلاق مسألة الليبرالية» بما فيها من حريات عامة وحقوق. ستؤدي إلى 
وجود مؤسسات ومجتمعات مدنية متعارضه مع المنظور الإسلامي للمجتمع 
والدولة. وأن البلاد العربية تمتلك خصوصيات ثقافية مغايره للثقافة 
اللببوالية القرية "2 تواست ينين العدر كاك الانتلاة والدلفية عا 
تطبيق الشريعة الإسلامية. واتخذته أيديولوجية» ورأت أن البحث عن حل 
المسألة السياسية يجب أن تدور حول اكتشاف القواعد والأحكام الفقهية 
الموجودة في التراث الإسلامي”". 


اتجهت حركات إسلامية أخرى نحو التركيز على ديمقراطية السلطة 
وتداولها والتعددية السياسية » ما يضمن لها المشاركة فى التنافس على 
الحكم مع بقاء رفضها قبول المضامين الاجتماعية والثقافية لليبرالية الغربية 


)١3(‏ ,(2011 ععاماء0) 4 .مم ,22 .701 ,نومعمارءط زه أمسسممل «رنوطها ناتلا ,ه عله عط1» ,تيمفعدظ8 دمغاه2 
28م 


دراسات الوحدة العربية» كان ص 55-1١‏ 
)٠8(‏ الجابري» التراث والحداثة: دراسات ومناقشات؛ ص .١١-١٠١‏ 


لوالا 


ذات الصلة بالحريات المطلقة. وقد شاركت بعض هذه الحركات فى 
فيتبات لارجات» المجالقى السانة اناف و احرريها يفن التقاعةه 
لكن أيّا منها بقي عاجرًا عن الوصول إلى الحكمء أو التأثير بفاعلية في 
ممارسة السلطة داخل الأنظمة القائمة» وركّزت هذه الحركات نشاطاتها على 
الجوانب الثقافية» في ما عرف بالصحؤه الاسلامية والمشروع الإسلامي بعد 
فشل التجارب العلمانية والقومية في الوطن العربي» لكن دفعت هذه 
التجارب: الفافلة للسركاه: الأسوسة إلى عودة الأصرلية »لوقي يقي 
بعفيها اعمان العنت اضد الانظ البساية” ٠‏ حدق كين فقن لتستدات 
ازدهارًا غير مسبوق للتنظيمات السرّية والمسلّحة على مستوى الوطن 
العربي» ومنها تنظيم القاعدة الذي ركز جهوده على المستوى العالمي 
ومُحاربة المصالح الأميركية» وبعضها من ركز على تغيير الأنظمة السياسية 
في الدول العربية» مثل السلفية الجهادية التي ظهرت في كل من الأردن 
والعراق ا 


في المقابل ظهرت اتجاهات حديثة في الوطن العربي تُطالب بالاستجابة 
للتحوّلات العالمية» بخاصة في ما يتعلّق بالديمقراطية وحقوق الإنسان» وأن 
الوضع الراهن يتطلب ابفير ايف آليات جديدة للتعامل مع الحاضر وعدم 
تجاهله. باعتبار أن هذا الوضع يختلف اختلافًا جوهريًا عن نمط الحياة 
السياسية والاقتصادية التى عاشتها المجتمعات العربية السابقة فى ظل الأنظمة 
الايد أن الأنظلية الفرزيةظات اديه الر اعد والنيف :العم قرية 
المتشسكية الى اسعتاضف من ظروق الخوي البارةة السابقة:.وعلن الحسترئ 
الواسموي ال حا جدر يك منيشار لاح عورد و1 لاتوار امك انبية ال نم فى 
الوطن العربي» سواء نتيجة ضغوط داخلية أم خارحية).وشرعت يعض 
الأنظمة العربية في إحداث انفتاح ديمقراطي لتحسين صورتها أمام العالم 
وأمام القوى الداخلية» لذلك شرع مُعظم الدول العربية في إجراء تطويرات 


(1؟) 1 .مم ,6 .001 ,نوم مسعط إن لمصممل «روعننام وعم علط عط ممه «منتهميع[ه1» ج1421 مقموع1 
.92-93 .نرم ,(1995 نهنا [) 


)7١(‏ انظر في ذلك: محمد أبو رمان وحسن ابو هنيه؛ السلفية الجهادية في الأردن (عمان: 
مؤسسة فريدريش أيبوت الألمانية. 25005., 


م 


لدساتيرهاء تنص على الديمقراطية وحقوق الإنسان» أو وضع بعض 
التشريعات التي تنظّم الحياة السياسية» وتعمل على تفعيل المشاركة السياسية 
والتعددية الحزبية» مثل قوانين الانتخاب, أو الأحزاب» أو المطبوعات 
والنشر وغيرهاء وإعطاء بعض الحقوق والحريات لمواطنيها. وتشكل مجالس 
نيابية» أو شورىء. كما في دول الخليج» لكن يلاحظ المتمعّن والمُدقق في 
هذه العمليات أنها لا تتعدى كونها تحسينات مظهرية» أو شكلية من دون أن 
تصل إلى إحداث تغيرات جوهرية على مؤسسات الحكم وطريقة صنع القرار 
السياسي أو النخب السياسية”"'' وأنها تمثل محاولة التفاف على المطالب 
الشعبية بالديمقراطية من أجل إفراغها من مضمونهاء فهي لم تستطع تكريس 
تداول السلطة. أو الاستجابة للمطالبة بالحقوق والحريات وتحقيق 
الديمقراطية”*'' بل كانت محاولات لتجديد شرعية الأنظمة القائمة» وتقديم 
صورة تجميلية عن طريق توسيع شرائح النخب السياسية المؤيدة لها من دون 
تحقيق خطوات حقيقية نحو الديمقراطية» فلا تزال كثير من الدول العربية 
تعيش فى ظل حالة الطوارئ» وتحاول تعزيز دور الأجهزة الأمنية وتدعيمها 
تحت شعال: «أنت تقول ما تريد وأنا أفعل ما أريد»» وبعضها لا يوجد فيها 
دساتيرء أو برلمان» والآخر يُحرّم الأحزاب. ولا توجد حريات سياسية. وقد 
حاولت معظم الأنظمة الحاكمة في الدول العربية القائمة تبرير عدم اندفاعها 
في قبول التحوّلات الديمقراطية والاستجابة للمطالب الشعبية في هذا المجال 
من خلال تبني ذرائع وحجج عدةء نذكر منها*"©: ْ 

التعارض بين الديمقراطية والتقاليد العربية والتراث الإسلامى» وأن 
هنال نماذج عربية بديلة تُراعي خصوضية المجتمعات العربية ْ 


[سدريف فيصل درّاج» لاوراء الواجهة» الإصلاح فى الوطن العربى») المستقبل العربى. العدد 
17” (ايلول/ سيتمبر .)7٠١84‏ ص 15608 7385, 

(5 ؟) يعستطعتاطسم «عسمعنط :0© بععلشدم8) وممممعط ره ممءاطمعط أممظ 841041 11:2 ,رمووعط «عطادعتز 

1994(. 

)ه22 انظر فى ذلك: عبد النور بن عنترء #إشكالية الاستعصاء الديمقراطي فى الوطن العربى»» 

فى: الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 

04٠2؛‏ ص "15-5؛ وعبد الفتاح ماضي » «الديمقراطية مذهب سياسي أم ابتكار بشري؟١‏ موقع 

الجزير ىع ١1م‏ ١١م‏ اا حت وج كمعه] زه عامظ 18 ممأمو/8! طعمف عذا ص1 17745 لدع ازاوج ,نعد0لجطع1 134(10 

.(1970 رقوع؟2 ممتام مط مسطول :ععم سل لمظ) كمزاوط مة عأوءل10 
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التخوّف من الانقسامات وتهديد الوحدة الوطنية نتيجة التعددية 
السياسية التي قد تكرّس الخصوصيات المذهبية والقبلية على حساب وحدة 
الوطن والأمةء والحاجة إلى تحقيق التكامل الوطنى وخلق الثقافة الموحّدة 
قل البده بالنحولات الد عقر اظنةة : 


- ضرورة حشد الجهود نحو قضية الصراع العربى ‏ الإسرائيلىء وهذا 
يتطلب وقك الحريات العامة تحت شعار: (لا صوت يعلو فوق صوت 
المعركة» . 


- أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية أولاء التي تستدعي تأجيل موضوع 
الحرية وخلق مؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق التقدم الاقتصادي, وادعاء 
عدم جاهزية المجتمعات العربية للخيار الديمقراطي. 


- التخوّف من الإسلام السياسي» وظهور الجماعات الإرهابية التي 
تكفّر الدولة والمجتمع؛ وتُطالب بالتطبيق الصارم على الأحكام الإسلامية 
في الحياة اليومية للشعوب”“ وتعاظم دور الحركات الإسلامية في ظل 
الفساد السياسى والاجتماعى وتزايدات شعبيتهاء ما زاد من مخاوف 
السلطات الحاكمة وانضمام كثير من العلمانيين والليبراليين إلى حضن 
السلطة الاستبدادية خوفًا من حدوث تغيرات ديمقراطية تأتي بخصومهم 
إلى السلطةء وقد قبلت الجماعات الليبرالية والعلمانية نوع الحكم 
الاستبدادي غير الديني لمنع الاستبداد الديني للحفاظ على بعض الحريات 
الاجتماعية الموجودة» وعلى الرغم من التباين الشديد بين الحركات 
والأيديولوجيات السياسية المطالبة بالتغيير التى مرّت على المنطقة العربية» 
سواه كانت إسللامية آم علمائية آم قومية» فإنها امتازت: بقدرتها على هدم 
ما لا تريدء لكنها بقيت عاجزة عن بناء ما تريد. أما وضع المنطقة العربية 
الحالي فشهد حالات من التأزم السياسي. ومرورها بمرحلة من عدم 
الاستقرارء وفشل التحولات الديمقراطية نتيجة وجود الأنظمة القمعية 
وتراجع الحرّيات». وفساد الأنظمة السياسيةء وانتشار المحسوبية بين 


(57؟) برهان غليون» «هل تشكل الحركات الإسلامية عائمًا أمام التحولات الديمقراطية»» قضايا 
المجتمع المدنيء العدد ١8‏ (كانون الثاني/ يناير 204 ص 5١1-ل1١,‏ 
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النُخب الحاكمة؛ مع طول فترة حكم الحكام في مناصبهم لعقود عدة. 
وسعيهم لتوريث السلطة؛. ما جعل المنطقة العربية الوحيدة في العالم التي 
يصل فيها الحكام إلى الحكم من دون انتخابات» أو انتخابات شكلية 
ومزوّرة» وكذلك غياب البرلمانات المنتخبة بصورة نزيهة في ظل تعددية 
حربنة وعس وجوه شرفي المسارقية السباسية) م اذى إلى عبات 
التبياءلة: الموسشخنة وفقدان امعقلل الل 


هذا إضافة إلى الأسباب الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار وانعدام فرص 
العمل» وكذلك المشاكل الاجتماعية وتراجع معدّلات النموء وظهور 
مشاكل البطالة والفقرء وتراجع مستويات التعليم وغيرهاء وكثرة التدخّلات 
الأجنبية في المنطقة. وزيادة ضغط المجتمع الدولي». مع عجز التيارات 
الاسلامية عن تقديم بديل عصري وديمقراطي من الأنظمة الفاسدة. 


كل هذه الظروف هيأت المنطقة لظهور حركات الاحتجاج والثورات 
العربية المعاصرةء» وخروج الجماهير العربية العادية للمطالبة بحقوقها 
وتغيير الأنظمة وإعادة البناء للدولة والمؤسسات السياسية» وشملت هذه 
المطالب إحداث تعديلات جوهرية لا في بنية النظام السياسي فحسبء بل 
أيضًا في بُنية المجتمع بمؤسساته كلهاء وفي جوهر الثقافة السياسية 
السائدة» وذلك بعد فشل معظم محاولات الإصلاح السياسي في الوطن 
العربي”*"'؛ فمن الملاحظ أن الديمقراطية التي تحوّلت من ظاهرة غريبة 
إن لاهو عالمة كملة في تست الى إتازات علي" الصعيل الغرفي» دا 
دفع الشارع العربي إلى التحركء وساهم ذلك في توفير الفرصة 
للمعارضات السياسية للتنامي بسرعةء في الوقت نفسه وصلت مرحلة من 
استسلام القوى المؤيدة للأنظمة لعجزها في الاستمرار في الدفاع عن 
النظام القائه”"©. 


(1؟) محمد جابر الأنصاري. العرب والسياسة: أين الخلل (لندن: دار الساقي. 2)١1998‏ 
ص 1 

(18) شاندرا مظفرء «الثورة العربية في ؟١‏ سؤال وجواب»» ترجمة أمل خيري» موقع اسلام 
أون 1 

)5 السيد يسين » «الديمقرأطية بين الاصلاح والتغيير الثوري. »6 الرأي. 4 5١1١‏ 


الا 


ثانيًا: جدليّة الانقسام السياسي بخصوص الدولة المدنية 
والدولة الاسلامية 

شهدت التيارات السياسية العربية المعاصرة مجموعة من التحدّيات 
تتعلق بعلاقات الدين والدولة؛. بخاصة في ما يتعلّق بالمشروع الإسلامي 
للدولة العصرية» والعقبات التي تواجهه هذا المشروعء» بدءًا بتقلب وتضارب 
مواقف الحكومات العربية من المشروع الإسلامي» وكذلك معارضة بعض 
الأحزاب والنخب العربية للمشروع الإسلامي باعتباره مشروعًا دينيّاء إضافة 
إلى تناحر الحركات والتنظيمات الإاسلامية واختلافها بين اتجاهات متباينة 
ومتعارضة بصورة كبيرةء وتعارض هذا المشروع مع المشاريع الدولية 
الأخرى في المنطقة. 

لكن مع نجاح الثورات العربية المعاصرة في إسقاط بعض الأنظمة 
القائمة نتيجة فشل الأنظمة العربية في رعاية مصالح الأمة والدفاع عنها 
وانكشافها أمام الجماهير العربية» ومع تزايد الضغوط الدولية على المنطقة 
العربية» ظهرت الفرصة سانحة للحركات الإسلامية وغيرها من الحركات 
لتقدّم نفسها بديلًا جاهرًا لإدارة المنطقة العربية باعتبارها أكثر التصاقًا 
بالشعوب العربية وثقافتها السائدة» ساعدتها في ذلك تجربتها السابقة في 
المشاركة بالمؤسياك الحدفيف «معن:البلديات :والقابات». ورظهارها القدرة 
على تنظيم المسيرات وحركات الاحتجاج. في الوقت نفسه عاظم هذا الموقف 
من توجّس التيارات والفئات الأخرى في المجتمعات العربية» بخاصة من غير 
المسلمين» ومن العلمانيين» من وصول الحركات الإسلامية إلى الحكم. 

منذ ذلك الوقتء. بدأ الانقسام داخل المؤيدين للثورات العربية 
المعاصرة الذين اتفقوا على إسقاط الأنظمة القائمة بين تيارين رئيسين هما: 
التيار الديني» والتيار العلماني؛ وذلك على النحو التالي: 

- تيار يتبنى المشروع الاسلامي: ويُطالب بقيام دولة إسلامية تعتمد 
على السيادة والحاكمية لله» مع الأخذ بمبدأ الشورى باعتباره أساسًا لنظام 
الحكم في الدولة العربية مع اعتماد مبدأين آخرين: العدالة والبيعة» 
ويقصد بالبيعة هنا التراضي والتعاقد بين الحاكم والمحكومين» وهي شبيهة 
بفكرة العقد الاجتماعي الذي ينظم الحقوق والحريات من خلال الدستور. 


ندا 


أما فكرة العدالة فهي 97 الحكم في الإسلام؛ وهي تقوم على إعطاء 
كل ذي حق حقه. ومحاولة الإانصاف وتحقيق المساواة. وساعد فى بلورة 
هذا المشروع تضافر مجموعة من العوامل السابية :زلا نات 
والاجتماعية التي لا مجال لشرحها هناء لكن ساهم تشابك هذه العوامل 
معًا في خلق مناخ متشدد في الأمور الدينية للتعويض عن الكرامة العربية 
المهدورة» سواء نتيجة الاحتلالات والغزوات الخارجية والفشل فى قضايا 
الضراع الغريق -:الاسرائيليء أو الفشل فى تحقيق التنمية» وظهر شعار 
«الإسلام هو الحل» ليعبّر عن تطلّعات الشعوب العربية نحو الكرامة 
والعدالة العامة" © ساعد عل انال هل الغيانه :دون السجر قات 
الإسلامية والتصاقها بالشعوب العربية» ونشر جهودها الدعوية والخيرية» 
ونجاحها في خلق وعي مشترك بعد سقوط الحواجز بين الدول العربية 
وتزايد قدرة الحركات الإسلامية على التواصل والتكامل من خلال 
الفضائيات وأجهزة الاتصال الحديثة. لكن هذا التيار ما زال يعاني الانقسام 
وعدم القدرة على تقديم نموذج تطبيقي للمسألة السياسية وحلول مناسبة 
لإنزالها على أرض الواقع”". 


وقد انقسم هذا التيار إلى جناحين رئيسين هما: 


© فريق يُطَالِبٍ بدولة دينية إسلامية'"”؛ ويرى هذا الفريق» وعلى 
رأسه جماعات الأصولية الإسلامية وبعض السلفيين وحركات الجهاد 
الإاسلاميء أن قيام الدولة الإسلامية واجب من واجبات الدين» أي إنه 
فريضة دينية» ويتطلب حكم هذه الدولة إقامة الخلافة الإسلامية» وأن تكون 
السيادة والحاكمية للهء مع تبئّي الشورى باعتبارها أداة للتعامل بين الخليفة 
والمسلمين». وفى الوقت نفسه يكفر هذا الاتجاه الدولة المدنية القائمة» 
ويرفضهاة ويدعو إلى الجهاد ضدعاء وتتقاوت العدارسس الاسلامية فى "هذا 
المجال حول مسؤولية تطبيق الشريعة بين أقصى درجات التمسّكء» مثل 


١(‏ ؟) معطاوء0 رك .مم ,22 .701 جنم معط زه امامل «ركأاه 86 طوعية عط ع معدم مره 0» ,جهث7ا مجعب1 
.18-19 .صم ,(2011 


.501١5/١/٠١ جورج قرم؛ «الاضطرابات الاجتماعية»؟ موقع الجزيرة.‎ )"١( 
(؟") عصام البشيرء «ربيع الثورات يفرض تحديات فكرية؛» موقع إسلام أون لاين.‎ 
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التمسك بولاية الفقيه عند الشيعةء أو مرجعية أهل الحل والعقد عند السنّة. 


© بينما يطالب الفريق الثاني بدولة إسلامية على أساس عصري» ويرى 
هذا الفريق أن نموذج الدولة الوق اهلة غريب عن الخبرة الاسلاميةء وأن 
محاولة وصف الدولة الإسلامية بالدولة الثيوقراطية يقصد به تشويه الدولة 
الإسلامية» ومحاولة إعطاء صورة سلبية عن المشروع الإسلامي حتى تدخل 
الحركات الإسلامية في دائرة الدفاع عن مشروعها'"". يعتقد هذا الفريق أن 
النظام السياسي في الإسلام ليس نظامًا دينيًا بالمعنى الديني والفلسفي». بل 
المقصود به دولة مدنية بمرجعية دينية» ويؤيد هذا المنطق دعوة الشيخ 
يوسف القرضاوي وبعض حركات الإسلام السياسي». بأن تحكم الشعوب 
العربية نفسها بنفسها وفق ضوابط محددة تكون الحاكمية لله والسلطة العليا 
للتشريع من عند اللهء وهو يقول إن الدولة التي ننادي بها هي دولة مدنية 
شوروية ذات مرجعية إسلامية» تقوم على العدل والإحسان وتوفير الحرّيات 
بمختلف أنواعهاء ويخطئ من يعتقد أن الدولة الإسلامية دولة دينية» 
فمقاصد الشريعة في الحكم تتألف من خمس كليات». يُمثّل الدين واحدًا 
متها فقط”*'" وير أتضار هذا الثياق أن وضقك إضلاية الخاضة «الدولة يسن 
مشتقًا من الإسلام بالمفهوم الديني فحسبء» بل أيضًا بمفهومه الحضاري 
الذي هو من صنع العقل البشري» وليس من وحي السماءء وأن الله ترك 
شأن قيام الدولة وتأديتها لوظائفها للناس» يجتهدون فيه بما يُلائم ظروف 


المجتمع في مسيرته التاريخية””". 


(770) تجدر الملاحظة هنا أن مغهوم الدولة الدينية الإسلامية يختلف عن مفهوم الدولة الدينية 
الثيوقراطية الذي ساد في أورويا لقرون طويلةأثناء سبطوة ة الكنيسة والقساوسة على الحكم. حيث 
الحكم المطلق الذي يدّعي القدسية والتفويض الإلهي» بينما الدولة الإسلامية لم تعرف العف 
والقداسة لحكامهاء وهى دولة لا تفصل الس قي الدولة» لكن السلطة فيها تكون للشعب وسلطة 
التشريع فيها للشرعء انظر في ذلك: خالد يونسء «الفرقان بين الدولة الثيوقراطية والدولة المدنية 
ودولة الإسلام»» الحوار المتمدن. ؟/6/4١50.‏ 

(5") رفيق حبيب»ء «بين الدولة الدينية والدولة المدنية» تأصيل المصطلح أولاء» إسلام أون 
لاينء 7011/5/16 

(0) على محيى الدين القره داغى» فى الندوة الشهرية لاتحاد العلماء المسلمين بالدوحة ؟/ 
٠١ /‏ . موقع إسلام أون لاين. ويمكن متابعة كثير من هذه الاجتهادات في هذا المجال من 
خلال الموقع نفسه. 


دا 


لذلك يدعو أنصار هذا الاتجاه الحركات الإسلامية إلى تحمّل 
مسؤوليتها في التقدم لقيادة شعوبهاء وأن تتهيّأً من مرحلة الدعوة إلى مرحلة 
الدولة» وألا تخشى الحكم لأنها القادرة على تحقيق مصالح الأمة 
الإسلامية”" ". وأن هناك إمكانية لقيام دولة ديمقراطية إسلامية ووجود نظام 
سياسي إسلامي للحكم» يشمل الدين والدنيا"””". 


تيار يتبئّى الدولة المدنية التى تعتمد على الديمقراطية باعتبارها أساسًا 
للحكم. ويطالب بفكرة ل ع الشلطاتء :وأن المجالس المشكية 
هي التي تملك حق التشريعء ويؤمن بقيام نظام عصري» مستفيدًا من 
التطورات العالمية نحو الالتزام بالتحولات الديمقراطية وحقوق الإنسان» 
ويرفض هذا التيار فكرة الدولة الدينية» كما يرفض أن تقوم الدولة على 
أساس دين رسمي واحدء لأن ذلك يتعارض مع فكرة الحرية والمساواة» 
ويعرّض الأقليات لخطر الاضطهاد والاستبعاد من الحياة السياسية» ويُطالب 
بقيام الدولة على أساس المواطنة. 


ظهرت جهود هذا التيار في معارضته النص في الدساتير المستحدثة» أو 
الإعلانات الدستورية التى اعتمدت بعد قيام الثورات العربية المعاصرة على 
دين الدولة» مع المطالبة بالفصل بين الدين والدولة؛ لأن الدين يختص 
بالسلوك الشخصي للأفرادء بينما الدولة تختص بالحياة السياسية وتنظيم 
الحياة العامة للمجتمع» ورأى هذا التيار أن الدولة المدنية تشكل قضية أمن 
قوميء وأن التفريط بالدولة القائمة التي ترسخ كيانها في إطار الدولة 
الحديثة يمثل خطرًا على أمن البلاد الداخلي والخارجي”*" وقد استند هذا 
التيار إلى مقولات كثيرة من العلمانيين العرب والمستشرقين» الذين رأوا في 
الإسلام أحد أهم الأسباب في عرقلة الديمقراطية في المجتمعات العربية» 


هرف محمد خلف الله «الإسلام بين وحدة الإيمان وتعدد القراءات والممارسات»» في: 
الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العر بي (عمان: منتدى الفكر العربي » ممؤقل)ء ص 0_6 1. 

(390) راشد الغنوشي» «لماذا يتخوف الإسلاميون من الحكم وكأنه مصيبة»» إسلام أون لاين. 

زقكرف برهان غليون ومحمد سليم العواء النظام السياسي في الاسلام (بيروت: دار الفكرء 
2.0 ويمكن متابعة مزيد من الآراء حول هذا الموقف على موقع كل من محمد عمارة: ومحمد 
سليم العوا وفهمي هويدي على الإنترنت. 
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واناعيات النو اليه في الترفلن السويي ا ندااموطر الى لكوتو ليده 
الفكر العربي الإسلامي". 

يطالب هذا التيار بحصر دور الدين في القضايا الأخلاقية والتربية 
الروحية» وأن لاخلاقة للدين في بإدازة الدولة رتدبير شوون الجياة السياسية 
وتوزيع السلطة وأسلوب الحكم لأن ذلك من نتاج العقل البشري ويرجع 
للمجتمع» مع المحافظة على ممارسة الحياة الدينية بيسر وسهولة. ويجب 
القبول بمبدأ الاختلاف في الأفكار والعقائد والاعتراف بحقوق الآخرين67. 


ثالنًا: مقابلة مفهوم الديمقراطية بالشورى7) 


بدأ أولا بعر رض مفهوم الديمقراطية» ثم مقهوم الشورى» ثم الانتقال 
إلى بيان أوجه الشبه والخلاف بينهما. 


آثار مفهوم الديمقراطية جدلًا كبيرًا يفوق غيره من المصطلحات في 


لغات البشر وقواميس وتجارب الأمم والتعقاراف المكداةة» واصزاء كير 
من الالتباسات والتجاذبات؛ لكن يقوم مفهوم الديمقراطية بشكل عام على 
فكرة حكم الشعب. وتعود كلمة الديمقراطية إلى كلمتين هما: 5هصءط2 
اليونانية» أو 2»«0 بالإنكليزية» التى تعنى الشعب؛ وكلمة 58:05 اليونانية» 
وه286© بالا نكليزية» التي تعني حكم أو نل وهي تعني أن ا الشعب 
زمام السلطة بنفسه. سواء بصورة مباشرة أم غير مباشره. 


(9) تصريح رئيس هيئة أركان الجيش المصري سامي عنان: في: القدس العربي» .501١/4/8‏ 

(40) حسن حنفى» التراث والتحديد (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات» .)١995‏ ويؤيد 
هذا الاتجاه أيضًا محمد أركون في كتابه: محمد أركونء تاريخية الفكر العربي الاسلامي؛ ترجمة 
هاشم صالح (بيروت: مركز الإنماء القوميء 2)١987‏ ص *#” - 40. 

(41) عقيل عبد الخالق إبراهيم اللواتي» «بين الشورى والديمقراطية»» إسلام أون لاين. 

(0) انظر بخصوص مفهوم الديمقراطية: صاموثئيل هانتنغتون» الموجة الثالثئة: التحول 
الديمقراطي في أواخر القرن العشرين (الكويت: دار سعاد الصباح. :)١9497‏ ص 417-54؛ روبرت 
دالء الديمقراطية ونقّادهاء ترجمة نمير عباس مذفر (عمان: دار الفارس. .)١9986‏ و بلطة2 6معطمي] 

(1956 رذوع؟281 معنعلطن) 01 لإالووع الهلا :مع دعتخطت) بورمء18 عفنوسعمججع 17 ورمع وروعط ار 
ويمكن متابعة مؤشرات الديمقراطية على موقع : . < زع 0ع كنا مط م مل0عع]!. بوبوبوم)/ مااط > 


ونلا 


للارادة الشعبية القائمة على فكرة المساواة بين المواطنين» والحرية في 
اختيار حكامهمء بغض النظر عن أصولهم وطبقاتهمء ولذلك قيل إنها 
حكومة الشعب. ومن الشعب» ومن أجل الشعب. 

تمثل الديمقراطية مجموعة الوسائل والتكتيكات والأدوات التى سخّرها 
الشعب لبناء نظامه. وتمتد لتشكل روح وثقافة وسلوك يقوم على القبول 
بمبدأ الاختلاف» والاعتراف بحقوق الآخرين والإيمان بقيم الحرية والعدالة 
وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان» والتداول السلمي للسلطة. 


أ الديمقراطية كنظام حكم وأسلوب ممارسة السلطة 


تشكل الديمقراطية باعتبارها نظام حكم مجموعة من المؤسسات 
والحقوق والوسائل والأدوات التى يضعها الشعب لتحقيق الديمقراطية» 
وهناك نماذج مختلفة للأنظمة9 وفي ما يلي نقدم أهم معالم النظام 
الديمقراطي باختصار”؟؟): 

- صون الحريّات العامة والمحافظة على حقوق الأفراد جميعًا داخل 
الدولة. وتشمل حرية التعبير وحرية الاجتماع وحرية التنظيم. 

التعددية السياسية» بمعنى تعدد القوى السياسية؛ مثل الأحزاب 
وجماعات المصالحء إذ لا توجد ديمقراطية بمفهومها الغربي من دون أحزاب. 

وجود انتخايات حرة» وحرية المنافسة السياسية والاقتصادية. 


سيادة حكم القانون والاحتكام إلى قواعد عامة مجردة بعيدة من 
النزعات الشخصية والعاطفية» أي وجود دولة المؤسسات. 


()انظر بخصوص تنوع الأنظمة الديمقراطية : نعم مموط ره م12 :77 بلموسدة اعقطء341 
.(1998 بؤووعءط وخززومط انآ بعول عطسروت) 


(54) انظر في ذلك: ماضيء «الديمقراطية مذهب سياسي ام ابتكار بشري؟12؟؛ حسنين توفيق 
إبراهيم» «العولمة» الأبعاد والانعكاسات السياسية»» عالم الفكرء العدد ؟ (تشرين الأول/ أكتوبر 
2484 ص ٠١5‏ - /ا١‏ ال وعفتمبمءط زه «دمماعع 8 71:6 ,.كلة ,مدمعا5 4عكلم قمة عمنا غوول سودال 

.(1978 رموعع8 إاتدوء1دلا قستططاح 110 قصطه1 تع« ممستاله8) برمنزومطافبنوعع]1 هاه بومده 872674 ,كاكةج) ندع زوع 
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- وجود معارضة سياسية منظمة تملك الحق بممارسة العمل السياسى 
والعمل على استلام السلطة بالطرق السلمية. 

- اتفاق عام حول الأساسيات». بما فيها شكل المجتمع وطبيعة النظام 
السياسى » ووجود قيم مشتركة بين الجماعات والقوى السياسية. 

- وجود مشاركة شعبية فى ممارسة السلطة بالمشاركة فى الانتخابات 
والترشح» والمشاركة في مراقبة صانعي القرارات» ووجود رأي عام واع 
قاكر خلى توجة المابة العامة لندولة: 

التداول السلمى للسلطة وإمكانية تغيير القيادات بالطرق السلمية. 


ب ضمانات النظام الديمقراطي 

لا بد لنجاح قيام الأنظمة الديمقراطية وضمان استمراريتها في الوجود 
من توافر عدد من الضمانات الرئيسة التي تُساعد على استقرار النظام 
الديمقراطي وفاعليته» من أهمها”**): 

- توافر الايمان بالديمقراطية باعتبارها أيديولوجية لدى جميع العاملين 
في المجال السياسي وضرورة الاعتقاد أن الديمقراطية تمثل الشكل الشرعي 
للحكومة»ء مع إدراك إيجابيات الديمقراطية وسلبياتهاء وعلى التزام مبدأ 
الانتخابات النزيهة التي تمكن الناخبين من اختيار ممثليهم بحرّية من بين 
المتنافسين» ويرتبط ذلك بتوافر ثقافة شعبية تؤمن بالديمقراطية والتعددية 
واحترام الآخرء وأهمية المشاركة السياسية على المستويات كلها. 

- وجود ضوابط دستورية وقانونية لمأسسة النظام السياسي والاعتماد 
على المؤسسات في صنع القرارات بعيدًا من الشخصانية» وبما يضمن 
ممارسة السلظة بضورة ديمقزاطية وححتهاة 

©» فصل السّلطات لتحقيق التوزيع الوظيفي للسلطة» ومنع تركزها بيد 
شخص أو فئة لثئلا يُساء استخدامهاء وهذا يتطلب توزيعها على ثلاث 


(5:) انظر: 1 .0ط ,6 .701 ,توووم 0/2 سناو «رع تباط لإعوتعممرع7ة» قلطنا .1 وأعصدعط 
كزه أوسامل «تع تحط وماأعو نع متوع7آ د5ععل1512 غقطللا» ,للج اء) أعاودمممع22 تولة لصطة ,78 .مم ,(1995 لاقنت ةل) 
.(1996 218159ة[) 1 .7,20 .01؟ ,وو نوعط 


احلمنا 


والتنفيذية والقضائية» مع إتاحة الفرصة لكل واحدة لمراقبة الأخرى. 

© الحياد السياسي للجيش من خلال عدم تدخل الجيش في الحياة 
السياسية » وحصر مهمته في حفظ الأمن القومي. 

© وجود ضوابط على شاغلى الوظائف العامة تقوم على الكفاءة 
والخيرة. 

© وجود قوانين تحفظ حقوق الإنسان والحريات العامة وحماية حقوق 
الاقليات وغيرها. 
الرسمية قادرة على مراقبة السلطة السياسية والوقوف أمام تجاوزاتهاء 
والدفاع عن حقوق ومطالب الجماعات المختلفة داخل المجتمع. 

هناك مجموعة من المتطلّبات الاجتماعية والاقتصادية الضرورية 
لضمان النظام الديمقراطي مثل : 

ل وجود طبقة وسطى كبيرة» وعدالة في توزيع الدخل. 

© وجود اقتصاد حر قائم على الخصخصة وتقليص دور الدولة. 

© ارتفاع مستوى المعيشة بما يضمن الحاجات الأساسية للمواطين. 


؟ ‏ مفهوم الشورى 

تمثّل الشورى أحد أهم أركان النظام السياسي في الإسلام» إضافة إلى 
السيادة أو الحاكمية لله والمساواة والعدالة والبيعة. 

والشورى لغةًّ تعني تقليب وجهات النظر لاختيار أفضلهاء ومعناها 
الاصطلاحي يقوم على استطلاع رأي أفراد الأمة» واشتراك الناس فى إنضاج 
الراي"الدذى تيى عليه القرازات المتعلعة بالشنؤون السياسية والادازية 
والاقتصادية والاجتماعية وغيرها» أما المعنى الفقهي للشورى فيعني استطلاع 
آراء الأمة المسلمة ومعرفتهاء أو من ينوب عنها في الأمور المتعلّقة بالدول 
الإسلامية» وقد تتمثل هذه الإنابة بأهل الحل والعقد؛ وتمثل الشورى بهذا 


رمن 


المعنى إحدى دعائم النظام السياسي في الإسلامء لأنها وليدة أراء مستخلصة 
الجماعة 060 0 1 
من قوة 


جعلت الشورى في الاسلام من أركان وقواعد الحكم الأساسية» وجزءً! 
من العقيدة الإسلامية. ووسيلة لاصلاح المجتمع الإسلامي وإدارته» وقرن 
القرآن الكريم الشورى بإقامة الصلاة لإعلاء مكانتها في العقيدة» في قولة 
تعالى: طوَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبّهِمْ وَأَنَامُوا الصَّلاة وَأَمْرْهُمْ شورَى بَيْنَهُمْ 0 
فالشورى ذات طابع شامل وعامء ولا يرتبط وجودها بالدولة ا فهي 
تخص الجماعة الإسلامية» ودليل ذلك أن «آية الشورى» هذه جاءت في مكة». 
وقبل قيام الدولة الاسلامية. ثم وردت بعد ذلك في سورة آل عمران» الآية 
4 والآية 57 التي تتعلّق بحاكم الدولة الإسلامية. 

الشورى مبدأ عام وثقافة وقيم تضمن إدارة السلطة السياسية والدولة 
وشؤون المجتمع في إطار جماعي» ومشاركة في صنع القرارات. 

أما من حيث وجوبية الشورى فهذا ثابت في النص القرآني في قوله 
تعالى طوَشَاوِرُهُمْ في الآمْرِ»” “*'. وكلمة شاورهم تعني فعل الأمرء أي 
الوجوب, وإذا كان نص الآية هنا موجّهًا إلى الرسول المؤيّد بالوحي 
والمعصوم عن الخطأء فإنه من باب أولى أن تكون الشورى لازمة وواجبة 
في حق غيره من الحكام. 

وقد حفلت السّنّة النبويّة» ومن بعدها سيرة الخلفاء الراشدين» 
بممارسات تطبقية في مجال الشورى» ما يدل على مدى أهمية الشورى في 
حياة الأمة الأسلافية: باعتبارها نموذج حكم وتعامل بين المسلمين؟؛ ففي 
الحديث النبوي عن أبي هريرة قوله: «ما رأيت أحدًا أكثر مشاورة لأصحابه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم». 


(41) انظر: أبو الأعلى المودوديء الحكومة الإسلامية (القاهرة: المختار الإسلامي. 19195)» 
ص 47 90؛ محمد عبد القادر أبو فارسء النظام السياسي الاسلامي (عمان: مكتبة الرسالة الحديثئة» 
2 ص 8/ا- الل وعبد الوهاب محمود المصري» ١الشورى‏ والديمقراطية والعلاقة بينهما.» 
شبكة المعرفة الريفية» . < للم .وده طكلة 2 علق زاءء زهعوععام هط | 507.59 أعماعمح. بج //نصاخط > 

(50) القرآن الكريمء اسورة الشورى»» الآية 88 

(54) المصدر نفسهء «سورة آل عمران»» الآية .١09‏ 
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وقد مارس الرسول (5) الشورى في غزوات بدر وأحد والخندق 
وضلح. الشدينية وغيرها من المواقف !التي تعضت لها الدولة الأسلامية. 

واعتّبرت الشورى أساسًا للحكومة الصالحة؛ لذلك فهي أحد شروط 
الصلاحية للوصول إلى القيادة من خلال نظام البيعة الذي يضمن حق 
الترشيح والانتخاب لاختيار الحاكم. وحق الاعتراض كوسيلة لمراقبة هذا 
الحاكم؛ وتعبير الشعب عن حقوقه وواجباته؛ وهي عنصر مهم من عناصر 
استخدام السلطة» وشرط ملزم لممارستها من خلال الرجوع إلى الشعب 
لأخذ رأيه بالأمور التي تهم الدولة الإاسلامية التي لم يرد نص بخصوصهاء 
وقد جعل ميدان الشورى واسعًا وفسيحًاء يمتد ليشمل مناحي الحياة كلها 
وأحوال المسلمين. لكن رأى بعض فقهاء وعلماء المسلمين أن عقد البيعة 
يعني الطاعة المطلقة للحكام» وأن الشورى لا تتعدى تقديم النصح من 
جانب الرعية» أو طلب المشوره من الحاكه'؟ *), وركزوا على ضرورة طاعة 
الحاكم تطبيقًا لقوله تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
الرَسُولَ وَأَوْلِي الْأَمْرِ مِنْكَهْ74* 


رابعًا: أوجه الشبه والخلاف بين الديمقراطية والشورى 
١-أوجه‏ لانن 


على الرغم من الإقرار باختلاف مفهوم الديمقراطية عن مفهوم الشورى 
وانتمائهما إلى ثقافتين وحضارتين مختلفين» إلا أنه يللاحظ وجود أوجه 
تقارب وتشابه بين المفهومين نذكر منها: 


البق أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي» كتاب تسهيل النظرء برنامج 
تاريخ ((د. م د. نن دا ت.1])ء ص ,١77”‏ 

(20) القرآن الكريمء «سورة النساءء» الآية 54. 
والمفهوم.ة المستقبل العربي. السئة ”» العدد شلا (أيار/ مايو هخ ؟؛ مالك بن نبى »2 القضايا 
الكبرى (دمشق: دار الفكرء ١49١)؛‏ محمد عزيز أحمدء مفهوم الدولة في الإسلام والأنظمة السياسية 
(بيروت: دار الكتاب العربي» [د. ت.]). ص لال وعمر الحضر مي » «الشورى والديمقراطية: حوارية 
الموروث الدينى والحداثة السياسية»» المجلة العربية للعلوم السياسية. عدد ١١‏ (خريف ا .)5٠١‏ 
ص 790 ول 


دروا 


تمل الديمقراطية والشورى وسائل معتمدة لتنظيم عملية الوصول إلى 
السلطة. قائمة على الاختيار الحر. 

- رفض الانفراد بالحكم واستبداد الحكام وتعسّفهم في ممارسة 
السلطة. 

ضرورة إشراك الحكام والمحكومين فى مسؤولية الحكمء وإتاحة 
الفرصة للمشاركة الشعبية فى اتخاذ القرارات. 

- عدم الإقرار بالثورة والفتنة أسلوبًا للحد من سّلطة الحاكم» وتقدّمان 
وسائل سلمية لمراقبة الحاكم ومحاسبته إذا تجاوز السلطة الممنوحة له. 


نقاط الاختلاف2057 

إن سلطة الأمة وسيادتها فى النظرية الديمقراطية مُطلقة» وأن ممارسة 
الديمقراطية تكون في ظل نظام قيم متفق عليه داخل المجتمع» بمعنى أن 
الأمة هي مصدر السلطةء. وهي بالتالي تقرر سلطة الإنسان في نظام اجتماعي 
معين. 

بينما تكون السلطة في الإسلام» وبحسب نظام الشورى» مقيدة 
بالشريعة» فممارسة الشورى مقيدة بمحدود الله والسيادة والحاكمية لله 
ممثلة بمصادر التشريع الإسلامي التي تشكل الرقيب الدائم على الحكام 
والمحكومين.» ويفيد نظام الشورى في مجمله تقرير خضوع الإنسان إلى 
سلطة الله. 

تقوم الديمقراطية على أساس وجود علاقة قانونية عقدية مبنيّة على 
مصالح الحكام والمحكومين. بيئما يكون اللأساين النظري للشورى 
وممارستها يعتمد على الدين والشرع معّاء وهي علاقة أخلاقية وروحية 
مستمرة بين الحكام والمحكو مين. 

- تكون وظيفة الدولة في ظل النظام الديمقراطي حماية النظام والقانون 


)؟2 انظر: الدواليبي» الدولة والسلطة في الإسلام » ص 22؟»؟ الدجاني» «التعددية في 
التراث العربي الإسلامي». واللواتي» ل بين الشورى والديمقراطية؟. 


رفص 


وصون الحريات العامة وتعظيم المصلحة الخاصة للأفراد» وتكون أهداف 
النظام الديمقراطية دنيوية فقطء لا تهتم بالآخرة. لكن وظيفة الدولة في ظل 
نظام الشورى حراسة الدين ورعاية شؤون المسلمين في الدنيا من خلال 
سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهي تسعى لتحقيق العدالة من 
خلال الموازنة بين المفييحة العامة والخاصةء فهي إذن تهتم بأمور الدين 
واللقا مك 

- تتحدث الديمقراطية عن شعبء أو أمة» وعن أن حدود تطبيق النظام 
الديمقر اطي ترتبط بحدود السيادة القومية للدولة. بينما تقدم الشورى النظام 
الإاسلامي باعتباره نظامًا إنسانيًا وعالميّاء وتنظر إلى البشرية على أنها شعب 
واشيلا وتيتدق إلى تهيئة فرص متكافئة للجميعء وإلى سعادة الإنسانية 
كاملةء» على أساس المحبة والأخوّة والتعاون. 

- تستند الديمقراطية إلى مبدأ حكم الأغلبية من ناحية تطبيقية» ويؤخذ 
بمبدأ التعداد الكمى للمصوّتين بغض النظر عن نوعية أصحاب هذه 
الأصوات. ْ 

لكن الشورى تلزم بأخذ رأي الجميع» سواء الأقلية أم الأكثرية؛ ثم 
الأخذ بألرأئ الذي ظهرت أرجحيته بعد التمحيص العقلي نين الرآيين .وهو 
بذلك يرفع جميع أهل الرأي من أقلية أو أكثرية إلى مستوى واحد في 
الاعتبار. وتعطي الشورى أهمية للنوعية والخبرة على حساب التعداد الكمي. 

- تقدم الديمقراطية آليات وأساليب محددة لبناء النظام الديمقراطي من 
قبيل الانتخابات الحرّة» ووجود مجالس تشريعية منتخبة» وفصل للسلطات» 
وآليات لمراقبة الحكام ومحاسبتهم. 

لكن نظام الشورى عجز عن الدخول في تفاصيل هذه الآليات» وبقيت 
معظم قضايا الشورى خلافية» وتدور في العمومياتء. مثال ذلك مدى 
إلزامية الشورى» وكيفية الوصول إلى السلطة ومن هم أهل الشورى وكيف 
يجري تحديدهم. .. وغيرها من الأمور. 

تستند الديمقراطية إلى إرث حضاري وفلسفي وتجربة تاريخية طويلة 
المدى استطاعت أن تكيف آلياتها وتصحح نماذجهاء وتوسع متطلباتها 
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لتتواءم مع مجتمعات مختلفة في أزمان مختلفة تعتمد كرصيد للنموذج 
الديمقراطي» لكن بقيت الشورى في نطاق الأساس الفلسفي والديني الذي 
يستند إلى خبرة تاريخية قصيرة ممثلة في فترة الرسول والخلفاء الراشدين 
وغيابها لفترات طويلة من التاريخ العربي» ما أفقدها القدرة على مجاراة 
الواقع المستجد في حياة المجتمعات العربية والإسلامية. 


- ركز الفكر الاسلامي في نظرته إلى الخلافة باعتبارها سلطة تنبع من 
أعلى» وتتحدد بالفئة الحاكمةء لذلك اهتم المفكرون الإسلاميون بالتفصيل 
بمواصفات وخصائص وشروط الخليفة على حساب مبدأ الشورى والاهتمام 
بحقوق الرعية ومطالب الفئات المحكومة وأساليب المشاركة السياسية» 
بينما تنبع الديمقراطية في القيادة من النظرة إلى حقوق المحكومين 
ومشاركتهم في الحكمء ودور المؤسسات السياسية القادرة على رقابة 
السلطة ومحاسبتها. 


خامسًا: المواقف العربية المعاصرة 
من الشورى والديمقراطية 

تعددت المواقف العربية المعاصرة من الشورى والديمقراطية» وتباينت 
مواقف التيارات السياسية العربية المُعاصرة من هذا الموضوع» وتراوحت 
المواقف بين الرفض التام أو القبول التام لأي من المفهومين. وتداخلت 
المواقف من المفهومين مع الموقف من طبيعة الدولة العربية المُعاصرة» 
وهل هى دولة مدنية أم دولة دينية ) كما سبق وش رحناء وفي ما يلي سنحاول 
عرض أهم المواقف في هذا المجال» وذلك على النحو التالي””"؟: 


١‏ - تيار يُطالب بالأخذ الكامل بالديمقراطية كبديل للشورى 


يُطالب هذا التيار بقبول الديمقراطية باعتبارها تقدم آليات عصرية 
ومؤسسات محددة لنظام الحكم» ويرى هذ! التيار أن طبيعة الحياة المعاصرة 
تختلف اختلافًا جوهريًا عن نمط حياة السلف وتراث الحضارة العربية 


(5) انظر في ذلك: موصليء جدليات الشورى والديمقراطية: الديمقراطية وحقوق الانسان 
في الفكر الإسلامي » ص 4" كخلرلى 


ما 


الإاسلامية السابقة» وهذا يتطلب استحداث آليات جديدة للتعامل مع 
الحاضرء وأساس هذه الدعوة تبني الديمقراطية الحديثة باعتبارها تقدم الحل 
المتيوه لأرمة البحشارة العامة المعاه ”7 

يرى هذا التيار أن الديمقراطية نظام متكامل» وأن محاولة إقحام 
مفهوم الشورى في مجال الحديث عن الديمقراطية لا قيمة له. وإن حوت 
فكرة الشورى بعض أوجه الديمقراطية» إلا أن الشورى ليست إلا فكرة 
خيالية لا وجود لها في الواقع المعاصرء وهي مجرد أمنيات”*”©. كما يرى 
أن الإسلام لم يضع تصوّرًا محددًا لهاء أو ممارستهاء وأن لا إمكانية 
عملية لتطبيق الشورى في مؤسسات عصرية, وأن الأمر متروك للمسلمين 
لاختيار من يناسبهم للحكم في كل مكان وزمانء وأن البديل المطلوب هو 
الأخذ بمبادئ الديمقراطية. 

يرى هذا التيار كذلك أن الديمقراطية لا تتنافس مع المرجعيات 
المختلفة للقيم الثقافية الذاتية» والوعي الحضاري الذاتي» ودليل ذلك 
وجودها فى مرجعيات ثقافية مختلفة مثل الهند. اليابانء أو الغربء 
وكذلك في منظومات ثقافية مختلفة» وإمكانية اختلاف التفاصيل في أشكال 
تطبيقها مثل أن تكون ديمقراطية شعبية في سويسراء ونيابة اتحادية في 
ألمانياء وملكية دستورية في بريطانياء ورئاسية تعدّدية في فرنسا. ش 


 "‏ التيار المطالب بالتوفيق أو الجمع بينهما 
ويتمثّل من خلال اقتراحات أو برامج عدة» منها: 
أ- فريق يُطالب بالأخذ بالديمقراطية بشروط معينة 
وأول هذه الشروط الأخذ بالآليات الديمقراطية مع فصلها عن 


خلفياتها الحضاريةء وتراثها التاريخي التي قد تتعارض مع الإسلام من 


(04) انظر في ذلك: الجابريء التراث والحداثة: دراساث ومناقشات. ص .١١-١٠١‏ 
والدوري» الهوية الثقافية العربية والتحديات التى تجابهها.» ص 15 
(05) انظر في ذلك: نصر حامد أبو زيد؛ الخطاب الديني» رؤية نقدية (بيروت: دار المنتخب 
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خلال الدعوة إلى العلمانية» أو تهميش دور الدين» ويرى هذا التيار 
القبول بالديمقراطية باعتبارها آليات في ظل الإيمان بالسيادة للشرع. أو 
الحاكمية لله أىْ القبول بالديمقراطية التي له تحلّ حراماء ولا تحرم 
حلالاء أي باعتبار أن الديمقراطية تحقق السيادة السياسية للشعب في 
الحكمء وأن جذور مبادئ الديمقراطية في تناغم مع الفكر الإسلامي» 
على الرغم من أنها نشأت تاريخيًا بشكل مختلف في الغرب”"'. وأن على 
الثورات العربية المعاصرة تبديد المخاوف من الحركة الإسلامية التى 
تخاؤل الأنظية المتعيدة تصظيم :دورها من خلال نا سمي ا«الغزاعة 
الإسلامية»؛ لتبرير ضربها واضطهاد روّادهاء وأن على الحركة الإسلامية 
تسهيل عملية الانتقال إلى الديمقراطية من خلال مفهوم الديمقراطية 
الوفاقية التي تعتمد فكرًا سياسيًا إسلاميًا وسطيًا يقبل الديمقراطية» ويحاول 
استنباتها في التربة الإسلامية”". 


ب فريق يطالب بالدمج بين الديمقراطية والشورى 

يرى هذا التيار الآخذ بالآليات الديمقراطية من حيث اختيار الحُكام 
ومحاسبتهم واعتماد الانتخابات والتعددية وحق المعارضة وغيرها من آليات 
لإصلاح المجتمع والحكمء باعتبار هذه الوسائل أو الآليات التطبيقية تدخل 
ضمن باب الاجتهادء. الذي هو جزء من الحل الإسلامي لتغطية التخلف 
السياسىء وأن الأخذ بالديمقراطية يعد ترجمة مُعاصرة للشورىء وأن 
الديمقراطية تقدم نظاما حياديًا من صئف العلوم والادارة والتنظيمات الحديثة 
التى يمكن الأخذ بها240, 


(0) انظر في ذلك: رفيق حبيبء «الدولة.. معركة التحول للاسلامية»» إسلام أون لاين؛ 
الغنوشيء, «لماذا يتخوف الإسلاميون من الحكم وكأنه مصيبة»؟ والبشيرء «ربيع الثورات يفرض 
تحديات فكرية». 

(00) رفيق عبد السلام» الديمقراطية الوفاقية ضرورة للاسلاميين» أجرى الحوار مصطفى 
عاشورء إسلام أون لاين. 

(608) انظر في ذلك: يوسف القرضاوي» من هدي الإسلام : فتاوى معاصرة (المنصورة: دار 
الوفاءء .)١497‏ ص 80”؛ خالد محمد خالدء دفاع عن الديمقراطية (القاهرة: دار ثابت» 
6 »© وفهمي هويديء «الإسلام والديمقراطية»» المستقبل العربي. السنة 208 العدد ١55‏ 
(كانون الأول/ ديسمبر .)١19947‏ 


افونا 


ج - فريق يُحاول تجسير الفجوة بين الديمقراطية والشورى 


يؤمن هذا التيار بالاختلااف والتمايز بين المفهو مين » لكن يمكن تجسير 
الفجوة بينهما وحل التناقض بينهماء من خلال الاستفادة من بعض القيّم 
السياسية الموجودة في الديمقراطية» مثل تكريم الانسان ورفع مكانته في 


الدنيا والاستفاده منها فى الحياة العربية المعاصرة من دون الحاجة إلى 
الأخذ بكل قيم الديمقراطية» أو ممارستها. 


 "“‏ نيار يُطالب بالشورى ويرفض الديمقراطية''') 

يُطالب هذا التيار بتطبيق الشورى» ويرفض مقاربة الإسلام مع النُظم 
الآخرىء ويرى هذا التيار أن الخلاف بين ثقافة الديمقراطية وثقافة الشورى 
خلاف نوعي وجذريء وهناك استحاله في التوفيق بينهماء» ويرى هذا التيار 
أن الشورى تقدم نموذجًا متكاملا للحكمء وينطلق من الأسس الإسلامية» 
بينما الديمقراطية هي طريق الكفارء ووليدة بيئة الحضارة الغربية القائمة 
على العلمانية» ولد ب ابلا هي مشروع للهيمنة الغربية على المنطقة 
العربية» ولتكريس تبعية العرب والمسلمين للغرب. وأنها من نتاج 
الصليبيين» وتتمثل آراء هذا التيار في مواقف الحركات السلفية والأصولية 
وحزب التحرير الإسلامي وغيرها. 

يُبالغ بعض أطراف هذا التيار في رفضهم الديمقراطية» ويكفرون من 
يؤمن بهاء ويعتبرونها كفرًا وبدعة» وأن من يذهب إلى الانتخابات الحرة 
هو خارج الملّة» ويستحق القتل لأن الديمقراطية من نتاج الصليبيين 
والكفارء ومن سار على دربهم لا حرمة لدمهء وتظهر هذه المواقف في 
خطابات بن لادن والزرقاوي وب ويرى هذا التيار في الإسلام 


(59) انظر في ذلك: بن عنترء (إشكالية الاستعصاء الديمقراطي في الوطن العربي»؛ جدعان» 
الطريق إلى المستقبل. ص .7٠١‏ وياسين. «الديمقراطية بين الإصلاح والتغيير الثوري». 

(10) محمد حسنين طبطبائي» النظريات السياسية والحكم في الإسلام (بيروت: الدار 
الإسلامية» ,)١9447‏ ص 56. 

)8١(‏ انظر بخصوص مجالس الشورى العربية: عدنان محسن ضاهرء «مجالس الشورى العربية» 
حقوق النائب وواجباته في المجالس التمثيلية العربية»» (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» .)3١1١‏ 
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مرجعية كافية» سواء من خلال الشورى في إدارة الحكم أم من خلال 
التشريع الإسلامي للمجتمع الذي هو خارج إطار الرغبات المتنافرة 
والتطلّعات الفردية ”" . أما على مستوى الأنظمة فإن كثيرًا من الدول 
المعارضة للاصلاح قالت إنها تتبنى الشورى وترفض الديمقراطية لاعتبارات 
مختلفة» ويظهر هذا السلوك في دعاوى دول الخليج العربي» وبعض 
الأنظمة العربية الأخرى» لكنها كلها حاولت إعطاء تفسير محدد للشورى» 
يتمثل في إنشاء مجالس شورى مسلوبة من الصلاحيات» بخاصة في مجال 
التشريع والرقابة والمساءلة. وقصّر دورها على التشاور يعدم داف 
الشورى. 


؟ - نيار يطالب برفض الديمقراطية والشورى”'") 

تبئتى معظم النخب الحاكمة في الوطن العربي مواقف معارضة 
للديمقراطية» ورافضة لأخذ الأساليب الديمقراطية في الحكمء وقد ضم هذا 
التيار الرافض للديمقراطية مجموعات من أقصى اليسار الاشتراكى إلى 
أقصى اليمين التقليدي؛ وذلك استنادًا إلى ذرائع وحجج متباينة» ترتيط 
سانا بالمحافظة على مصالح القيادات الحاكمة والامتيازات التي تتمتع 
بهاء والدوافع أيديولوجية متباينة» أو بسبب الخوف من قيام الفوضى 
وغياب الاستقرار والأمن» فالتيار اليساري الاشتراكي رأى في الديمقراطية 
السباسية وسيلة للطيقة البرجوازية للسطرة طلى: طيقة العمال البروكتيارياء 
أنها امتداد للمشروع الرأسمالي الإمبريالي» وأن الديمقراطية من دون 
مساواة اجتماعية واقتصادية تكون مُفرّغة من مضمونها. أما الشورى فيعتبرها 
مفهومًا رجعيًا قائمًا على الالتزام بقيم دينية عفى عليها الزمن» وأنها تتعارض 
مع القيم الثورية التي يتبناها هذا التيار. 

أما التيارات التقليدية من القيادات» التي تحكم علاقاتها الولاءات 
القبلية. فرأت في الديمقراطية والشورى تحديًّا لسلطاتها وامتيازاتهاء لأنها 


390 انظر في ذلك: مظفر» «الثورة العربية في ا سؤال وجواب»؛ حسن كاظم الزبيدي» 
الدولة القطرية العربية (عمان: المركز العلمى للدراسات السياسية» ))5١١8‏ ص 54 ملإ؛ لإررقآ 
,(2010 لإمقتتصة1) 1 .20 ,21 .001 ,نوم مدعط زه امول «7وعلء 12 ماع10 دعم عط ماعطا ععة وطللآ» ,لمم سماد[ 

.21-2 .مم «ركتامع 1 طهعة عط ممامةط دم 0» ,ه1783 مه 


اخرووا 


تطالب بالمساواة» وسوف تسحب البساط من تحت أقدامها بإتاحة الفرصة 
للطبقات الشعبية للمشاركة في الحكم» ومشاركتها في المناصب والمنافع 
التي تتمتع بهاء أو مما يُعرّض البلاد لحالات من عدم الاستقرار. أما بعض 
أنصار التيار الليبرالى الحداثى فقد رفض الديمقراطية المنشوده والشورى لأنه 
راق انيهتنا 9 كميلةن لممتلحمةه بوانيها تتاف أل سياعذان الطزفه المنافين 
لهم. وهو التيار الإسلامي الذي يتمتع بشعبيه أكبر» لذلك وقف هذا التيار في 
كثير من الحالات مع الأنظمة المستبده ضد النزعات الديمقراطية» وكذلك 
وقف ضد الجماعات الإسلامية التي تُطالب بالشورى والمشاركة في الحكم. 


خائتمة 


أسفرت حركات الاحتجاج والثورات العربية المعاصرة» التي عرفت 
ب «الربيع العربي» عن تعرية معظم الأنظمة العربية» وكشف فضائحها 
وانغماسها في المساد السياسي والاقتصادي» وفي الوقت نفسه عمقت ثقة 
الشعوب العربية في نفسهاء ودفعتها إلى البحث عن البدائل للخروج من 
أزمة الحكم العربي القائمء الذي واجه أزمة شرعية بعد هذه الإحداث 
الأخيرة» وتفاقمت هذه الأزمة من الجدل حول شرعية النظام السياسي إلى 
شرعية الدولة العربية» وقد تمحور الصراع والجدال حول مفهوم الدولة 
المدنية والدولة الدينية وحول أسلوب إدارة الحكم وكيفية الخروج من هذا 
المأزق بإقامة الدولة العربية الحديثة أو العصرية كوعاء للمواطنة» وهل هى 
بعاسة إلى رحن ان هوية زوية» ار مشاويةة وفك نرانق. هذه العرحلة 
وساهم فيها بصورة فاعلة صعود الحركة الإسلامية على مستوى معظم الدول 
العربية» وتنافسها مع القوى المحرّكة للثورات العربية للوصول إلى الحكم». 
وطرحها مجموعة من البدائل للاصلاح السياسي والتحول الديمقراطي»؛ منها 
طرح شعار الإسلام هو الحل» ومحاولتها تقديم الشورى كنظام سياسي 
منشودء أو مطلوب للشعوب العربية» باعتباره يتوافق مع القيم السائدة في 
المجتمع العربي» ويستند إلى التراث الحضاري العربي الإسلامي في 
عصوره الزاهرة. كما حاولت بعض الدول الخليجية استغلال مفهوم الشورى 
لتبرير رفضها للديمقراطية» واستحدثت مجالس شورى غالبا ما كانت 
بالتعيين»؛ ومن دون امتلاكها صلاحيات حقيقية» بخاصة في مجال المساءلة 
والمراقبة للحكام. 


ارتبط مفهوم الحكم في الإسلام أيضًا بمفهوم البيعة التي تعتمد 


شن 


التراضي والتعاقد بين الحاكم والمحكومين» التي تشبه مفهوم العقد 
الاجتماعي في الفكر الغربي. والتي تمثّلها فكرة الدستور في الدولة الحديثة 
الذي يُنظّم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين من خلال بيان الحقوق 
والواجيات للطرفين. 


لكن المجتمعات العربية» وعلى رأسها الحركات الإسلامية» عجزت 
عن تقديم نموذج واقعي لمفهوم الدولة العصرية القائم على مفهوم 
الشورى» واكتفى الفكر السياسي العربي بتقديم المبررات الدينية والاستناد 
إلى تجربة التراث العربي الإسلامي في هذا المجال. ولم يقدم نموذجًا 
تطبيقيًا يحتذى به مقابل الاستبداد السياسيى السائد فى المجتمعات العربية» 
وفشل مشاريع التنمية والعدالة اللجباعة. الذي ترافق مع الفشل في إدارة 
الصراع العربي الإسرائيلي» وتعرّض الوطن العربي لمجموعة من التدخّلات 
الأجنبية باسم الديمقراطية ومكافحة الإرهاب والتطرف الإسلامي» التي 
فاقمت من أزمة الفكر العربي في الوقت الحاضر. 


لكن الملاحظ والمتتبع لحالات كل من الديمقراطية والشورى عبر 
التاريخ القديم والحديث. يلاحظ ذلك التباين بين المفاهيم والنماذج 
المثالية» والواقع عند الممارسة» حيث كانت تطبيقات الشورى الإاسلامية لا 
تتطابق كثيرًا مع التوجيهات الإاسلامية» وقدّمت نماذج فاشلة لاقامة الدولة 
الإسلامية فى كل من أفغانستان والسودان والصومالء. وكذلك كانت الحال 
بالحضنة إلى التطبيقات الكربية الديةراطية الف لم فكل دور الممار ساب 
العنصرية والاستعمارية للحضارة الغربية» وبالتالي فإن العبيرة تكون في مدى 
القدرة على الاستفادة من الأفكاز والمفاهيمء ومن التجارب التاريخية 
لتحقيق المشاركة الشعبية في الحكم» وضمان الاستقرار السياسي للأنظمة 
المنشودة فى أجواء من الحرية والعدالة الاجتماعية» وضمان الشرعية 
للأنظمة السابية بعيدًا من التحدّيات القائمة». ومنع ظهور الحركات 
المتطرفة التي تحاول فرض إرادتها على الجميع» وتحت شعارات ومُسمّيات 


في الختامء يمكن القول إن نجاح الثورات العربية؛ وتخلّص الشعوب 
الغربية والصركات الانبلامية: من:تسلط الحكومات» قد واد من فرّصضن 


تقرس 


الحركات من الوصول إلى الحكم» ما دفع هذه الحركات إلى إبداء نوع من 
التسامح والتكيف مع المتغيرات على الساحة الوطنية» بما فيها التعامل مع 
الخصومء. وفي النظرة إلى الدولة نظرة إيجابية. وأصبحت أقل تشددّاء 
بخاصة في ما يتعلق بحقوق المرأة والقضايا القانونية الأخرى». وبالمقابل 
أبدت حركات الشباب وبعض الحركات العلمانية نوعًا من الاعتراف بهوية 
الدولة الإسلامية الحديثة» وقبول مبدأ أن دين الدولة هو الإسلام. 


في الوقت نفسه مالت معظم الحركات الشعبية» على مختلف 
أيديولوجياتهاء إلى القبول بفكرة التغيير السلمي للسلطة» وتراجعت فكرة 
التصادم الافتراضي بين مفهومي الشورى والديمقراطية» وأن كلا المفهومين 
بحاجة إلى تهيئة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتجاوز العقبات 
التي تعترض أيّا منهماء وقبول مبدأ المواطنة للجميع» والتنافس السلمي 
للوصول إلى السلطة والخروج من حالة الاستبداد والاستحواذ على السلطة 
المطلقة» للوصول إلى مرحلة من المشاركة الشعبية في الحكم واتخاذ 
القرارات. 


مما سبقء يمكن. القول. إن الهدف الأساس للثورات العربية حول قضية 
الخروج من الاستبداد السياسي والحكم المطلق إلى مرحلة التحولات 
الديمقراطية وقضية التغير السلمى للسلطةء وتحقيق الإاصلاحات السياسية» 
قد انتقل في الحد عجو اليه ان ادرف عن طبيعة النظام السياسي المنشود في 
ظل التنافس السياسي بين المشاركين في الثورة والقوى السياسية المتطلعة 
إلى افناقة المرعلة القادجة»: بخاصة فى أسواء نشي إلى مقعم النيارالك 
الإسلامية إلى الواجهة» وفي هذه الحالة تظهر مسألة تطويع مفهوم الشورى 
للديمقراطية باعتبارها مسألة جوهرية في الجدل السياسي الدائر في هذه 
المرحلةء حيث بدأت النقاشات والصراعات حول إمكانية قيام دولة مدنية 
أو دولة دينية» وأين موقع المرجعية الإسلامية في كلا الحالتين» وما دور 
كل من الديمقراطية والشورى في تجسيد الواقع السياسي الجديد في ظل 
الخلاف الواضح بين المفهومين» حيث تظهر إلى الأفق صعوبة تطويع أي 
من المفهومين للآخرء فالديمقراطية» كمفهوم ونظام. تنبع من ثقافة معيّنة 
تقوم على الحرية والمشاركة والتسامح وقبول التعددية والاحتكام إلى الإرادة 


اققرون 


الشعبية في الحكم وتداول السلطة وحماية حقوق الانسان» وهناك الدّاك 
ومؤسسات واضحة المعالم لتحقيق ذلك» مع وجود نماذج مرنة لتطبيقها في 
دول مختلفة. بينما الشورى» كمفهومء تنبع من ثقافة إسلامية قائمة في 
الأساس على التسليم بأن الحاكمية والسيادة لله لا للحاكم أو المحكومين» 
وهناك نقص في التجارب العملية الحديثة لتجسيد هذا المفهوم في أنظمة 
الحكم المعاصرة» ما يتطلب جهدًا ووعيًا غير عاديين لتحقيق ذلك» وهذا ما 
تسعى التيارات الإسلامية المعاصرة لتحقيقه. وبالتالي فهو يشكل تحديًا 
جديا لمستقبل هذه الامة» وقدرتها على إنتاج تصوّرات وسياسات عصرية 
قادرة على التعامل مع مشكلات عصر ما بعد الثورات العربية» والعبرة في 
النتيجة التي يُمكن أن تتحقق في هذا المجال. 

إن الحكم على مدى نجاح الديمقراطية أو الشورى في حل مشاكل: 
الوطن العربي: وفي تقديم نظام جديد قادر وفاعل على الاستفادة من الإرث 
الحضاري العربي الإسلامى. بخاصة فى الجوانب الروحية والأخلاقية» 
وكذلك. القادر على إقامة.مؤسسات وممازسات حذيكة للحكم أثبعت 
فاعليتها. وقادت شعوبها إلى التقدم والازدهار في كثير من بلدان العالم في 
التاريخ الحديث والمعاصرء سيعتمد في الأساس على قدرة هذه المجتمعات 
على ترشيد عملية الوصول إلى السلطة؛ وفي إنجاز مرحلة تداول السلطة 
التي ستكون قادرة على استبعاد القيادات الفاشلة وتبديلها كلما ابتعدت عن 
مصالح الأمم وفق آلية محددة ومعروفة يتفق عليها بصورة مسبقة. 


رض 


فهرس عام 
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آلية فض النزاعات السياسية الداخلية: ١064‏ 
آلية الوراثة: ١١١‏ 

آينشتاين» ألبرت: 771 

إبعاد الجيش عن السياسة : ؟7؟ 

ابن باديس » عبد الحميد: ١5١‏ 

ابسن تيمية الحراني» تقي الدين أحمدبن 


عبد الحليم: ١67‏ 

ابن خلدون, أبو زيد عبد الرحمن بن محمد: 
.١ 65-67‏ هك أكلء إلى 
5 0" 


ابن لادن» أسامة: 78748 

أبو بكر الصديق (الخليفة): ١54‏ 

أبو الفتوح» عبد المنعم: ١71‏ 

الاتحاد الأوروبي: ١57515‏ 

الاتحاد السوفياتي: 23865 153-1586 80 

اتحاد شباب حزب الغد (مصر): ١77‏ 

الاتساق المعرفى: /ا8١‏ 

اتفاقية إيفيان )١1917(‏ (الجزائر/ فرنسا) : 7/0 

اتفاقية حقوق المرأة السياسية ١817 :)١9617(‏ 

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 
التمييز العنصري (1958): ١817‏ 

الأتوقراطية العربية: /554-751, /الالا, 
ا ا ال كن 


٠7” 47 .٠١ : الاجتهاد والإبداع‎ 

الأحادية الحزبية : 785-/19م ٠‏ 

الاحتقان الطائفي: ١١‏ 

الاحتقان الهوياي: ١١5‏ 

الاحتلال الفرنسي للجزائر (1870): ١1/1‏ 

أحداث ماسبيرو(١١١5)(مصر): -١٠‏ 
شرن 

الأحزاب الدينية العربية: 2188 ٠٠١7‏ 

الأحزاب السياسية الدينية: 7520 

الأحزاب العلمانية العربية: ٠٠7‏ 

٠١0 : الاختلاس‎ 

الاختلافات الثقافية: 1١١-1١15‏ 

اختيار الحاكم في التراث السياسي الإسلامي: 


166 
الإخوان المسلمون: كلل كك كطا كام كل 
:55-15 كل ككلم :"كا ل/لاط1- 

5١١ مل‎ 


الأدب السلطاني: ١١4‏ 

الأدب السياسي اليوناني: ١79‏ 

أدبيات الإصلاح السياسي العربي: 77 

أدوات التواصل الاجتماعى: ١945‏ 

الأردن: على وى وم مكل كلاق 
ال حكن 


أرسطو: للك 


ا 


أركون» محمد : الا 

الإرهاب: 574 ١؟‏ 

إرهاب الدولة الأمنى: ٠١6‏ 

اال يا 

٠٠١ الأزهر:‎ 

أسانج » جوليان: 75” 

١4 إسبانيا:‎ 

الاستبذاد: كن لان :أل لال “لل 15 
ةع كام 5ه لاملارم. “55-07 
ككل على د1ة8- 361١‏ 396 هد لحكل 
لكل 2١3850-38‏ 5ودنم لإال 
5ك ل 2.555 أدل 
ال الا لل 007 فضا 

الاستبداد الديني: 1١١‏ 

الاستبذاد السياسي 61١9949:‏ 44و31 


الالال هكابلاكل علالن ا “ماضن 
١‏ 5آكنء لاكلآلى 8ك اال 
اا الل 5ك دهثقالء 755, 


ا 3 لي رضض رسن 
الاستبداد السياسي العربي: *77 75؟ 
استغلال الثفوذ: ٠٠6‏ 
استفتاء التعديلات الدستورية في مصر 

١8 :050511١( 

الاستقرار الاجتماعى: 7١‏ 

الانسعقترار السيئاسي” ا لل 
حك الكل نفرض 

الاستقطابات الثقافية والاجتماعية الجديدة: 

0ت ا 
استقلال القضاء : لا ؟2 317" 
الأسدء بشار: ١5.ء‏ لالا؟ 
الأسد. حافظ : /الا؟ 
إسرائيل: 165154-١5‏ 5ق 

1 


الأسرة النووية: 97 
الإسلام: كلل كلتل "”7:, اف ممدوه 
لاك الس دلكن لالس داكن بإوكل 


الاك كلك #"5#لكم لزه اموا 
ككل كم لك 555-550١‏ 801- 
5595 لخادل 
ير ال 7 ارا ل 530110 
سس برإفضة امرش اضر اطرضرة 
وخ 


الإسلام السياسي: 755 #1-لالا, 4١‏ 
4 ١ه-ثظاه‏ ومومحلاهى كل فى 
لاس ا تلن الل 
516 

الإسلام السياسي التحديثي المعتدل: ١١5‏ 

الإسلام السياسي المتنور: 35١‏ 

الإسلام السياسي الوسطي: 4؟١‏ 

الإسلام الوهابي: ١١١‏ 

الاشتراكية: 77/8 

الأصالة والمعاصرة: ١7‏ 

الإصلاح الثقافي: 256 44-48 ٠٠١‏ 

الإصلاح الديني: لا" 475-41. 0498 0لا 
الا 

الإصلاح السياسي: 55-956 /40, 259٠١‏ 
ا الا 

الإصلاح الفكري: 0غ 

الإصلاحات الاقتصادية : ١٠8؟‏ 

الأصولية الإسلامية: 709 8114 

أصولية السوق: ٠١9‏ 

الاضطراب الاجتماعى: ١١‏ 

أطباء بلا حدود: 1 

إعادة بناء الذات: 4١‏ 

الاعتقالات الاعتباطية : +؟ 

الإعلام المرئي: ١6‏ 


رضن 


الإعلام المسموع: 7١‏ 

الإعلام المكتوب : ١6‏ 

إعلان بكين :)١1994(‏ 185 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :)١1918(‏ 
1م1١‏ 

إعلان مؤتمر فييئنا حول حقوق الإنسان 
:)١1990(‏ كلما 

الاغتراب السياسى: 5١١‏ 

أفاية» عمد تور الدين: 4م 

إفريقيا: 6/ا١‏ 

أفغانستان: 76ل كحم #مام 

الأفغاني؛ جمال الدين: 7٠0‏ 

-1١1 1١5940117574١5١ 1١٠١ الأقباط:‎ 
شد 30 ردان‎ 

الاقتصاد الحر: 7١‏ 

الاقتصاد الريعي: 5١65-5١14‏ 

الاقتصاد الريعى غير المباشر: 7١15‏ 

الاقتصاد الريعي المباشر(الدول النفطية): 
1 

اقتصاد السوق: 5. /1ا. /01م 

الاقتصاد السياسي العربي: 2157 7١5‏ 

الاقتصاد المعو : ٠١7‏ 

اقتصادات المعرفة: /٠١‏ 

١7/1١٠١ 2.55 الأقليات:‎ 

١١8 631١ الأكراد:‎ 

الإمارات العربية المتحدة: ٠‏ 

١17 : الأمازيغ‎ 

أمازيغ بلدان شمال إفريقيا: ٠١١‏ 

١١ الأمازيغية:‎ 

١5١ .1١65 الإمامة:‎ 

الإمبراطوريات الدينية: 1414 ؟ 

الإمبراطورية العثمانية : ١57‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الااء 
عض 

الأمم المتحدة: 185-1١8١1594‏ 188ء» 
ال ا 0 
الجمعية العامة: ١١‏ 
-الميثاق: 55 ” 

الأمن القومي المصري : ١١‏ 

الأمية: 57. 5"( 4لاك. ١91/‏ 

أمين عيدي : و١‏ 

الانتخابات الديمقراطية : ١8/4‏ 

الانتخابات العربية البرلمانية: ٠٠٠‏ 

الانتخابات المقيّدة : ١/47‏ 

الإنترنت: ”1-0434 5م-لالمء 
اكيش لضي 
١94 1١96 ,1 98-91‏ 

الانتماء الإثني : 484 

الانتماء الدينى : 5/4 

الانتماء العرقى : /64 

إندوئيسيا: جه 

الأنساق الاجتماعية التقليدية: 7794-1778 

أنظمة الاستبداد: 215 1م مه لتك 2.35 
55 

أنظمة الحزب الواحد: 2577 55 

أنظمة الفغساد: 4ه 

الانكفاء الثقافي: 27١‏ "ا 

اخبيار الاتحاد السوفياتي: 71/201568 

أهل الحل والعقد: 4-١"‏ ولا هالا 5٠١‏ 

أهمية البطل التاريخي في الموروث الثقافي 
العربي: 5737 

أوبوتي» ميلتون: ١75‏ 

أورويا: 0545 لمث فكلا :آل "م5 


أوروبا الشرقية : 54 


يخرننا 


أوروبا الشمالية : “7/47 

١9/3 أوغندا:‎ 

أولوية الذكورة على الأنوثة : ١8415‏ 

الأيديولوجيات اليسارية : 87818 

إيران: 2156 2054 715 
ست 

بادي» برتراند: 94؟ 

بارت» رولان: 5944 

باريتوء ويلفريدو: 5لا 555 

باي » لوسيان: 7١59‏ 

البحرين : 52357 375 2.244 الاك 19١‏ 

بركات» نظام: 80117 

البرلمان الأوروبي: 54 

البرلمان المصري: 5” 

بروست». جوزف لويس: 86 

بريطانيا: 747 + لا 

البستاني» بطرس: 7٠6‏ 

"17 17١ ١5 البطالة:‎ 

البطالة البنيوية فى أوروبا: 9/ا 

البطالة بين الشباب: ١71‏ 

١47 غالي:‎ ٠» بطرس‎ 

البغي السياسي: ١08‏ 

بلحاجء علي : 197 

بن أنس». مالك : ه6١‏ 

بن جديدء الشاذلي : /741 

بن علي » زين العابدين: ٠.77‏ 24> 

بنديكت » روث: ١605‏ 

بنعبد العاللي» عبد السلام : »١١‏ "لا 

بنغازي : 77 

البنك الدولي: 7175 58٠١‏ 

بورديوء بيار: /ا7. 5لا 


بورقيبة؛ الحبيب: /781 
البوطي» محمد سعيد: ١69‏ 
بوعزيزي» محمد: 17 
بيداغوجيا التسامح : ٠١89‏ 
بيرستيد» روبرت: 5514 

كت 
التأخر : 1 
التأخر التاريخى : ١٠م‏ 
تايلاند: 1 
تايلورء إدوارد: 5515 
التبادل الثقافي (أو التثاقفي): ٠١7‏ 
التبادل الشبكى التفاعلى : 4 
تبيئة الشورى : 97” 1 
التثاقف: /ا١1١‏ 
تجريم إثارة الفتنة الطائفية: ١١9‏ 
تجريم التميبز الديني: ١79‏ 
التحالفات غير المقدذسة: ٠١0‏ 
التحديث الثقافى: لاا 7غ 
التحديث السياسي: 255-8656 

١-5ه.‏ ه6ه-ؤم ١5-”5”يى‏ بل 

التحرر من التبعية: 50؟ 
التحرر الوطني: 23785 7١5‏ 


التحول الديمقراطى: 258:7١‏ لاك كل 
كال لل عموللء دودال عول 


ايل 

التحيز الإعلامى: ١94‏ 

التحيز الثقافى : 1177. ١74‏ 

التخلف السياسى : 71م 

تداول السلطة: 1*, هع 5ه 5ل5ى. آل 
لش كرون 

التداول السلمي للسلطة: 21451417 
ل الل لفن 


لض 


تدريس المقررات الدينية : 4 5 

تدريس مقررات العلوم والتقانة : 47 ١‏ 

١١ : التدين‎ 

تديين الثقافة : ١٠١‏ 

تديين السياسة: ١١١‏ 

الترابي؛ حسن: 5915-5796 

تركيا: 5هء /ا5 

التركيبة الإثنية للمجتمع : ١1/5‏ 

التركيبة الطبقية للمجتمع: 714 ١1/4‏ 

تزوير الانتخابات: 21580 5١0‏ 

التشبيك الاجتماعي عبر الإنترنت: 177- 
اص ١0‏ 

تشومسكي» نعوم: 794 

تصدع الهويات: :3 

5١4 : التصنيع‎ 

التضامن الآالي : /ال1١1/8-1١‏ 

التضامن العضوي: ١7/8‏ 

تطبيق الشريعة الإسلامية: 01520 5١8 21171١‏ 

التطرف الدينى: ١95‏ 

التعاقد الإرادي التاريخي : 6 

التعدد الإثنى: 41 ْ 

التعددية لوي الي ل شرت 
لا 

التعددية الدينية : 65 

التعدديةالسياسية: 8ه ١8.56١٠‏ 
ل ادن 

التعددية المعاقة: 65م8؟ 

58٠ 559 27575 .9!' التعليم:‎ 

تعليم اللغة الأم: 17 ؟ 

التغير السياسي: 277 777 

التقاليد الثقافية في المجتمعات الإفريقية: ١1/5‏ 

التقاليد الثقافية في المجتمعات العربية: 15 


تقليد جمعات الغضب: 25١‏ 05 

تقنية مصفوفة التأثير المتبادل: 10 ؟ 

التمثيل السياسى: ١5‏ 

التمدن: ؟؟ ْ 

التميز الثقافي واللغوي: ١١6‏ 

التمييز ضد الأقليات: ١9148‏ 

١١5-1١١9 6231١5 تنازع الهويات:‎ 

1١1/5 تنزانيا:‎ 

تنظيم القاعدة: 7٠١95‏ 

التنمية الاجتماعية: 19 7؟ 

التنمية الاقتصادية: ,70١9-7١8‏ 4*الال 
يضفت اننا 

التنمية البشرية: 195١-/ا2191‏ 79 25١4‏ 
58 

التنمية التجميلية : 45 

التنمية السياسية : 775, لاا 50٠‏ 

التنمية العلمية: 6 7؟” 

التنوع الإثني: 5/8 

التنوع الثقافي: 5١94-1١7:1١11:1لء‏ 
11 ١1-م١١1‏ 

لتنوع الطائفي: 0/4 

التنوع العقائدي : /ه 

التنوع الهوياتي: ١١5‏ 

التهميش السياسى : ل/17. ١5٠‏ 

التواصل الشيكي : 4 

التوتر الطائفى : ١78‏ 

توريث السلطة: 17" 

التوزيع العادل للشروات: 57 ؟47: ١4غ»‏ 
51١8.155 .47‏ 

توطين الفكر الحدائي : ١ه6‏ 

التوظيف السياسي البراغماتي المعاصر للتاريخ : 
15 


رضن 


توكفيل؛ الكسيس دو: 14 

تونلس: 75ل الال 0594 998 41 
١‏ 6ه 4ه أاك/ همكلكك/ علل 
١ه‏ 55-55 تنك 5آلكء 2156 
الال كملا الل اذك أوكل 
همك لام 01؟ 

التونسىء خير الدين: ١/اا. ٠0‏ 

التيار الدينى : “517 

التيار السلفى : 0 

التيار العلماني : ام 

تيارات الفكر النصي المحافظ : .٠١‏ "لا 

حاتشات 

الثقافات الفرعية: 0٠٠١‏ لالا1. 7508201١98‏ 

الثقافة الاجتماعية: 94 

ثقافة الاستبداد: 2711 75754 

ثقافة الاستهلاك : ١٠١‏ 

الثقافة الإسلامية: ؟47١, 5١‏ 

ثقافة الإصلاح : ١5‏ 

الثقافة الإعلامية: /ا/ا١‏ 

الثقافة الافتراضية: 79 ١7‏ 

ثقافة الانتخاب: "“ا/1١-هلاكء‏ لالا هلالد 
كالمل لخد 20515 5015 

١0 2155-1١7١ ثقافة الإنترنت:‎ 

ثقافة التحرر من التقليد: 5ه 

ثقافة التسامح : 5 

الخقافة التقليدية: هل "ان لال لالالء 
18 

ثقافة الجماهير: ١54‏ 

الثقافة الجمعية العربية: ١189‏ 

الثقافة الجديثة : ه46 

ثقافة الحقوق والحريات: 40 

ثقافة الحوار: ١78‏ 


ثقافة الخضوع: 00-5993756" 

ثقافة الخلاف والتباين فى الرأي : /ا/ا١‏ 

ثقافة الخوف: 4-147 54 

ثقافة الدكتاتورية: ١9/0‏ 

الثقافة الديمقراطية: .5٠‏ هلال. 4لا 
2ت انض 

الثقافة الذكورية: ١/5‏ 

الثقافة السائدة: لاك 5580755-55 
شت كا دين 

الثقافة السياسية: ٠5 215061١١ .5١‏ 
؟/ا ١‏ "لا .١‏ كدت قل لما 


لمكي للك 5 
ا ل اك 
ا للك انك 
فد لالم 


الثقافة السياسية التقليدية: 5١‏ 

الثقافة السياسية العربية: 748-١51‏ 

الثقافة السياسية المعاصرة: "4١‏ 

الثقافة السياسية المهيمنة: 557 

الثقافة الشبابية: ١7١‏ 

ثقافة الشورى: 777 

ثقافة الصراع: 57/7 

ثقافة الطاعة: 225-55 54 575 

الثقافة العربية: ,50-١18‏ 76ء 547 54- 
ا ار ات 004 1# اكت 
ات انا 

الثقافة العربية الإسلامية: 05لا 

الثقافة العصرية: ١١8‏ 

الثقافة العقلانية: 1غ 

ثقافة العولمة: 5857 

الثقافة الغربية: ٠.١٠١٠‏ م١٠5‏ 

الثقافة الكونية: ١0‏ 

الثقافة الليبرالية : 8١م‏ 


3 


١ لم‎ 


1 'ولا 
د ل سإت سم جمس 
ةا و 
اوم كم وعجر 
ألملا لادل نسعامصا| 
مل كضيمم 
10 و كسسه 


5 


لوبي ل 
حلء امم يتن 
ا و1 لضو 
د 
اكت ل 
و ا 
7 ورين قد 
ا مسد 
لطم الخ كم ) جعي 6 ممصم و رم 
ما للا ام عم 
0 اياف 
اما الم 
لالص ا 6 
0 0 جاياف 
طم لام 0/17 تال !لال 
ثاطم ثالاظط ثالالم الملم اله 
11 لاله نلامدوم ب سمي 
ان موت 0 
امد جام ”ف بو جيم كمعد 
دا كم معد 
:ل لام سم مني 
الام 21 - 
لفن مقاسة | قلي تع 
اف نا عه 


0 00 0 ونان مالعاو 
0ك 


ا سامون لقن[ 
1١1١-1‏ *المطخ- امد اله نالك 

ا ل 4 مون كو 

ان وار م 

أل :تسم كي 

حم :ملام ) سكم و كي 

لظ :1ط اط كم بتكم و6 كيم 

اط لحل 0ط( ترام اعتعومن وكير 

ا ع سنك قم 
78ل 

ل اك وو مص قوم 

لا ل تيم انل )١‏ جسم كس و2 كي 
١‏ 

ا لصي 117 لس ل انلها 
مام 1 اذك ”لاط الال 
حمالم لم١1‏ تالمع حر(ط <:1وا 
-11؛ ”لملاحدلم للد 'لط3 

ان واس سسا اتا 

وم توصم رع كه بقوع 

وم ١‏ ميرح تكب م متويم 

دم نكي ويج وج 

ده :0/1 مم 

كم نماك ردم جيم 

ملل : عصسم]ن و 

0ه :مركم كيم 

يوون امن[ 

ل <ل1ظك اقل :اقبت 

حلمء للملا :ممم كوم 

سصاينة تنزمن| 

الحم :سي صصحضمر ووع 


الخرب الماردة : لو ل احلا 

حرب الخليج (1991-199-0): /501 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١9448(‏ 2154 
ديفا 

المحرب العربية الإسرائيلية :)١951/(‏ 2156 
احلانا 

حركة 5 أبريل (مصر) : 177 . ١17‏ 

حركة حماس (فلسطين): 8ه 

حركة شباب ٠١‏ فبراير (المغرب): ”37 3137 

حركة «كفاية» (مصر): ١77‏ 

الحركة المهدية (السودان): 211 806 

حركة النهضة (تونس): 5+ 

الخروب الدينية: 51526 

الحريات الاجتماعية: 184 ١1لا‏ 

الخريات الإعلامية: 0147-19 5١7‏ 

5٠١7 2١484 الحريات الاقتصادية:‎ 

الحريات السياسية: ٠لا( 018٠‏ 184 
90-4 للقكل لت 1لا ١1م‏ 

الحريات العامة: 21١786‏ 5905, "الا 25/2817 
الل الل لضي اشنا 

الحريات المدنية: 75١1-159١‏ 717/4 

الحرية: 9" 25-817, لاف لت 5كء ك2 
حك 2354-6758 2.١5‏ ؟للكء ككل 
أككل انل لإاهكاء كاذك الالال 
ككللل لكك علاك-الاك. ولاك 
ل 1 افر الاي رت 
املس روي 

حرية الاجتماع: 7١4‏ 

حرية الاعتقاد: 21178 ٠١١‏ 

حرية التجارة : ١/ا؟‏ 

حرية التعبير: 7١178‏ 


حرية التنظيم : الث ال رادا 
حرية الرأي : لالاك. ارك ١د‏ أابوما 


الحرية الشخصية: 517١‏ 

الحرية الفكرية: 59» ١77‏ 

حرية المرأة: ١5٠‏ 

حزب الله (لبنان): ١86‏ 

حزب البعث العري الاشتراكي (سورية) : 
52> 

حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 
(مصر): ١78‏ 

الحزب الحر الدستوري (تونس) : 546 

حزب شباب 50 يناير (فصر) : ١71‏ 

الحزب الشيوعي اللبناني: ١80‏ 

الحزب العربي الديمقراطي الناصري (مصر) : 
784 

حزب الكرامة (مصر): ١١5‏ 

حزب النور (مصر): ١5١‏ 

الحزب الوطني الديمقراطي (مصر): 2178 
50 

حزب الوفد (مصر): ١78‏ 

الحسين بن علي (الإمام) : اك 

الحسين بن على (شريف مكة): 5٠5‏ 

٠١9 صدام:‎ ١ حسين‎ 

حسين.» طه: ١57‏ 

الحضارة الإسلامية: ؟80١. ١١5‏ 

حضور التاريخ : 2161-1١49‏ 161 155ء 
50 

حضور التاريخ السياسي: ١19‏ 

حق الاعتقاد: ١87‏ 

حق الانعخاب : هلال هلال. امكل 23489 
,58 

الحق بتغيير الديانة : ١78‏ 

الحق بتكوين الجمعيات السياسية: ١87‏ 

حق تبادل المعلومات ونشرها: ١87‏ 

حق التصويت والترشح: ١87‏ 


دمن 


حق التعبير: ١8١‏ 

حق تقرير المصير: 515١‏ 

الحق فى الاختلاف: ٠١8‏ 

الحق في الكرامة : 4 

حق المرأة في الترشح والانتخاب: ١75‏ 
حق المساواة في تولي الوظائف العامة: ١87‏ 
حق المشاركة : ١85-1١485١‏ 

حق المواطنة : ١7؟‏ 

الحقوق الاجتماعية : لالا؟ 

الحقوق الاقتصادية: 2٠١9‏ لالاا 

807٠ 74١ حقوق الأقليات:‎ 

حقوق الإنسان: 4.5565 “اق 5؟١1-‏ 


ولاك "الاك هملاك. ا اخمكد نئامك 
كملا -خداك كقكل لمقكل 5 ادل 
4مك اللا كل ماك 7دا- 
ااهل هوهكال الاك “الالال ولاك 
لهك الاء"- ١785ل‏ كال كال 
الل 75 


الحقوق الثقافية: 1117 ١١8‏ 

الحقوق المدنية المرتبطة بالجنسية: 787 

حقوق المرأة: 1417ل ادك م 

حقوق المسيحيين : 1١784‏ 

حقوق المواطن: 2089 55-لالى لالاء 2031784 
1 حرق 

حقوق المواطنة الكاملة للمرأة: /ا5 

الحكامة الانتخابية : 5844 

حماية الأقليات: 1١١١‏ 

حملة نابليون على مصر (19/88): 719/١‏ 

حوادث التوتر الطائفى فى مصر: ١79‏ 

الحياة اليانى للجيين : :ا 


غات 
خالد بن الوليد (الخليفة) : 77 


الخصخصة: 79 لادلا ١٠لا‏ 

خطاب التسامح: ٠١5‏ 

خطاب التنوع الثقافي: ٠١7‏ 

خطاب الرأي: ١4م‏ 

الخطاب الهوياتي للدولة/ الأمة: ١١١‏ 

خطاب الهوية: اله" ل لالم" 251١‏ 
4 

الخطيبى» عبد الكبير : ٠١5‏ 

خلخلة القيم الاجتماعية : 1301 

خلف اللهء محمد أحمد: ١67‏ 

الحلفاءالراشدون: ١5ك‏ 07*لع ول 
خض يض 

١١5 : الخوارج‎ 


دار الإسلام : حمل 

دار الحرب: ١51١‏ 

١١6 دارفور:‎ 

الدكتاتوريات التقنية : ”77 
الدكتاتوريات العسكرية: 777 
الدكتاتورية: 777 

الدكتاتورية الثورية: 777 
دكتاتورية الجند: 777 
الدكتاتورية الرجعية : 777 
الدمج بين السلطة والدين: ١87‏ 
الدمقرطة: 755 755 
دمقرطة الدولة والمجتمع : 457 
دور الدين في المجتمع : ١١‏ 
دُور العبادة: 9؟١‏ 

دوركهايم» إميل: /ا/11. 5١4‏ 
دوفرجيه» موريس : 23711 777 
دولة الاسشداد والفساد: 685 


ودس 


الدولةالإسلامية: 1682١50‏ 660٠ء‏ 
ال ا اال ل 
شك د سكيس ارش سين 

”»06 2.155 1١١5 23٠١9 الدولة التسلطية:‎ 

دولة الثقب الأسود: 775 

الدولة الثيوقراطية : /781. 5”1١0‏ 

الدولة الدينية: 1175 541 0781 5اء 
فس 

الدولة الدينية الإسلامية: 8١5‏ 

الدولة الريعية: 5594-1758 

الوولة التصولة ١54‏ 

الدولة العباسية: ١65‏ 

الدولة العربية الحديثة: 4/ا؟-هلاا, 27886 
كرض 

الدولة الفاشلة : ٠٠1/‏ 

١51١ 77٠ .؟51١85 الدولة القومية:‎ 

الدولة المدنية: 158-17 ١5ل‏ 15ل 
الح الل الت ا املظ افرس 

الدولة المدنية بمرجعية إسلامية: ١١820١175‏ 

الدولة الوطنية: 255 2757 ١19/5‏ 

الدولة الوطنية العربية : 557 

١41 1١١-1١١8 55 الدولة/ الأمة:‎ 

دولتة القبيلة : 2779 511١‏ 

الديمقراطية: 48» 2.448 284 8ه 254-5٠‏ 
كتهت كاف كفا كذلكم كءلن 
ا لت اة لشت 
لي ل لت 
ا ا الي الل 
ل ل لاض 
اف لشي لق 
تت ل اي ا 
لامك امام 14-197 لدلك 


ل ل اش اللش كا ضر 

مسكاخس اسسميسن 
الديمقراطية التداولية : 745 
الديمقراطية التشاركية : 48.7” 
ديمقراطية السلطة وتداولها: 5١8‏ 
الديمقراطية اللائكية : .794 
ديمقراطية الواجهة: 4ه 
الديمقراطية الوفاقية : اال 
الدين : 35١‏ 51ل الالال لالم 
ديناميات الععلمنة: 5517 
ديوي» جون: 5147 

ات 

الرابطة الإسلامية: ١784‏ 
راس» بول: ٠١‏ 
رأس المال الاجتماعى : ١81-١547‏ 
الرأسمالية : 778 ْ 
الرأسمالية الغربية : /1* 
ربيع براغ :)١1954(‏ هلا 


الربيع العربي: لل لاك دث”ل لوقع 6ه 
لاذه على ملل لاككل لاك كشمقكق 


كك ثم لكام لكا لاا كات 
ا الث الل ل اا 
الرشوة: ٠5٠١8‏ 


الرشوة غير المباشرة: 8٠0‏ 
الركود الاجتماعى: ١917‏ 
روبسبير» ماكسيميليان: 8؟” 
روزينو» جيمس : 1571 
روسيا البيضاء : ١75‏ 

روما: 7؟7 

روي» أوليفيه: 55 

الريع : اليل 


5” 


الريع النفطي: 59. 7175 
ريعية اقتصاد الدولة: 5١14‏ 
ريف مصر: ١1٠ 2١55‏ 


3000 

الزرقاوي» أبو مصعب: 77/8 
زغلول» سعد: 7١5‏ 
الرنوج : ١١7 21١١١‏ 


- سس - 
السادات» أنور: /41 7 
سطوة اللحظة الراهنة: 2160-1549 2157 
الف 
السعودية: 5٠‏ الالال 554-7437 
السفارة الإسراتيلية فى القاهرة: ١77‏ 
سقوط جدار برلين :)١488(‏ 208 ”> 
السلطةالسياسية: 50-١5*‏ كه "الاق 


دملا “قل 75١656‏ اال #أأتق 
ااا ع5 الالو اكلا 
اللكلة لل 6 


سلطنة عُمان: 211/١‏ 5147 

السلم الاجتماعي: امك 

السلم المدني: 97 , حل 

السلوك الثقافى: /71 

السلوك السياسي: 018155 2519 
ا امنا 

سيت يتافين 15" 

١/5 السنغال:‎ 

سنغورء ليوبولد: ١/5‏ 

السنوسية (ليبيا): 7٠8‏ 

سوء توزيع السلطة والثروة: 51785 

.١95 15١1١756 ١١٠6 السودان:‎ 


ا كال ارال معت 7 


سورية: 95ل ٠ه‏ ةمد ددنت 615ل ١ال2‏ 
ككل الال "الكل الاك ولاك 
1855-6 

السياسة الإسلامية الديمقراطية: 615 

سياسة التكيف السياسى: 785”؟ 

سياسة اطران الأوروقة: 7 

السياسة الخارجية المصرية: ١77‏ 

سياسة المنابر : /الم/؟ 


الشارع الافتراضي: 1177 

الشافعى» محمد بن إدريس : ١5١‏ 

شايغان؛ داريوش: /ا9 

شباب البطالة المتعلمة : لالا 

شبكات التواصل الاجتماعي : ١944-1917‏ 

شخصية البطل : ١51/‏ 1 

الشرق الأوسط : 2548 559 

شعار «الإسلام هو الحل»: 7015 71" 

شعار تطبيق الشريعة الإسلامية : 7١48‏ 

شعار الحرية: الالال ٠ولا‏ 

الشفافية: 755 5/ا؟ 

شمال إفريقيا: 578 

الشورى: 5-706 هك دلالء 7535-97 
5548 اك ا 0ق 
ار ل افر ترون 

الشورى السياسية: 5965 

شوفاليى. دومنيك : ١١7‏ 

شومان عمد 33 ١4‏ 

١٠١85 الشيعة:‎ 

الشيعة في الخليج : ٠١١‏ 


>” 


صحفيون بلا حدود: ١79‏ 

الصحوه الإسلامية: 7:9 

الصراع الاجتماعي: 75 

صراع الحضارات : 7١1‏ 

الصراع الطبقي: 2154 ١77“‏ 

الصراع العربي-الإسرائيلي: 51١‏ 14ء 
نفرض 

الصراع القبلي: 47 

الصراعات الدينية الداخلية: 750 

صلاح الدين الأيوبي: 771 

صناعة الرأي العام: 28٠‏ 44 

الصومال: 7717 
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ص - 
ضيوف» عبدو: ١/5‏ 
اط د 


الطبقات الكومبرادورية : 779 

الطيقة الوسطى: 54-97 371-714 
لية الفدت يردا 

١706 ,1+١ .51/ : الطرق الصوفية‎ 

الطهطاويء رفاعة رافع : 735١‏ ١لا‏ 708 

أطت 

ظاهرة الاستبداد الشرقى: ١05‏ 

ظاهرة التروير: 75845 ْ 

ظاهرة التسريبات: ١6‏ 

ظاهرة الحزب الوحيد: 5804 

ظاهرة شن الحروب لدوافع دينية : 53> 


ا 
عائشة (زوج الرسول): ١55‏ 
العائلة الممتدة: 81 
عبد الحجى. وليد: 17 ١594 .1١41/‏ 
فيل كران على: ١0179 .١47‏ 
عبد القادر الجزائري (الأمير) : 51 
عبد اللطيفء كمال: ١4.١6 2١١‏ 
عبيده» محمد: 700 
عثمان بن عفان (الخليفة): ١09‏ 
العجز السياسي: 7١١‏ 
العدالة الاجتماعية : الك الا 118 51ل 
لس 2# 7 لطر قرذرا 
العدالة الانتقالية : 47 
عدالة التوزيع: 25174 77١‏ 
العراق: 11١6-1915 .1١١‏ آلا 484ك 
4 :لال الال ترا 4م 
العروبة: 1ه #اه-عى 1١١ (١#‏ 
العروبيون الجدد: 054 
العروي» عبد الله: 594» /اة 
العزلة: ١11١؟‏ 
العصبية: 51٠‏ 
العقد الاجتماعى: 0154 الل بام 
العلاقة بين الدين والدولة: 6:1 
العلمانية: “1ه. 5و /اا رام 
العلمانية المتشددة: ١87‏ 
علمنة الإسلام السياسي: 255 /ا5 
علي بن أبي طالب (الإمام): 167 ١69‏ 
على» حسن: 5/ا١.‏ 506 
عمارة» محمد: 1817 61؟ 
عمر بن الخطاب (الخليفة): ١019 .١61/‏ 
العنف: 77/8 
العنف الاجتماعي : 3325 


مدنا 


عنف السلطة: 9ه 

العنف السياسى: 571١‏ 0315 م٠‏ 

عنف الشرطة : 1؟ 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
:)١955(‏ لما 

العواء محمد سليم: 187 »> 

العولمة: 65ل 5هد لاق 1ران كدان 
لاحثت. اكاك كلل :كلل /زااء_- 
الل ا ا ا 

عولمة الإعلام: ١76‏ 

الغولة الب ولبيرالية» ياه؟ 

١١5-17 21١9-1١١8 : العيش المشترك‎ 


١15 


غع- 
الغزاليء أبو حامد محمد بن محمد: ١١‏ 
الغزو الأميركي للعراق ١١4 :)3٠١7(‏ 
غوبينو» جوزف آرثر دو كونت: ١١‏ 
دف د 
الفاتيكان: 55؟ 
الفاشية: 5١69‏ 
الفاعلون الجدد في الثورات العربية : 717 
فاليري. بول: ٠٠١‏ 
الفتنة الطائفية: ١.-1١59‏ 
الفرانكفونية : ١11*‏ 
الفرانكفونية الجزائرية: ١17‏ 
الفردية : 8437 . ١5٠‏ 
فرص العمل: ١؟‏ 
فرنسا: 554 955" 
فزاعة التشدد الإسلامى: ٠٠١‏ 
الفساد: 2.575 55» 5 -#9هةى مره-وه 
لكا كك كلاء "اش كذلء مالل 


الل :"اولان الاك يمك 
لحي ضف 

الفساد الاجتماعى: *1١‏ 

الفساد السياسي: 11١‏ 704-/اء ل ون 
يد لض أشي 

الفساد المنظم : امن 

الفساد المؤسسى: 5٠5‏ 

فصل الدين عن الدولة : 21174 15م 

فصل السّلطات: 819 

فصل المال عن السلطة : 947 

الفضاء الرقمى: 817 8/8 

الفعل السياسي الافتراضي : ١78‏ 

71١7 الفقر:‎ 

الفقه السياسى: ١514-1١67‏ 

الفكر التاريخي : ؟ 

فكر الثورة: ١65‏ 

الفكر السياسي الإسلامى: 104 ١57‏ 

الفكر السياسى السنى: ١51‏ 

القكرالسيا سن الحرى: 1 5ل 5و 
ااا ام 


الفكر السياسي العربي الإسلامي: 21١67‏ 
١5١ 45‏ 

الفكر الشيعى: ١65‏ 

الفكر العقلاني : 30> 

الفكر القومى: “اه 

كر اليعة ١‏ ةا 

فكرة القداسة للسلطة: ١65‏ 

فكرة الكاريزما: ١53/‏ 

فكرة وقف الاجتهاد: ١05‏ 

فلسطين: 6ه. ١١6‏ 

الفلسفة السياسية الحديئة: 78 43١‏ 

فؤاد (ملك مصر): ١517‏ 


ددن 


فوكوياماء فرانسيس: 2145-١857‏ 017 
فيبرء ماكس: 6125 ١58-١51/‏ 
فيستنغرء ليون: /ا6١‏ 
الفيليبين: ١75‏ 
فيليفتر» و. أ.: 5١١‏ 
د ق- 

قاعدة الملكية (بالإرث العقاري): ٠*9‏ 
القاهرة: 217 ١8‏ 
قَبِلَثَ الدولة : 79 511 
القبيلة : 5ع فق 4لا 2١‏ 1955 110-7595885 
القذافي» سيف الإسلام: 77 
القذافى» معمر: "اا 21١١6‏ 5784 
التضارىة اريشم مادأ 
القسَامء عز الدين: ١5١‏ 
القطاع الخاص: .7١”‏ 2575 5594 
القطاع العام : 110 
قطر: ١/١‏ 
القمع الأمني: 57 
القوة الخشنة : 177, ١0‏ 
القوة الناعمة : ”177 1١70‏ 
القومية الثقافية : 59 
قيم الاستبداد: 547. 1586 7١6‏ 
قيم الاستبداد السياسي: ١50‏ 
قيم التحديث السياسي: 14١‏ 55غ. /ا3 
قيم التسامح : ١‏ 
قيم التنوير: 85-14١‏ 
قيم الحداثة : 58 ١959-4ه‏ 
القيم الديمقراطية: 857 181-185 2318 

كن لات ل 1 
القيم السياسية: 85 168ء ١17١‏ 
القيم الطائفية : 57 


القيم القبلية: 4/8 

القيم الليبرالية : /171؟ 

قيم المواطنة : 4 241١‏ هع 

5-002 

كاستل» إيمانويل: 79. ؤلاء ١7‏ 

كامبل. جوزف: 777 

كامل. مصطفى : ١١5‏ 

الكتلة الإسلامية: 5115 

الكتلة المسيحية: 8514؟ 

الكتلة الهندوسية البوذية: 558 

الكرامة: 075ه-#هة., لاه كت اق ٠١5‏ 
للدت الي 

الكواكبى» عيد ال حمن : 51071١‏ 

الكوتا النسائية : 97* 

كوكس» روبرت: ١58‏ 

كون» توماس: ١5/8‏ 


الكويت: ١791١‏ 
لت 
لاسويل» هارولد: لل رضي يضرف 
اللاقانونية: 81١‏ 
اللامكانية: 179؟ 


١84 2018531١١١ لبنان:‎ 
١١5 اللغة الآشورية:‎ 

اللغة الأرمينية: ١١5‏ 

اللغة الأم : ” 

اللغة الأمازيغية: /7 

اللغة التركمانية: ١١5‏ 

اللغة العربية: . لالّم. ١١4 0٠١“‏ 
اللغة الكردية: ١١85‏ 

اللغة الوطنية: 8٠‏ 

اللهجات داخل المجتمع الواحد: :1 
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لورينزء هانس: 579 

الليبرالية: 3174 55لء الاك مهم 

الليبرالية الحديدة: ١57‏ 

الليبرالية الغربية : 8٠7‏ 

ليبسيت» سيمور مارتن : 2714-1718 717 

يننا 1 :0ع تفن للك لاقم ا 
مكك“كل كحك لكالل ملاكل تذكل 


م 


ليفي ستروس. كلود: 1٠‏ 
-2- 


51١8 0١185 ماركس» كارل:‎ 

مالكىء امحمد: 61١‏ 551 

الور أبى كسح عل تن عمد 0 
0" 

مبارك» صسسدني 6 ماسو كن 
لي لشن يل شد 
14و18 ١8-117‏ 

مبدأ الطاعة لأولي الأمر: 808 

مبدأ المواطنة : /ا/1؟ا #لا* 

المتخيل الثقافى: ٠١8‏ 

المتخيل الدينى: ٠١6‏ 

المتغير الثقافى: 197: 5194 

المثقف التقليدي : -41, 0# 

المثقهف الحديد: اثاء 41١‏ 

المثقف الجماعى: 47-41 

المثقف الطليعى : ع 

لطت العرى + لام أي .يا 

المثقف العضوي: 4١.50‏ 

المثقف الملتزم : 756 

المثقف النهضوي: 7١‏ 

المثقفون الحدائيون: 51١‏ 

المجتمع الإسلامي : 0194 77١‏ 


المجتمع التونسي: 414 78٠١‏ 

المجتمع الجزائري : ١١‏ 

المجتمع الذكوري: ١854‏ 

المجتمع السوري: 1١‏ 

المجتمع الشبكي : ا ا رضي 

المجتمع الصناعي : ١17/8‏ 

المجتمع العراقي: ١١5‏ 

المجتمع لمدني: الل دل زقن دو 


الكل لاك كحك كوؤالاول 
الل لادلا 75١5-5١84‏ ودكال 
م اا الات 5ك 
505١-54‏ كدكل لات 58٠‏ 
اح ات ا لحر ارون 


المجتمع المدني العربي: اث لط 1# 


لك اليا 

المجتمع المصري: ل ال ات 
١5‏ 

مجتمع المعرفة : لل 5ل الى هكن لوا 

مجتمع المواطنة : 645-147 049 01084 

المجتمع الهندي: ١75‏ 

مجتمعات شمال إفريقيا: 47 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 195» 
01 585 

مجلس النواب الأردني: 597 

مجموعة الثمانية (68©): 7748 

مجموعة «كلنا خالل سعيد»: “2377 /ا"١‏ 

محاباة الأقارب والأصدقاء: ٠٠١6‏ 

محاربة الشيوعية: ١560‏ 

المحاسبة والمساءلة: (1/٠‏ 7585 *لال؟ا 

محرك البحث «غوغل»: 74. /ام 

5٠١0 المحسوبية:‎ 

محمد على الكبير (والي مصر): ١57‏ 

تخاطر فائض التدين في المجتمع المصري: 11 


ال 


المختار» عمر: 15١‏ 

المد الإسلامى المحافظ : 5 

المدوّن الشبكى : 8١‏ 

الذعي للش اي 

المرأة العربية : 185-188ء 50 

المرأة اللبنانية: ١85‏ 

مركزية «البطل» في الأنئروبولوجيا السياسية 
العربية: ١54‏ 

مسألة الهرية: .41١-4٠‏ 984.535 7١٠ء.‏ 
حل 

المساواة وعدم التمييز: 0185 "١4‏ 

مستوى التعليم: 2191/2155 0518 21570 
70-7 

مستوى الدخل: ,.1١86+٠‏ لاو 564 2,5١4‏ 
ية افن 

مستوى وعى الناخب : 1١9/4‏ 

المسجد : م 

المسكينى» فتسحى: ٠١85‏ 

المشارعة الاالشياتية عر 

المشاركة السياسية: 5٠١‏ كال 185-1١“‏ 
ل اعىكء هلامك اما 
ل اولالا امامت لاما 
ا 2 الخد لالض كنض 

المشاركة السياسية الافتراضية : ١1‏ 

المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية : 
١5‏ 

المشاركة الشعبية في الحكم: 707 #7 
0 

مشاركةالمرأة: 88 5-١46‏ 16ل 
01 

مشروع الاتحاد من أجل المتوسط: 77/7 

مشروع الإصلاح الثقافي في فكر النهضة 
العربية : 4/8 


مشروع الحداثة في الفكر العربي: 47 

المشروع الديمقراطي العربي: /ا0. 117 

مشروع الشرق الأوسط الكبير: 778 

المشروع القومي الديمقراطي: 04 

المشروع القومي العربي: اه 

المشروع المتوسطي: 778 

مشكلة هدم كنيسة أطفيح (مصر): ١١‏ 

المصارف الإسلامية: 757, 0#؟ 

المصارف التقليدية : 857 ؟ 

مصر: ”07؟-لا؟ل 594., ٠ه-اه.‏ 060 0غ 
ذك هكت الى #الاى عل الالللل 


١ككلكء‏ 5115ل ااه 
584 ةل الكل 55 1- 
كلل اخثال ١85-١5١‏ كتقكل 
مكك/م الاك اما لادثن لاكقت 
551١‏ الاا؟ ملاكل أمك 


مخ مات 545-59١‏ م09 5؟ 
دستور عام 1١7 :1١957'‏ 


- المجلس العسكري: 01757 ١79‏ 

مصفوفة التفاعل : 7155 

مظاهر التديّن في المجتمع: ١7١‏ 

مظاهر المد الإسلامى فى مصر: ١‏ 

العارهة السائية + 66 ا ضفب يسن 

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية :)١91/9(‏ 
ا 

معاوية بن أبي سفيان: ١59‏ 

المعايير الدولية للقضاء : 1١19‏ 

8٠85 : المعتزلة‎ 

المعرفة العلمية: 175؟ 

معهد استوكهولم لأبحاث السلام : ١1/7‏ 

الملغلرب: ”لا 584 لال ا اق 
اث 28ه4. 4ش كت كافقا :كلل 
كما ادال علاكنى فلاك 1خ 4م؟ 


4١ 89-78 73 الدستور:‎ 


المغرب العربي: ١85‏ 
مفهوم البطل : 2171 777 
مفهوم البيعة: 71١‏ 


مفهوم الثورة: 7717 

مفهوم الحرية: .١801/‏ 504. 7/ا5, ١1054‏ 

مفهوم الدولة العصرية: ا 

مفهوم الشباب : 5-1/6لا 

مفهوم الشورى: الال 01ل لاالاء مالل 
فس المرورة استرفروا 

مفهوم الهوية: ه"ا. ١١١‏ 

المقاومة الليبية: ١١1١‏ 

١65 المقدس:‎ 

مقولة نهاية التاريخ : :15 

مقياس كوف : 51584 

مقياس كيرني : 574 

مكافحة الإرهاب: 275 77817 

مكانة المرأة ودورها في المجتمع : ١5١‏ 

مكة: 717 

الممالك الدينية: 78515 

المنظمات غير الحكومية العابرة للحدود: 14؟؟ 

منظمة الأمم المنحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(اليونسكو): ١١7‏ 

منظمة الشفافية الدولية: ١/7‏ 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(ألكسو): ١91‏ 

منظومة القيم: اه ؟, هن لاه١ا-‏ 
لمعك لاك كقككلل كات ١٠1آ.ء‏ 
بالا #ا/ا؟ا. 544 

ال مواطنة: 9”, 45-4١‏ 44 5554م 
1 5ك ”دك ملاكى لالاك 
ل الل الرضز 


١178 ,98 2594 ,١1/ المواطنة الرقمية:‎ 

مواقع التواصل الاجتماعي: ٠١1-٠٠١‏ 
16 

مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي :١4*(‏ 
باريس): ١8١‏ ْ 

المؤتمر العربي لحقوق الإنسان :7٠١8(‏ 
الدوحة): 1١419/‏ 

المؤتمر القومى الإسلامى: 5149 

المؤتمر القومى العري: 99؟ 

مورء بارينغتون: 14” 

7794219418561١١ موريتانيا:‎ 

المؤسسة العسكرية: 155 ٠/ا١-1!ا١,‏ 
ا لكيش رض رف 
شف سف ال 1 ان 

المؤسسة العسكرية التونسية: 5١‏ 

موقع تويتر: ١7‏ 

موقع الفيسبوك: + 5 1و ١7‏ 

موقع ويكيليكس: 7712579 

موقع اليوتيوب: 8 45-/المء ١7”‏ 

ميدء مارغريت: ١94‏ 

ميدان التحرير (مصر): ١75‏ 

ميرلوبونتي. موريس : ٠١8‏ 

ميكيل» آندري : ٠١7‏ 

عدن - 

نابليون بونابرت: 777 

5١9 النازية:‎ 

الناصري» أبو العباس أحمد بن خالد: ١1/١‏ 

النزاعات الإثنية: ١151”؟‏ 

النزاهة والشفافية فى العملية الانتخابية : ١8٠‏ 

النص المقدس : 117؟ 

نظام الحكم الديمقراطي: 6488 31 

نظام الشورى: 874-757 


ا 


النظام الضريبي: 7١5-5١5‏ 
النظرة الدونية إلى المرأة: ١85‏ 
نظرية التبعية: 75١9‏ 

نظرية تقسيم العمل: /ا/ا١‏ 
نظرية التكيف السياسى: 575 
النقد الثقافى : 47 ١‏ 

قد النكر التي 0" 

نمط الإنتاج الزراعي : 74 
نمط التغيير الاجتماعى: ١9‏ 
النمط النبوي الخليفى: 7:* 
النمو الاقتصادي: ورم 
نموذج الجيش العقائدي: “771 
نيريري؛ جوليوس: ١7/5‏ 
نيللرء جورج ف.: 7514-7517 


تت 


هابر ماس ١‏ يورغن: ل 
هانتنغتون» صاموئيل : +5 ”ل بود 


الهجرة والتجنيس : 779 
هندسةالاستبناد: 2158157 لوك 
لاا للخل #د75 :ادال ككل 


11 ا 0 

الهويات الطائفية : ٠١9‏ 

الهوية: ###-ع" ول م4-وو 1١١١‏ 
ال لل 70 
١184-5‏ 

الهوية الثقافية: "ا ,1١-#9‏ 5ه و2 
ل ا ل لك 
14 

الهوية الثقافية العربية: 93١5 239١7"‏ /ا١١‏ 

الهوية الثقافية المغربية : 84 


الهوية العربية: ١٠١8 ,1١١!‏ 
الهوية الهلامية: ٠١6‏ 
الهوية الوطنية: ١47015146119 -9١9‏ 
هويدي» فهمي: 5931-1594 
هيكل » محمد حسين : ١67‏ 
هيئات ما فوق الدولة: 771 
- وق هس 
الواقع الافتراضي: 286-815 ١5-1738‏ 
الوحدة القومية: ٠4٠‏ 47 
الوحدة الوطنية: .4٠‏ 647 ١1م‏ 
وسطية الإسلام : ١17‏ 
الوعى التاريمخى: 57 
الوقرة الأقتصادية: /1 ١‏ 
الوفرة المالية: 5١‏ 
الولاءات الآلية: 7١5‏ 
الولاءات العضوية: 5١5‏ 
الولايات المتحدة الأميركية: 258 5لا. 245 
الشدة ا رو شرن 
ولاية الفقيه: 7١06‏ 
الوهابية في السعودية: ٠٠0‏ 
ويتفوغل. كارل: ١55‏ 
- ي- 
اليابان: 9/ا» 578 
ياأسين» عبد السلام: /591 
يزيد بن معاوية: ١69‏ 
اليمن: 357 2595 55 6م 5ش ٠١4‏ 


الال ا 6 755-55 
ولاك 57 


١ 


